ك6 له او الى لي > كف وو 3 

سل 4 7ر2 .1 , 1 

ا 7 - 1 7 

٠ ٠*٠‏ > ©» و 0 ا 

ين 
للمتنيره 


2 ه عو إك ١‏ الى 20 


وزارة الاعلام 


وضع لمم خار طل مكتبة المركز الوطني لحفظ الوثائق 
٠.‏ العدد 4ل ا 
نه و6 ا ة ١‏ الارخ ‏ > / ااا 


011 5 
مم 


عن اعمال اللان انرا نم 
فى 


الاجتماع العادى لسنة باعة؟ 


(من ؟5 كانون الاول 1959 الى ا مايس منة )١9848‏ 


وضع عملا ببحكم المادة (؟) من النظام الداخلي 


مطبعة الحكومعة ‏ بغداد 
موا 


ملتر ا - 


)0( 
ا 
فهرس هجاني 
باللواج مرت سب ا مواضيع 
الادارة العامة والامن والنفوس 
لائحة قانون اضافة مادة منفردة لقانون ادارة الالوية رقم (4ه) لسنة ١9517‏ 5 
(0) لسنة ١958‏ 
لائحة قانون التعديل النالث لقانون تسجيل نيا رقم 57 اكوا 0 
(ه) لسنة ١954‏ ُ : 
لائحة قانون منع الدعايات المضرة ا 8 ب ١*4‏ 
لائحة قانون الاقامة رفم (54) لسنة 8و١‏ : 
الا راضي والاملاك 
للدم 
لائئحة قانون اضافة مادة منفردة الى قانون نسوية حقو 
وا رقم (1) لنة مطةا 
لائحة قانون اعادة الاموال غير المئقولة اي في العمارة وقلعة 9 الى 
اصحابها الاولين دقم (190) لسلة 1١978‏ : 
لائحة فانون تسوية حقوق الا راضي رقم 
الاائحة قانون تعديل قانون اللزمة رهم )١ه‏ 15 
لائئحة قانون التعديل الثاني لقانون انتملاك الاموال غير المئقولة رقم (65) 
لسنة 1١94‏ رفم( )للسئنة ١99‏ 1 1 21 


ل 


(ه) لنة معوا 
رف 0107 لسنة 15146 


الاسرة المالكة 
01 و حم - اج 
لائحة قانون الاسرة المالكة رقم (49) لسئة 19548 ِِ 0 


الاو فتشياف 


لائحة قائون ميزانية الاوقاف الموقتة لشهر نان 1١94748‏ رقم (55) لسنة 19938 


لائحة قانون تزسد اعتماد الباب الاول منميزا نبة مديررية الاوقاف العامة لسئة /ا ١95‏ 
المالية رقم (8؟) لسئة 1984 11 

لائحة قانون ميزانبة مدير به ة الاوقاف العامة لسنة4 ١5‏ المالية 0007 لسنة ١54‏ 

لائحة قانون تصديق حسابات الاوقاف النهائية لسئة 1988 المالية رقم (55) 
لسنة ١974‏ 43 7 15 57 9 


لائحة قانون تعديل قانون صندوق توفير البرريد 31 (44) لنة هوا 1 
(٠ة)‏ لعتة 17 . 

لائحة قانون التعديل اثالث لقانون بريد رق (5) لبنة “قار 16" 
سه ١54‏ . 5-5 دقم, 0 


التقاعد 


لائحة قانون التعد لتقا 
نون التعديلالرا بع لقائون التقاعد المد: )١19‏ لسنة ٠‏ 8و١‏ 1 
ل ١ 5 8 ١‏ 
لائحة قا: رقم / 
نون تعديل قائون التقاعد ٠‏ السكدى (5*) لسنة لااة ١‏ م 
1 ٍ م 


غ23ى,2>ع 


9 


1 
لا 
14 


ذا 


و 


عم 


< 


رفيا 


ليما 


ا" 


: 


ف 


الدفاع 


لائحة قانون الدفاع الوطني رقم )٠0(‏ لسنة ١958‏ 
لائحة قانون خدمة الاحتباط في الجبش رقم (08) لسنة 1958 


الزراعة والسبطرة 
لائحة قانون 'نحسين ونقاوة المزروعات الحقلية رقم (") لسنة 198 
لائحة قانون الغرف اا ل ل م مكرور 4 
لائحة فانون توريد النبات رقم )١(‏ لسئلة 1١9*8‏ 
لائحة قانون ذيل قانون امراض ارام العفنة 3 (58) لسنة 5و١‏ مركم 


لشتية ١56‏ 
لائحة قانون اعفاء بذر الكتان من رسم ا وضر بسة نة الوا رقم زةه)( 


١ لحتتة‎ 


الصحعة 
لائحة قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44) لنة 198 
الضرائب والرسوم 
لائحة فانون تعديل قانون ضر يبةالارض رقم(*7) لسنة 198 رقم (417) لسئة 191848 
لائحة قانون ضريبة المذياع (الراديو) رقم (59) لسنة ١98‏ 56 
لائحة قانون ضريمة استهلاك المواشثي ومنتحاتها رقم (8) لسنة 4و١‏ 
لائحة قانون الصيد رقم (ا0) لسنة ١94‏ 5 5 


0 


الطرق ونقل الركاب 


لائحة قانون الطرق العامة رقم )١١(‏ لئة ١978‏ 
لائحة قانون مصلحة نقل الركاب في العاصصة رقم (58) لنة ١988‏ 


العفو العام 


لائحة قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا اوم الوطنية 7 كمن أت 
197 رقم (59) لسنة ١958‏ 5 


الاعفافءات 
لائحة قانون اعفاء مبالغ غير قابلة التحصيل و تعو يض الملتزمين رقم(3؟) لسنة8 ١9‏ 


العطملات الرسمية 
لائحة فانون تعديل قانون العطلات الرسمبة رقم (75) لسئة 191 رقم )1١(‏ 
لسنكة ١692:‏ 51 1 4 # 3 
الكمارك والمكوس 
لائحة قانون استرداد المكس المدفوع على التبغ المصدد من العراق دقم (4) 
لم ةا 1 


لائحة قانون منع تصدير بايا المعادن لقره اراق 1 رقم لقان 


وه 


ذه 


فد 


14 


(ج) 


لائحة قانون اعفاء المواد واللوازم العائدة لشركة ادارة السكك الحديدية 
والاشغال العامة (رريجي جنرال دي شمن دي فيرائه ترفو بوبليك) 0 
الكمركية رقم )١9(‏ لسنة ١954‏ 1 3 

لائحة قانون التعديل الثالث 9 0 وي (85) لنة لبوا 6 5 
لمتسندنئة: ١248:‏ 1 


العدلية محاكم» 
لائحة قانون 'تعديل قانون اصول المحاكمات الحقوقية رفم (6") لسنة ١98‏ 
لائحة قانون المحاكم الصلحية رقم (55) لسنة ١958‏ 0 ا 
لائحة قانون تعديل قانون اشات التواضح على الوثائق الاجنلبية رقم رأ 1 
954 رقم (55) لسنة 8و١‏ 5 ١‏ 2 1 
لائحة قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لئة ١998‏ 
لائحة قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية للاجانب 00 (0)النة 1581 
رقم (50) لسنة 8؟وا 7 3 18 
لائحة قانون الكتاب العدول رقم (59) لسنة 1١988‏ 


المشاريع الرئيسية والاعمال العمرانية 
هد 0 سئوات 4 )02 


لائحة قانون لمشروع الاك العمرانة الر ثم 


لسسشلة :1114 1 
لائحة قانون الاعمال الرئسية لادارة لعن الحديدية رقم (0؟) لسنة 1954 


لائحة قانون الاعمال الرئيسة لادارة ميناء البصرة رقم (47) لسلة 1958 


لائحة قانون الاعمال الرائسة لمشروع حفر سد الفاو رقم (58) لسنة 1١988‏ 
المضارف والتحارة 

قانون توضف أقإلون بورعة الشمارة رف (56)اللقلة ١+5‏ دقم (ذة) 

ري 4 1 0 

قانون مراقبة المصارف رقم (51) لسنة 1١958‏ 

ايديل قانون العلامات الفارقة رقم (5) لسنة 

نح 22 2 4 


١*9ا‏ رقم (84) 


المعارف 


لائحة قانون تعديل قانون المعارف العامة رقم (58) لئة ١555‏ رقم (531) 
لشيئة :8181 : 5 5 0 3 
المعاهدات والاتفاشات 


لافحة قانون ابرام المروتؤكولين المعدلين لاتفاقية تنظيم الملاحة الجوية 
المورخة في ١١‏ نشرين الاول 1915 والملحق (11) منها 1 )0 


الة ال 
لائحة قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية المرقيلة (588) المتعلقكة 


بتحديد السن الادنى لاشتغال الاحداث في اعمال 0 (المعدلة) 00 عليها 
في جنيف رقم (7) لسنة 1984 


14 


لف 


"3 
54 


5 
"69 


51١ 
الا‎ 


غ* 


يف 


)د 


لائحة قانون انضمام العراق الى اتفاقية رسوم السيارات الاجنبية الموارخة 3 
عد "١‏ .وملحقها والمروتوكؤل |(لجلحق بها 2 بو 
لائحة قانون قبول العراق النظام الاسائي لمحكمة العدل الدولي الدائمة 
واختصاص المحكمة المذكورة الالزامي رقم (9) لسنة ١9*58‏ 1ه 
لائحة قانون تصديق معاهدة الحدود الفا راحر المتوةةا ايران رقم 
05 الس الا ا 1 7 5 1 020 
لامحة قانون تصديق مثاق سعد باد رقم (و؟) النثة 1 .: 21 ا 
لائحة قانون نسديق معاهدة الصداقة بين مملكة العراق وابر اليد ايران م 
)١9(‏ لنة موا 2 الم 
لائحة 0 تصديق معاهدة: ل الآلختلافات باد اللمية بين مملكة اناو 
مبراطورية ايزان رقم (ه5١)‏ لنة لمعوة١‏ 55 2 11 به 558 
الميزائية 
مرسوم لاضافة مبلخ الى ميذانية السنة ١58517‏ المالية رقم (-1) لسنة /11ة١‏ 0 05-3 
مرملؤم لتنز يل واخافة ميالخغ الى ميزانية النة 5*6 ١‏ المالية ركم (43) لنة باه ١‏ 535 
الائحة قانون لاضافة وتنزيل نحن انق ميزائة الئه لاا المالبة 0 ل 
عه ١506‏ : 5 0 


لائحة فانون الميزانمة العامة الموقتة لشهر نسان سنة ١98‏ رقم (5؟) لنة هوا أس 
لائحة قانون لاضافة وتنزيل مبالغ فيميزانبة السنة/951 ١‏ الثالبة دق (/؟) نا ل" 
الافيحة قائون الاضافة كلع الى ميزانية النة بها المالة والى قانون صرف مبالخ 
على اعمال رئيسية من قبل ادارة السكك الحديدية 0 )٠١(‏ لسنة 85و9١‏ 
رقم (9") لسنة 4و١‏ ا 9 1 
لائحة قانون الميزاسة العامة 988 المالية رقم (ا*) لمنة ةا 10 


ل 


بدء الاجتما عو ختامه 


تاليف اللجان 
الدائمة 


تقل مله 
عن اعمال اللججات 
5 بو ماع العادى ننه /ألرة ١‏ 


ممرعمظات عاء 

افتتح اجتماع مجلسى الامة العادي لنة ١99‏ « الذي اعقب حل مجنس 
النوات )١(‏ » في اليوم الثانث والعشررين من شهر كانون الاول ١95179‏ (؟) وفض 
الاجتماخ المذكور بعد ان مدد اجله ١5‏ يوما (*) في الوم السابع هن شهر مايس 
١54‏ (1) وقد بلغت مدة هذا الاجتماع اربعةاشهر ل وهيالمدة القانواسة او9١‏ يوماء 

بدا المتلى ‏ في الئوات الاخيرة ‏ يميل الى تقليل عدد لجانه الدائمة 
وهذا الميل مشبعث على الاكثر من الاسباب وااعوامل التالية : اولا ‏ قلة عدد الاعضاء 
مما لا ساعد على انا "ليف لجان متعددة + ثانيا ما بغبة م اكبر عدد ممكن من الاعضاء 
الى كل لجنة للاستفادة من ممختلف الاراء في درمى المشاريع المعروظة عليها لتكون - 
مقررات اللجان معبرة عن راي عدد غير قليل من الاعضاء مما يسهل مهمة التشر بع في 
المجلس ٠‏ ثالثا ‏ انالتنظام الداخلي للميجلس لم يحصر عدداللحان ولم يسمها خلافا 
لبقبة انظمة المجالسى وانما يتركها لراأي المجلس نفسه ٠‏ وعلى هذا الاساس الف 
المجلس في بدء اجتماعه هذا اربع لجان اذا امتثنينا منها « لجنة الجواب على خطاب 
الغرصع » التي لا يصح اعتبارها من اللجان الدائمة : لان مهمتها تنتهي بانتهاء وضع 


“ضغة العريضة الجواببة على خطاب العرش ‏ يصبح عدد اللجان الدائمة 'ثلائة ؛ وقد 


م“ تاليف اللجان المذكورة على الوجه التالي : 
 '‏ لجنة الجواب علئ خطاب العرش ٠‏ 
ب لجنة المالية والاقتصاد والدفاع . 
ج ‏ ل لجنة الداخلية واللخارجية والحقوق والمعارف ٠‏ 
د الجنة العرائضى - 
وفيما بلي بيان باسماء اعضاء هذهاللجان مراتبة حسب الحروف الهجائية :- 


ا لجة لواب على تمداب السرص ب -- لجنة المالية والاقتصاد والدفاع 
لسلا شع 


م د 0 قاسم اغا قر ينس - اضف وفائي 1 ل قاسماغا 
8 -- عبدالله عاق اليعتقوني الور -- عزرا مناحيم دائال 
العضو - علي الدوغرمجي العضو -- عبدالله صافي اليمقوبى 
- ممحدعي القزون حعبدالحسين اللي 
٠:‏ لوبي فترى ا 
وغرمجي 


3 كوي 0 0 المرقمة +48 السنة ا ا 

0 وجب ١‏ ية المرقمةة 95 لسنة ١5810‏ والتوارخة ١‏ ؟ كانون الال بمو . 

1 بسموجب 0 الملكية المرقمة 4ه ١الندة‏ :558 والتؤاوخة ذاه ايسان مجوو . 
مرجب الارادة الملكية المرقية 4 لمنة م؟15 والموارخة في ه مايس م50٠١‏ . 


5 


ج - لجنة الداخليية والخارجية والحقوق د -- لنة العرائض 

وللعالاف؟ ") الرئيس -- ]صف وفانى 1 لقامماغا 
الرئيس -- مود صبحى الدفترى القرر - عبدالحسين الجلى 
المقدرر - واود الجلي 1 العضو -- عزرا مناحيم دائيال 
العضو - رشيد عالى الكيلانى - عل الدوغره مجى 

م - محمد الحيب « ح بوسف عمانوئل 

- محمد علي القزوينى 

- مظبر الحاج صكب 


>> نورى السعيد 
- يوسف عمانويل 
بناء على امتقالة العين السيد رشد عالي الكبلاني من عضوية لجنة الداخلية 
والمشارجية والحقوق وانتخابه لعضوية لجنة العرائض وانتخاب العين السيد ناجي 
السويدي بدله الى عضوية لجنة الداخلية والخارجية والحقوق وذلك في الجلسة 
المنعقدة في (7 آذار سنة 1958) اعبد اليف اللجتتين المذكورتين على الوجه التالي : 


لجنة الداخلية والخارجية والحقوق والعارف لنة العرائض 
سل ا ل سلس يست 
الركيى 2 مود صحى الدقترى الرئيس - آصف وفاني آل قاسماغا 
القرر - داود الجلى الور > عبدالحسين الجلي 
العضو > ممدالحميب ات 
0 العو - رشيد عالى الكيلانى 
٠‏ - محمد علي القزويني 
5 عط الي سكن وبسراحت عزرا مناحيم دانيال 
75 -- ناجى السويدى م -- علي الدوغره مجى 
٠‏ - نورى السعيد ا سيت مايل 
9 ب يوسف عمانويل 
اللوا نح الواردة 106 الجن عقالال هيذا الاجتساع (مرسومين) و(5) لائحة قانونية جاءت- 


جسيعها من طريق مجلس النواكِ يضاف الى هذا العدد اربع لوائح كانت متاأخرة 
لديه من الاجتماع غير الاعتبادي الساضي لنة /إخ8و١ )١(‏ قاصح مجموع اللوائح 
المعروضة على المجلس للبت ها خلال اجتماعه هذا (810) لائحة قانونبة ومرسومين » 
3 اللوااح الى احال مقام الرئامة مردومين وزه8©) لائحة قانونية من اللوائح الواردة الى لجنة 
ايناد المالبة والاقتصاذ والدفام ‏ بحسب عائديتها آلى اللْجِنة المذكورة ٠‏ واحال (0*) 
2 2 : 
لائحه قانونية الى لجنه الداخلية والخارجية والحقوق حسب عائديتها الى هذه 
اللجنه ٠‏ فاصبح مجموع اللوائح والمراسيم المخالة الى اللجان (09) لائحة عدا 
النوائيح المتاأخرة لدى اللجان من الاجتماع الماضي ٠‏ اما بقية اللوائح الواردة 
وقدرها (8) لوائح فقد نظر المجلس في سع لواح منها ‏ بطر يقة الامتعجال بجاء 
على طلب الوزراء المختصين واحال لائحة واحدة الى لجنة منتركة ونظر في 
لاتبحة وإحدة ‏ من اللوائح السحالة الى اللجان ب مباشرة ب حسب احكام المادة (1؟) 


من النظام الداخلي ٠‏ 


3-0 ا ٠.‏ 575 . -. 55 ماه 
: لالة قارن التعديل الثاني لقا نون استملاك الاموال غين المنقولة رقم (؛) لسنةغ#ودء 
ب .لائحة قانون ذيل قائون امراض الحيواانات المفنة رقم (58) للة دعواء 
ا قانون تعديل قانون الغفو. العام .عن البارزائيين رقم (0) “لسّة ٠ ١987‏ 
9 لائة قانون: تصدا يق حا بات. الاوقاف -النهاثية لشتة #اسمه ١‏ المالية ؛ 


ع دسم 


النوا نسح المستعجلة 


43, 


0 5 3 يا ٠.‏ 
اللواج وليف تم النظ_ فيريا 
1 5 
اولذ سب اللواع النى صرت بطريقة اروستعوال ِ 
ان موضوع هذا التقرير وان كان ينبغي ان بقتصر على اعمال اللجان فقط دون 
سواه وذلك بالنظر لنصى المادة (55) من الْنْظام الداخلي ٠‏ الا ان هذه الكرتيرية 
سارت احا على قاعدة اعطاء فكر ة عامة عن مجموع اللوائح الواردة الى المجلس 
وما م سما" نها من الاجر اعآت >. لهذا ,ترى زيادة في الافادة ان ن نتناول في اول التنقرير 
اللوائح التي نظار فيها المجلس مماشر 3 ووافق علمها بطر بقة الامتعجال ستكنى من 
ذلك اللواد نح الاخرى ى التي مرت بطر بقة الامتعيجال بعد ان احبلت الى اللحانالمختصة 
كي ٠‏ وفيما يلي ببان بهذه اللوائح مرانبة حسب تاريخ مصادقة المجلس عليهاء 


- لائحة قانون الميزانية العامة الموقتة لشهر نيسان ١948‏ دقم ١‏ 
ب ل الل ا ل ل 
لسئة 94و (2© 


الاساب الموجبة 


تقدمت الحكومة بهذه اللائحة الى المجلس عندما اوشكت السنة المالمةالمصادق 
على ميزا نيتها على الانتهاء ٠‏ وكانت ميزانة السنة المالية الجديدة ١984‏ لا تتزال امام 
اللجنة قد النظر والتدقيق لهذا وبناء على عدم احتمال مصادفقة مجلس الامة على قانون 
الميزانية العامة للسنة المذكور ة قبل نهاية شهر آذار 198 ٠‏ وعملا بحكم المادة 
)٠١1(‏ من القانون الاماني فقد اصح من الغاروري اصدار ميزائة موقتة لسد نفقات 
الدَولة ال الاستمر اك على جايةا العوائر' والرسوم والمدخولات خلال شهر نبان1998* 


عند اعلان الر نسى تسلم اللائحة السذكورة ة من رئاسة مجلس النواب قدم 
وزير المالية بالاقتراح التالي . طالبا المذاكرة في هذه اللائحة بصورة مستعجلة وقد 


وافق المجلس عليه ٠‏ 
سماحة ر نسس «جلس الاعبان 
ارجو اجراء المذاكرة بصورة مستعجلة في لائحة قانون ١‏ لميزانة العامة الموفتة 
مهيز نسان ١98‏ وذلك نظرا لقرب انتهاء السنة المالبة ٠‏ 
ابراهيم كمال 
وزير المالئة 
فتذاكر المجلس فبها ووافق عليها في نمس الجلة المنعقدة (في 7 أذار 
94) كما جاءت من مجلس النواب 


- لائحة قانون ميزانية الاوقاف الموقتة لشهر نيسان ١59‏ رقم( ) 


لسنة ومعووة 260 


الاسساب الموجبه 
ان الاساب الموجيه لتقديم هذه الميزاسة الموقتة الى المجلس وموافقةالمجلس 
على افرارها “بطريقة الامتعجال ٠‏ هي عين الاساب والعوامل . التي مر ذكرها علد 


ارهاء 
اعد تقديم التيزانية العامة الموققة للنهر المداكود لا حاجة لتكزار 


العدد )من الو قالع العراقية تحت رقم (5١؟)‏ تاريما اع آذار وعقرهء 


قف نشرت في ١‏ 
د(؟؟5٠١)‏ من الوقاك العراقية تحت رقم (51) بتار يخ داح آذار رعوا 


0 نشرت في ال 


1 


00 

عندما اعلن الرئيس تلم الائحة قانون ميزانية الاوقاف الموفتة من رئاسة 
مجلس النواب قدم الوزير المختصى(ر ئيس الوزراء) الاقتراح الااتمي طالبا 
المذاكرة عليها بطر يقة الامتعجال : 

سماحة رئيس مجلس الاعيان 

ارجو من المجلس العالي ان يوافق على المذاكرة بصورة مستعجلة في لائحة 

قانون ميزانسه مديرية الاوقاف الموقتة لشهر نسان ١558‏ * 
جمسيل المدفعي 

رئيس الوزراء 

فوافق المجلس عليه وجرت المذاكرة في اللائحة المذكورة فوزا واقرها في 
جلسته المنعقدة (في 7 ازار 8 )١58‏ كما جاءت من مجلس النواب * 


'م _ لائحة قانون لاضافة وتنزيل مبالغ في ميزانية السئة ١589‏ المالية 
رقم( ١‏ 
الل ششل يده 
الاساب الموجبة 
تقدمت الحكومة بهذه اللائحة لاضافة وتنزيل بعض المبالخ الى :فصول متعددة 
في الميزاسة العامه لسنة لا85ة١ا‏ وذلك بنتيحة الضرورة وهي من احيت النتيجة 
لا تتضمن تخصص اي مبلغ اضافي خادج قانون الميزاية وكل ما عالت 
عبارة عن أتسوية احسابية امألية شمن افصو التيزائة كنا بين ذلك ووار المالية في 
خطابه-عن اللائحة الموضوعة البحث ولاجل اعطاء فكرة واضحة عن هذه اللائحة 
ددج ادناه الاساب الموجية لهذه اللائحة والمنافلات والتنز يلات والاضافات التي 
حصلت فها ِ 
1( الفصل ١‏ رواتب التقاعد والمتح  )١5٠٠١(‏ ديار 
بناء على صدور قانون التقاعد العسكري لنة ١99‏ واحتواثه على احكام 
كثيرة لم تكن موجودة في قانون التقاعد العسكري السابق كمنح المكافاأة للغباط 
الذين اكملوا من الخدمة الفعلية (59) ننة ومنح المكافا'ة لعوائل الضاط الطياريين 
لشراء دور سكنى لهم والى انفصال عدد لا يستهان به من الضاط من الخدمة ومنحهم 
.وات التقاعد وكذلك. :زايد المدفوعات على حساب رواتب التقاعد الملكية منجراء 
حسم القضايا الموقوفة عن السنة السابقة فقد اقتضى طلب ٠‏ ديئار اضافي للفصل 
المذ كور . : 
(0) الفصل  *”‏ نفقات تسفير الموظفين الاجانب  )590٠٠(‏ دينار 
بناء على انهاء عقود استخدام بعض الموظفين الاجانب وضرورة اتصفية حساباتهم 
ودقع استحقافاتهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية اقتضى طلب ٠‏ دينار لذلك 
الغزض ٠‏ 
(9) الفصل 14 خدمات خاصة ل ذيوان مجلس الوزراء )4٠0(.‏ ويثار 
بلتمحة منح عدد من الاوسمة الى اعضاء الوفد التركي والى بعضص الذوات 
الايرائنين وغبرهم لقد اصبح الموجود في المخزن لبعض الاوسمة غير كاف لسد 
الاجتباج في القريب العاجل وعليه اتوي من الضروري امتصناع كميات اخرى منها 
ويما ان الاعتناد المخصصن في السنة الحالية هو 0١0‏ دينارا فقط اقتضى طلب 4٠٠‏ 


0١١‏ نشرت في و 
روانم ج98١ ١‏ 
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0# 


مويه يبد بس اسع 


ل الفصل ؟5 مهام ووفود وضيافاترسمية _وزارةالماليةف )5١٠١(‏ دينار 
ل ل ل ب _ ب ب سس سي 
بلغت المصروفات الحقيقية الواقعة لغاية شهر كانون الثاني )١١855( ١9548‏ 
دينارا من اصل المبلغ )١٠٠٠(‏ دينار السخصصى في الميزانية وهناك مبالغ موقوفة 
تقدر ب )99٠*(‏ دياز يحب 'نسديدها قبل ختام السنة الامر الذي اوجب طلب الاضافة 
المذكورة ٠‏ 
(©) الفصل 54 الرديات ومصروفات متنوعة  )٠١١5(‏ ديئار 
لقد :حمل هذا الفصل نفقات مهمة في هذه السنة من جراء تسوية بعضى المبالغ 
التي كانت موقوفة انتظارا لاكمال معاملاتها مماادى الى طلب المبلغ الاضافي 
المذكور اعللاه ٠‏ 
(1) الفصل +8 معاملات النقدية ومعاملات الخزائن والطوابع  )١195٠(‏ دينارا 
ان الاضافة المطلوية لهذا الفصل نائئة عن تزايد المدفوعات تحت مادة الفوائد 
من جرَاء اكبرة المبالغ المستلفة لتدوير شواون الخزيئة وكذلك عن نزايد صرفيات 


طبع الطوابع بالنظر لكثرة الببع في هذه النة ٠‏ 


0) الفصل1ه ب بحصة البلديات منرسومالمنزين وضرنبةالاملاك ‏ (٠٠٠576)دينار‏ 


لقد تتحقق ان المبلغ (١٠٠؟1)‏ دينار الذي اضف الى الفصل المذكور بموجب 
قانون رقم ؟٠‏ لنة ١988‏ غر كاف للد المدفوعات المتوقعة لغاية السئة المالية 
الحالية بناء على التزايد المطرد في رسوم السنزين وضرية الاملاك ومن الضروري 
اضافة مبلغ )©00٠٠(‏ ديناز آخر لتاآمين دفع ما ستحقه البلديات بنببة الواردات 
المستحصلة من المورد.ين المذ كوريخ 5 
(4) ' الفصل 57" المخصصات والخدمات ‏ الشرطة  )4٠٠٠(‏ دينار 

لقد تحقق ان اعتمادات بعضى مواد هذا الفصل كعلف الحيوانات ونقل افراد 
الشرطة والبريد و«البرق والتلفونات غير كاضة لتسديد المسروفات المتوقعة لغابة 
السنة ومن الضروري اضافة ٠0٠٠‏ دينار لذلك الغرضى لتدارك الطلبات الموقوفة ٠‏ 
(ه4) الفصل 54 المحخصصات والخدمات ‏ دائرة الصحة ‏ ز٠٠ه“ل)‏ دينار 

كان قد اعتبر المشروع الصحي فى بدء احداثه وذلك في الئة ١9553‏ من 
المشار بع الموقتة فلذا ارصد اعتماده في منهاج الاعمال الرئيسية (الفصل 5١‏ المشروع 
الصحي من الجدول (ك) الملحق بالميزانية العامة للسنة 1971) وقد اتضح الاان بان 
المشروع المذ كور بحتوي على مصروفات 5 يصح الاستمرار على قبدها في المنهاج 


الاانف الذكر فعليه نقرر ادماج ذلك المشروع في المزانية الاعتادية وتسوية المبالغ 


المصروفة في السئة الحالية في ميزانة دائرة الصحة الامر الذي ادى الى طلب المبلغ 
المذكور 32 
)٠١(‏ الفمل 78 ا المحخصصات والخدمات  )4١85(‏ دينارا 

لم .بخصص اعتماد في الميزانية لنفقات الطوابع التي اتتطليها المكاتئات الرسمبة 
وكانت تتوقع الوزارة تلافي الفرق من فضلة سائر المواد الامر الذي لم يتحقق في 
اواخر السئة وعليه اوجب طلب المبلغ الاضافي المذكور اعلاء ٠‏ 


)١١(‏ الفصل 8 المسخصصات والخدمات  )١58٠50(‏ دينارا 
لقد ازدادت اقيام طلبيات الا لات والادوات التي ارملتها وزارة الدهاع بنتيجة 
ارتفاع امعار المواد النحاسة والحديدية فى الاسواق العالمية كما وانه ابشبعت ادوات 


َ 
اضافبة ضرورية افتضتها المصلحة الجوية مما ادى الى طلب )١587١(‏ دينارا لذلك 
الغرمن * 

(؟1) الفصل 44 المخصضات والخدمات ‏ المحاكم ‏ (٠9١؟)‏ دينارا 


بناء على التنقلات التي استوجبتها مصلحة المحاكم وحيث ان ميزانية السلة 
الحاتية قد نظمت على اساس عدم ارصاد اعتماد انفقات الطوابع البر يدرية التي 'تتطلبها 
المكاتنات الرسمية فقد اقتضى طلب )5١5١(‏ دينارا لذلك الغرض مع العلم بانه لم 
تحصل وفورات كافة في سائر المواد لتلافي النفقات الاضافية المتحققة ٠‏ 


)١(‏ الفصل 466 المخصصات والخدمات ‏ دائرة الطابو )*٠٠0(‏ دينار 
اموه 81 01لاهه 15 ٠.‏ < سرود خصو ع لاون ا ند ٠‏ العم 


يعزى سب المبلغ المطلوب لعدم ارصاد اعتماد في ميزانة السئة الحالية 
لنفقات الطوابع البريدية كما جاء في )٠١(‏ اعلاه ٠‏ 
)١5(‏ الفصل 88 المخصصات والخدمات ‏ وزارة المعارف ‏ (590؟) دينارا 
بناء على اريفاد مدير التدر يس والترمة العام الى اوروبا لتفقد وتفديش. بعثات 
المعارف في المانيا وفرنسا وانكلترا وغيرها من البلدان الاوروببة وحيث ان هذا 
الامر لم بو أخذ بنظر الاعتبار عند ننظيم الميزانية اقتضى طلب المبلغ المذكور ٠‏ 
)١5(‏ الفسل 94٠‏ المخصصات والخدمات ‏ المدارس ‏ (4551-0) دينارا 
ا ااا ةة 
احوجت الضرورة الى صرف مبالغ فوق العادة تحت بعضى مواد هنذا الفصل 
كمادة التعميرات بناء على هطول امطار غزيرة في هذه السنة مما نبب تضرر كثير من 
المباني ووجوب اجراء التعميرات المستعجلة فبها ومادة شراء الكتب المدرسية للضرورة 
المامة لشراء بعض الكتب للمدارس الابتدائية مع العلم ان اثنمان هذه الكتب تدخل 
ايرادا للخزينة ومادة البريد والبرق لعدم :تخصيص اعتماد في الميزا نبة لنفقات الطوابع 
البريدية ٠‏ 


(15)- الفعل ١١+‏ هفك كاله ب 0ك 2 ]) ديتار 


ازدادت صرفيات مادة نقل البرريد 7 هذه المنة بالنظر لتزايد المراد ‏ يما 
الجوية منها ‏ زيادة محسومة ادت الى تكائر اجور النقل ورسوم المرور وكذلك مادة 
حصة الحكومات الاجنبية من اجور البرقبات بالنظر لتزايد البرقبات الصادرة ولتوسع 


الشكة التلفونية الخارجة + 


)1١0‏ الفصل 1١١‏ الاعمال والات والصيانة  )45٠00(‏ ديثار 

ازدادت اقيام الطلبات التي. ارملتها مديرية البريد والبرق العامة من جسراء 
ارتفاع امعار المواد في الاسواق العالمية خاصة مادتي النحاس والرصاص اللتين 
ارتفعت امعارهما ارتفاعا محسوبا الامر الذي ادى الى طلب المبلغ المذكور ٠‏ 
(14) الفصل  ”‏ مشروع الحويجة  )8٠٠١(‏ دينار 

قدرت كلفة مشروع الحويجة بموجب الحقل الاول من الجدول (ك) الملحق 
بالميزانبة أن )7٠١٠١١(‏ دينار وكان يتوقع عند اتنظيم الميزانية ان تبلغ مصروفات 
السنة المالية الحالبة (0٠٠٠9؟)‏ دينار غير انه اتضح فيما بعد بان الصرفيات متتجاوز 


الك المذكور وعليه اصبح من الضروري اضافة )8٠٠١(‏ دينار لهذا الغرض ٠‏ 


(19) الفصل ١١‏ الاسطول النهري  )290٠0(‏ دينار 
ل سه 
كان قد ارصد اعتماد قدره )٠٠٠٠١١(‏ دينار في ميزانية السنة 1955 لتدارك 
المصروفات المتوقعة في تلك المنة الا انه لم يكن في الاستطاعة الامتفادة من جميع * 


ب سس الصسحصو دم 


ا 7 

أزمة المبلغ المذكور بالنظر لتا“خير ورود بعض الطلبات ودفع اثمانها في السنة المالية 
الحالية بدلا من السنة الماضة فضلا عن ذلك افتضى شراء ادوات ورثاشات اضافة 
بقصد جعل البواخر حائزة.على معداتها بالوجه الاكمل ٠‏ 


)٠١(‏ ميزانية ادارة الميناء ‏ (*٠9١5؟)‏ دينار 


التوقع مديرية الميناء صرف مبالغ ذيادة على الاعتماد المصدق في الميزانية 
يناه على كثرة عدد البواخر الداخلة ميناء البصرة والى ازدياد كميات بضائع الواردات 
والصادرات وسقايبل ذلك زيادة في جهة الواردات ايضا ٠‏ 

عند اعلان الرئسى تسلم اللائحة المذكورة من رثامة مجلس النواب قدم 
وزير المالية الاقتراح التالي الذي قبله المجلس ٠‏ 

سماحة رئيس مجلس الاعيان المحترم 

ارجو اجراء المذاكرة في قانون اضافة وتنزيل مبالغ في ميزانية السنة /981و١‏ 

المالية بصورة مستعجلة وذلك لقرب انتهاء السنة المالية الحالية 6 


وذير المالية 


فتذاكر المجلس فيها ووافق عليها كما جاءت من مجلس النواب في نفس 
الجلسة المنعقدة في (59 آذار 1984) ٠‏ 


: - لائحة قانون تعديل قانون المعارف العامة دفم (18) لسنة ةادا 
رقم( )لسنة ظمو١ ٠١‏ ا 


الأساب الموحية 
تنص: المادة الرابعة والعشرون من قانون المعارف رقم (58؟) لسنة 19379 على 
ان لا يقبل في دار المعلمين العالية الا حملة ثهادة الثانوية وقد ارتوأي ان يفسح 
المجال لحملة شهادة دار المعلمين الابتداشة وذلك لان دراستهم مهنية تقاربالدراسة 
. الثانوية وتضف الى ذلك تدريبهم على امتهان التعليم ٠‏ لذلك وضعت هذه اللا ئحة 
5 ه لغرض تنعديل المادة المذكورة ٠‏ 
34 عند اعلان الرئيس تسلم اللائحة - الموضوعة البحث ل من رئاسة مجلس 
ب النواب قدم وزير المعارف الاقتراح التالي الذي وافق المجلس عليه : 
سماحة رئسى مجلس الاعيان المحترم 
ْ يسبب ضيق الوفت وللحاجة المامة الى العمل بموجب احكام هذه اللائحة 
ٍْ ارجو السذاكرة بثاأنها على سيل الامتعجال واقدم اقتراحي بذلك - 
محمد رضا الشيبى 
وزير المعارف 
فتذاكر المجلس فيها ووافق علها ا النواب - في نفتىٌ 
الجلسة المنعقدة في (5 مايس بنة 988 1) ٠‏ 


ا 
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ه - لائحة قانون :تعديل قانون الاحواك الشخصية للاجانب رقم (78) لستة 


اموا رقم( السعة 0071592 
للف د ٠‏ تل 


هذا التعديل هو التعديل الاول الذي 
تناولت اللائحة الموضوعة البحث تعديل ثلاث مواد منه وهي 


بالاساب الموجية لتعديل المواد المذكورة * 


ادخل على قانون الاحوال الشخصية 


الصادر في إخواء٠‏ وقد 
المواد (4) و(9) و(١١)‏ وضشما يلي بان 
الاساب الموجبة : 

١‏ اشترطت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة تطبيق احكام قانون الانتقال 

على الاموال غير المنقولة العائدة لمتوفي اجني والكائنة في العراق ولما كانت 
القاعدة الدولية المقبولة ان لكل دولة ان تطبق قانونها المحلي على الاموال غير 
المنقولة الكائنة في بلادها وحيث ان قانون الانتقال هو وان كان من القوانين المحلية 
الا انه نافذا على الاراضي الاميررية المفوضه ٠‏ ولا يسري حكمه على الاملاكالصرفة٠‏ 
اما القانون المحلي المتعلق بانتقال الاموال غبر المنقولة بوجه عام عدا الاراضي 
فهي الاحكام الشرعية المتعلقة بالارث وعليه وجب الرجوع الى القاعدة 
الامبرية المفوضة خاضعة لقانون 


الامبريةب 
الاصللة المقبولة دوليا وبهذا التعديل تصبح الاراضي 
الانتقال والاملاك الصرفة خاضعة لاحكام الارث الشرعية ٠‏ 

المادة التامعة الاصلية من القانون تثتمل على فود 
نرهكااني كبن من القضايا التي حدثت فارتوأي 
على المحكمة بطريقة عملية فاقتضر نص المادة 


5 ب حبث قد وجد ان 
وشروط لم .يكن من الميسور انو 
الغاو "ها بغبة سهيل ادارة التركة 
التائعة على الشكل المعين في المادة التائعة من هذه اللائحة 

0 ان المادة الحادييه عشرة من القاتولن الاصلي لم نثتمل على نسى 
سكن المعجكمة من اعطاء الومي اجورا مناسة وقد وجد أن ذلك امر ضروري وعليه 
وضعت المادة الثالثة من هذه اللائحة لتا'مين الغرض المذكور ٠‏ 


٠. 


عند اعلان الرثسسى تسلم اللائيحة المذكورة من رئثاسة مجلس اللواب قدم 
ونير العدلنة الأفتراح التالي الاي :وافقالمجلس عا" 


سماحة رئيس مجلس الاعبان ‏ المحترم 


نظرا لقرب اننهاء مدة اجتماع المجلس ولضرورة تمثية قانون تعديل فانون 
الاحوال الشخصية للاجانب ٠‏ ارجو ان .وافق المجلس العالي على ادخاله في المنهاج 


والمذاكرة عليه بطريقة الامتعجال ٠‏ 
عباس مهدي 


وذبر العدلية 


فتذاكر المجدى فنها وواقق عليها ‏ كما جات هن مجلس التواب م في فى 


الجلة المنعقدة في (5 - 
لمدد )١158(‏ من الوقا ه) بتاريخ ؟ مايس ١988‏ * 


0 نشرت في | ع العراقية تحت رقم (5 


دف 


5 

1 لائحة قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي دقم ( ) لسنة ةا‎ - ٠ 

ل له :جاه 

الاساب الموجبة 

تتلخص العوامل التي حدت بالحكومة لوضع هذا التشريع في الاساب الموجبة 
التالة :- 
لما كان الهدف الرئسي الذي يرمى اليه المذهب الشيوعي وغيره من المذاهب 
الهدامة هو قلب النظم السياسة للحكومات وتغبير الدعائم التي تقوم عليها القواعد 
لاجتماعية تلك الدعائم التي نبنيا الاسائير المرعيية” 
في سائر امم العالم ٠‏ ودحيث ان هذا المذهب يرمى بدعاياته السئة الى تدمير النظم 
الديموقراطية وتغسر نظام الملكية ونظام العائلة ويقضي بنزعاته المتطرفة على النظام 
الديني والحرية الشخصة وحرية الاعتقاد وحقوق الفرد وغير ذلك من النظم الاساسة 
التي سار عليها المجتمع وان الاحكام القانونة التي ينبغي وضِعها في هذا الصدد يجب 
ان تتناول حماية هذه الامور الجوهرية في حياة الامة وعلمه فقد ارنوأي وضع لائحة 
قانونية تضاف الى آخر الباب الثالث عشر من قانون العقوبات البغدادي برقم(89ا) 
وعلى هذا الاساس فقد نظمت اللائحة المرئقة طبا بصورة تضمن هذه الحهة و تكذ 
سلامة المجتمع من هذا الميدا الخطر الهدام 

عند اعلان الرئسى 'سلم اللائحة الموضوعة البحث من راثاسة مجلس النواب 


الاساسة الادبية وا 


. 


قدم:وزير العدلية: الاقتراح التالي الذي وافق المحلس عليه : 


نظرا لضيق الوقت ولاهمية قانون ذبل قانون العقوبات البغدادي وضرورة 
نمشته .سرعة ارجو ان يؤافق المجلس العاأي على المذاكرة فه بصورة مستعحلة ٠‏ 
عباس مهدي 
وزسر العدلية 
تنذا كلا لجل | فقا ووؤققه عليها كما جات لمن فسا النؤاب - في نض 
الجلسة المنعقدة في (5؟ اس 216+ 


٠‏ _ لائحة قانون الكتاب العدوك رقم ( ا اد 
د لع ا ا ا 00 


الاسباب الموجبة 
2 ااا 8 1 
الكاتب العدل المطق الاان في العراق هو القانون العثماني الموفت 
الصادر في ها تنشرين الاول سنة ١559‏ وبالنظر الى التطور الحاصل في البلاد و 
المعاملات التجارية ولما لكاتب العدل من اهمية وللندات التي .ينظمها او يونقها 
من قيمة قانونية فقد وجب من قانون جديد يكفل ضمان تلك المستندات فسنت اللائحة 
الحديدة متوخة هذه الاغراض * 
ان اهم الاسى التي اذخلت حديثا هي كيفية تعين الكاتبٍ العدل وشروط 
تعسيله والشخص الذي يقوم مقام الكاتب العدل في الاماكن التي لا يوجد فيها الكاتب 
العدل فوضعت اللائحة اسسا تقضي أن ايكون لكات الكت تادر جا من مدرسه 
خقوقة كي يتمكن من انذقيق قنْمة العقود واهميتها ومن جملتها اعتبار الحاكم او 
القاضي كاتب عدل بطسعة وظفته وذلك في الأماكن التي لم يعين لها كاتب 6 
خس فيه القوة ملك جين كاب ول نأل بو'ن بين للبت ابضا مويل 


ان قانون 


و6 نشرت.في الوقائخ العزاقية عدو (©+5 20 وعاريخ :و مايس ١954‏ برقم (ذه) لسنةامنة» . 
قف نشرت في العدد )١319(‏ من ١اوقائع‏ العراقية نحت رقم (38) بتاريخ *» مايس ١198‏ 


1 

هذه السلطات للكتاب وغيرهم كل ذلك للاطمئنان من سلامة المعاملات التي لها اثرها 
المهم في مقدرات الاشخاص ٠‏ 

ومن الاسس التي ادخلت في هذه اللائحة وضع مصطلحات خاصة مع مدلولها 
في مقدمة القانون ليمكن الركون اليها عند الحاجة ولا يخفى ما في ذلك من اثر 
مستحسن عند نطميق القانون ٠‏ وكذلك قد عبنت وجائب كاتب العدل بصورة صربحة 
وعينت ايضا المراسم التي يجب القيام بها قبل تسجيل المستمسك واثناء تنظيمه ٠‏ 
واوضحت قمة المستمسك القانونية وامكان تنغيد المنظم متها الجراء + هذا فضلا عن 
ان هذه اللائحة وضعت مبدا” قبول طبع الاصبع مقام الختم لمن لا يتمكن من الكتابة ٠‏ 
ومما لا يخفى ان وقوع 'نزوير في الاختام هو اقرب من وقوعه في طبعة الاصابع اضف 
الى ذلك ان كثيرا من التامى لا يرومون استعمال ختمهم خشية من الضياع او خوفا 
من سرقته و اتنظيم سند به مما قد يوأول الى سلب اموالهم اذ ان الختم الذي يصدق 
من الكاتب العدل يصبح مقياسا للتطبيق و بهذه الصورة فقد وشعت قاعدة جصديدة 
تكفل حقوق الناس من الضياع - وقد لوحظ ايضا ان كثيرا من المستمسكات تنظم 
على اوراق خفيفة او عادية قابلة للتلف في وقت قصير كما انه لم يعتن الاعتناء الكافي 
في ربطها ان كانت اوراقا متعددة لهذا ونعت قاعدة جديدة توجب اننظيم المستسكات 
على اوراق خصعة لها موشحة بشعار الدولة وربطها بر بطة خاصة تعد لهذا الغرض ٠‏ 
وقد قبل في هذه اللائحة ايضا مبدا” عدم جواز سماع دفع الكذب بالاقرار تجاه السندات 
المنظمة من قبل الكاتب العدل والمبين فيها بان المبلغ الواقع اقتراضه بموجبها سلم 
من المقرض الى المستقرض بحضور الكاتب المذكور وبذلك لم يبق ثئمة امكان 
لاختلاف المحاكم باجتهادها بهذا الصدد ٠‏ 

عند اعلان الر سس اتسلم اللائحة الموضوعة اللبحث من رثاسة مجلس الثواب 
قدم وزير العدلية الاقتراح التالي الذي قبله المجلس : 

سماحة رئسى مجلس الاعيان 

بناء على ضق الوقت ارججو ان يوافق المجلس العالي على المذاكرة في 

لائحة قانون الكتاب العدول بصورة مستعحلة : 
عض عيدي 


فتذاكر المجلس فها ووافق عليها ‏ كما جاءت من مجلس الئواب ‏ عدا 
الفقرة (د) من المادة الاولى منها فانه اجرى فها التعديل التالي يق 


د التوثيق ‏ هو تصديق الكاتب العدل على توافيع واختام مقرونة بشارة 
ابهام ذوي العلاقة في المستمسك المتنظم خارجا وعلى اعترافهم 
بمضمويه ٠‏ 600 
٠‏ وذلك باضافة عمارة «مقرونة بدارة ابهام» الى الاختام م لان المسجلس وجد 
ان توثيق الاختام في المستمسكات المنظمة خارجا امر لا يخلو من كثير من المحاذير 
كما حصل بالفعل ٠‏ لهذا راءى زيادة في التوثق ان يكون العختم المطلوب :و ثيقه 


-: كانت الفقرة (د) المذكورة .في الاصل وقبل: التمديل كما يلى‎ ١ 
د التوثيق  هو معادقة الكاتب العدل على تواقيع او اختام او شازة ابهام ذوي‎ 
العلاقة في الحمك البنظم خارجا وعلى اعترافهم بمشمو نه م قاصيحت بعد التمديل‎ 


علي الوجه المذكور اعلاه ٠‏ 


في المستمسك المنظم خارجا ‏ مقرونا بشارة ابهام ذوي العلاقة ٠‏ وقد اقرها نهائيا 
بالشكل المعدل في الجلسة المنعقدة في (4 مايس ٠ ) ١538‏ واعادها الى مجلس النواب )١(‏ 


اللوائح التي نظر لائحة قانون ذيل قانون امراضٍ الحيوانات العفئة رقم (18) لسنة كوا 


فقا النقلان حنب 
احكام المادة (١؟)‏ ًِ :3 زفف 
من'النظام الداعني دقم ( ) لسنة ١54‏ 


توسختجع 

كانت هذه اللائحة فد وردت الى مجلس الاعيان اثناء الاجتماع غير الاعتيادي 
لسنة ١915019‏ وبقيت متا'خرة في اللجنة الى هذا الاجتماع ٠‏ 
الاساب الموجبة 

اما الاسباب الموجبة لوضع هذه اللائحة فتتلخصص في ما يلي : 

ان اعطاء التضمينات لاصحاب الحيوانات المصابة بامراض معدية عند اهعلاكها 
من قبل الدوائر اللحكومية موجود في القوانين البيطرية لكل من المحكومات الا نكليزية 
والفرنسية والتركية والمصرية والسورية لذا فان خلو قانون امراض الحبوانات العراقي 
رقم 58 لسنة 19577 من فصل التضمينات كان ثنقصا بارزا فى القانون المذكور كما 
وان هذا النقص مجححف بحقوق الاهالي الفقراء هذا. فخلا عن ان الفلاح او العامل 
قد بخفي حبواناته بكل وسيلة عن اعين الاطباء البيطريين مما قد سبب عدم نجاح 
المكافحة وهذا بالطبع يودي الى انتثار المرض وتوبعه ٠‏ : 

فرفعا لهذا النقص وحفظا لحقوق الاهالي وتشجيعهم على اظهار حيواناتهم 
المصابة بالامراض العدوية والحيلولة دون انتشار الامراض المذكورة في العراق 
وجدنا من الضروري تقديم اللائحة المر بوطة للموافقة عليها ورفعها الى البرلمان 
ف اجتماعه القادم ٠‏ 


وفد نظرت اللجنة فبها ورفعت تقريرها الى المجلس غير ان رئيس اللجنة 
المختصة (الداخلية والخارجية والحقوق) طلب في الجلسة المنعقدة في (58-5-1) 
اعادتها الى اللجنة قبل ان بنظلر المجلس فيها ٠‏ وبقيت في اللجنة ولم ترفع 
الى المجلس مرة ثانية الى انتقدم وزير الافتصاد والمواصلات بالافتراحالا تي الى مقام 
الرئامة طالبا النظر فبها مباشرة من قبل المجلس حسب المادة 5١‏ من النظامالداخلي : 


ساحة رائسسى مجلس الاعبان السحترم 


١:‏ نظرا الى تتاأخر لائحة قانون تعديل قانون امراض الحيوانات العفنة في اللجنة 
ولعدم قيام اللجنة المحترمة بتقديم التقرير بثانها ونظرا الى ما تراه الحكومة في 
ضرورة تشريع اللائحة المذكورة فعملا باحكام المادة (١؟)‏ من النظام الداخلي 
ارجو ادخال اللائحة المذكورة في منهج جلسة المجلس العالي للنظر فيما يراه 
بشائنها أ* 

86-١‏ 8و١‏ جلال بابان 
وزير الاقتصاد والمواصلات 
() وافق 0-7 النواب في أجلمته المنعقدة فى (! مايس )١558‏ على 'التعديل الذي اجراه 
الاعبان فى اللائحة الءذكورة ٠‏ 
و0 4 ا من 0 العراقية برقم (18) لستة م8١‏ تاريخ مايس 
معولد. 


لجنة خطاب العرش 


بذ 
ان المجلسى على طلب الوزير السختصى - ونظلر في اللائحة مباشرة 
وق جاءت من 8 ة الثالثة ف : 
الاي مسجلى بالثواب عدا المادة الثالثة فانه عدل الفقرة (ب) مثها على 
"17 بعطى التعويض عن الحيوانات العائدة للموأسسات الرسمية او 
البلدية او لاصحاب الحوانات الذين لم يبخروا الحكومة الخقام 
المرض إبوقته مع علمهم به والذين يثترون الحبوانات المصابة 
والمريضة عن علم او لاصحاب الحوانات المجلوبة من الخارج 
اذا ظهر المرض فيها قبل مرور زمن كاف لعده دور التفريخ لذلك 
المرض نظرا لتاريخ اجتيازها الحدود او عن الخيل التي تظهر عليها 
علامتان من العلامات الثلاث السريرية الخاصة لمرض الرعام وهي ب 
١‏ ورم العقد اللمفاوية التي تحت الفك ٠‏ 
5 السلان الاهي * 
القرحات الانفية او الرعام الجلدي المنتشر ٠‏ (© 
وذلك ديل بعض العبارات : تصحبحا للسسك لتكون اكثر ايفاء للغر ض المقصود ٠‏ 
واقرها نهائما في الجلسة المنعقدة في (؟ مابسى 1988) واعادها الى مجلس 
النواب بالشكل المعدل (5) 


اعمال انادام 
فسما يلي بان باعمال اللحان في اللوائح المحالة المها وما تم بشاأنها : 


ثائبأ # له المهواب على ماب العرسٌى 


اللحنة جلسة واحدة بؤكالة العين آصف وفائي بتاريخ (4؟ كانون 


عقدت هذه 
الاول 7 )١‏ ونظرت و خطاب العرش فقررت وضع العر يضة الحواسة بالصسغة 
الثالحةاءب 


يا صاحب الحلالة : 

ان مجلس الاعيان لبحمد الله عز وجل على ما ولاه من افتناح مجلس الامة 
ا ويتهل اليه تعالى ان بس للالتكم ونيو ايد بالدنتور 
ملككم ٠‏ وان يحقق امال امه كل ما صو اليه امن الل الو السعادة في ظل؛ عرهكم 
المفتى بااما 1 


قبل التعديل نا أ 


ع 


الف كان امل الفقرة ١ب‏ 
ىن _ لا يعطى ,التعو بذ يض للحيواتات العائدة للمواسبات 
ال الذين 0 يخاروا الحكومة بوجود ا! 

يشترون الحيوانات المصاية والمريضة عن عَلمَْ او 

00 ع ليا ا طهر الم رض فبها قبل مروز اذور ل 

لكا ل التي .:: نظهر تظهر عليها علامتان من ٠‏ الملاماث لات ١‏ 


1 رعام وهي :- 
العقد اللمفاءية التحت الفكية ٠‏ 


الرسمية إو البلدية او لاصحاب 
لمرض بوفتهة مع علمهم به وللدين 
لامحاب الحيوانات المجلوبة من 
3 7 لاجتيازها الحدود 
لسرية الخامة لمرضي 


١‏ تدم 
٠+‏ ب السيلان الانفي ٠‏ 
م« القرحات الانفية او الرعا م الجلدي الميجفر 
فاصبحت بعد التمديل على الوجه المذكور اعلاه ٠‏ 
مجلس النواب في جلسته المتعقدة :في (؛ مايس )١998‏ على التعديل اكور 5 


(؟) وافق 


“<2 


لجنةالماليةوالاقتصاد 


١ 
وعرضت, على المجلس فتذاكر فيها واقرها  حسب اقتراج النجنة  في الجلسة‎ 
)( ٠ كانون الثاني لمعو)‎ ١( المنعقدة في‎ 
ثالئا # لن: المالب: وائر فتصار والر فاع‎ 


555 هذه اللجحنة خلال مدة الاجتماع العادي لسئة ١98‏ (9؟) جنلكا” 
منها (١؟)‏ جاسة برثاسة العين السيد آصف وفائي آل قاسم اغا ٠‏ وجلسة وانا| 
برئامة العين السيد عبدالمحسن ثلاش ٠‏ و نظرت في مرسومين و01 لائحة 71 : 
فاوصت بقبول المرسومين وز.») لائيحة ‏ كما جاءت من مجلس النواب 5 00 
عدبل (3) الوائخ (كما يلات .يان ذللك) الل تضمنت تقاريره 3 0 ّ 
كثيرا من الملاحظات والتوصيات التي ميااني يانها ١‏ : 1 لعا عدبلا 
' :5 5 تار ب رها من المجلس و 8 
اللوائح وما تم يشا نها وهي مرابه حاب و امرددم من 
اتنا / 00 
5 3 إن اضافة مسلخ .الى ميزانية اليذه 
3 ا مثا ن اضا زان 
أ الراتوم رقم (45): لسنه 0" شان 0 


و١‏ الماية 0) ل 
ان الاشاب التي حملت انحكومة على اصدار هذا المرنوم تتلخصى في ما بلي :- 
كانت 33 سوق القطن وتدهور ابعاره 'تدهورا عظيما ٠‏ والقم د الي 

بعانها الزراع في سعه على التجار امرا راءت الحكومة معه انه من الضروري ان تدخل 

الوق 5 ا لكيلة من القملن (الزهر الاكالا) لانقاذ الموفف و تشجيع المراد م 

على اللمكلزان في ره هذا المنتوج وفقا للسيائة التي إكايث ول تزال سا 

الحكومة في تشجيع المحصولات التي تصدر الال |الاسواق الخارجيه ٠‏ مج العلم بان 

دخول الحكومة الأسواق اكمشرية منصوص. عليه في المادة الاولى من 0 00 

:. 5 لال 00 رقم (91) لمنة ١958‏ رقم (/9) لذ 

قانون ناسيس مصرف زراعي صاعي 0 

وقد احيل المرسوم الى اللحنة المختصة بعد وروده من محلس النواب في(١‏ 8-1-1 

فنطوت لله واوصت المجلسم بالمصادقة عليه حسب الضبغة المقترحة وكما جاه مان 

مجلس النواب ٠‏ وعرض على المجلس فصادق عليه في الجللة المنعقدة في (١؟‏ 

كانون الثاني 198) حب انوصه اللجلة * 

؟ ‏ المرسوم رقم (45) لسنة 15837 المالية لتنزيل واضافة مبالغ الى ميزائية 
السئة ١507‏ المالية 9) 

2 الاساب الموجية لاصدار هذا المرسوم للامور الثالية --955 

١‏ ب نفاذ الاعتماد المخصص لفصل بموجب قانون الميزانية ووجوب دفع 
امتحقاق بعض الموظفين الاجانب الذين تقرر تسفيرهم في الوقت الحاضر فقد اقتضى 
تخصيصصى اعتماد اضافي قدره )٠٠٠-(‏ دينار لهذا الغرض في الميزانية العامة ٠‏ 

؟ ب كان الاعتماد المخصصى في الميزانية العامة للفصل (55) مهام ووفود 
وضيافات رسمية )8٠٠٠(‏ دينار وقد ضرف من.هذا المبلغ لغاية #5١‏ تشرين الاول 

1 لون دينارا و بالنظر لوجود مبالغ ضرورية يجب نااديتها' بصورة 


)١(‏ للوقوف على نصن خطاب العرش راجع محضر التجلسة الاولى لمجلس الاعيان المنشور 
ملحقا بالمدد )١11١1(‏ من الوقائع العراقية و تاريخ * كانون الثاني لسنة م١‏ 

(؟) نشر بلاغ تاأبيد حكم المرموم رقم (د؛) لننة ١*1‏ في للمدد (1518) من الوقائع 

العراقية بتاريخ اعالوم1ء 1 6 

نشر بلاغ , تا' بيد حكم المرسوم رقم (5:) لسنة ١9*19‏ في المدد )١1١١8(‏ من الوقائع 

٠ 195*81١ العراقية بتاريخ‎ 


زرفا 


1 

مستعجلة اصبح من الضروري تخصيصى ملغ (40*0) ديئار اخرى لهذا الفصل سديدا 
للاحتباج المذكور ٠‏ 

وقد انزل من فصول اخرى متعددة مبلغ )8٠٠٠٠(‏ دينار لتلافي الزيادة الحاصلة 
في الفصلين المذكورين ٠‏ ومن هذا يتضح بان المعاملة لم يكن فيها تجاوز علىالفصول 
وانما هي معاملة مالية شكلية اقتضتها الضزورة ٠‏ 

عند ورود هذا المرسوم من مجلس النواب احيل الى الدجنة في )58-١-١1١(‏ 
فنظرت فيه واوصت المجلس بالمصادقة عليه كما جاء من مجلس الثواب - وعرض 
على المجلس فتذاكر فيه وصادق عليه في الجلسة المنعقدة في (58 كانون الثاني 
8) حب توصية اللجنة ٠‏ 
٠‏ لانحة قانون اضافة مادة منفردة الى قانون تسوبة حقوق الادامى 


رقم (50) لسنة 1589 رقم ع0 


الاستاب العوجتة 

كانترثامة تسوية حقوقالاراضيلمنطقتي (السميكة) و(الكرمة) قد اصدرت 
قرارات 'نتضمن منح اللزمة في الاراضي الاسبرية دون ان يصدر النظام الذي يخولها 
ذلك يبموجب حكم الغقرة (1) من العادة )١١(‏ من قانون التسوية وقد اعلنت تملك 
القرارات في "الجريدة الرسمية واكتسبت الدرجة القطعية بمضي المدة القانونية 
دون ان يقع اي استيناف او 'نسيز إكااننا وقد م تسجيل قسم منها بالطابو واعطيتسندات 
اللزمة من اجلها ٠‏ ولما كان منح اللزمة في اراضي لم يصدر بها نظام يبخول ذلك 
مخالفا للقانون وحيث ان القرارات التي صدرت بهذا الشاأن اصبحت قطعية وان 
الاشخاص الذرين منحت لهم اللزمة ثابت تعمر فهم واستثمارهم للاراضي حسما تقتضيه 
احكام المادة الحادية عشرة من قانون التسوية وحيث لم ببق اي طريق يمكن سلوكه 
لتدارك الوضع الا بتعديل قانون التسوية بموجب راي دبوان التدوين القانوني 
المبلغ بكتاب وزارة العدلية المرقم ااا والمو'رخ ؟ تشرين الاول منة 
/193 وعليه وضعت هذه اللائحة 'القانونة 'نا مينا للغرض المقصود 7 

احبلت هذه اللائحة عند ورودها من مجلس النواب الى اللجنة بتاريخ 
١5‏ مس9١‏ فنظرت فها واوصت السجلس بقبولها ‏ كما جاءت منمجلس الئوايب 
نظرا للاساب المذكورة آنفا” * 

وعرفت على المجلس فتذاكز فيها ووافق عليها ‏ حب توصة اللجنة - في 
الجلسة المنعقدة في 5١(‏ كانون الثاني 1554) ٠‏ 
4 - لائحة قانون استرداد المكسى المدفوع على التبغ المصدد من العراق 

ات ا 

رقم 6 لببية 51 57 


١‏ ب بناء على وضع لائحة قانون جديد للتبغ اقتضى تعديل القوانين والنظامات 
والسانات الاخرى الملحقة به تدريجيا لذلك وضعت اللائحة المذكورة لتحل 

محل قانون المكوس رقم 58 لسنة 1954 ٠‏ 

"٠‏ ماعدا المادة الرابعة هن قانون المكوس رقم 58 لسنة 1958 ٠‏ فقد الغبت 
. كافة مواده الاخرى تاعا ٠‏ فالمواد ١‏ و5 و” منه الغنت واستعيض عنها بالمادة 

١‏ من قاتون المكوس رقم 18 لسنة 157 والمادة الخامسة منه الغبت واستعيض 

عنها بالمادة )١7(‏ (؟) من قانون رسوم اانفط ومنتوجاته رقم 5 لمنة 1"ا9ا ٠‏ 


٠ ١٠5؟*م لسنة‎ )١( نشرت في العدد (؟١15١) من الوقائم العراقية برقم‎  )١( 


(؟) نشرت في العدد )١51١*(‏ من الوقائع العراقية برقم (4؛) بتاريخ ؛ شباط م98١ ٠‏ 


مم لحم برلل لصم ا ب مسويه ب ل ووه نو 


١ 

م اما المادة الرابعة من القانون المذكور فقد استعيض عنها باللائحة الموضوعة 
وهي نضمن كل ما يلزم لمعالجة الوضع الراهن فيما يتعلق باترداد المكس 
على التبسغع . 

4 ب وبالنظر لوضع التهريبات من الاقطار المجاورة للعراق روأي من الضروري 
الاستغادة من الحكام السادة 4ه من قائنون الكمارك رقم 5ه لنة ١971١‏ فوضعت 
المادة الثالثة سف هذه اللاائحة الجديدة لتنى للحكومة منحع اعادة المكس 
المستوفى على التبغ المراد تصديره الى اي قطر سن و للك لاه مرا في 
الا'ونة الاخيرة ان التبغ المنتج في العراق والمصدد الى البلاد المجاورة 
و بالخاصة السكاير العرافية بعد استرجاع المكى المدفوع عنه ٠‏ يعاد الى 
العراق خلسة ويباع ضه ٠‏ فالغاية المتوخاة من هذه المادة هي موجهة ضد 
التهر بيات من الخارج على الاغلب ووضعت لدرء ابة حالة الستوجب تلك 
المعاملة في المستقبل ' 
احبلت اللائحة عند ورودها من مجلس النواب الى اللحلة نار بخ 

19881١-1١‏ فنظرت فبها واوصت بالموافقة عليها ‏ كما جاءت من مجلس النواب* 
وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب 'نوصة اللجنة ب 

في الجلدة المنعقدة في 5١(‏ كانون الثاني 1958) * 

50 لائحة قانون منع تصدير بقايا المعادن الحقيرة من العراق دقم( ( 

الحطلسلدد 
لسنة لمو١‏ (0) 
الاسياب الموجبة 
تنوي الحكومة القيام ببعض المشاريع التي تصبح اللخاجة ماسة في انجازها الى 
الحديد والفولاذ والنحاس وغيرها من المعادن لهذا فقد وجد من الضروري وضع 

لائحة قانون لمنع تصدير انقاض هذه المعادن بغيةالاستفادة منها فيالمشار يع المذكورة ٠‏ 
احيلت اللائحة بعد ورودها من مجلس النواب الى اللجنة بتاريخ )98-١-١1(‏ 

(0 ':فنظرت فبْها واوصت الْمْجَللنَ_بالموافقة عليها ‏ كما جاءت اثَن مجلس النواب - نظرا 
1 الواردة ٠‏ 

واصيه 0 0 
١‏ وعراتك عل اللكلض تداك فيها ووافق علا ليب توضة اللجنه .في 

الخلسة المنعقدة في (7 كانون الثاني 19*8) * 


8 
أ 17 ٠5‏ لائحة قانون تحسين ونقاوة المزروعات السقلية دقم( ‏ ) 
لاد ل 0001 

ض الاساب الموجبة 


كان مجلس الامة قد صادق في منه ١5+‏ على لائحة قانون 'منتهًا الحكومة باسم 
(لائحة قانون تحسين انواع الحنطة وزراعتها) *) لتحسين زراعة الحنطة وتكثير 
متنوجها وقد مر على ميدور هذا اكثر من مت سنوات اوهو موضع العمل بما ادخل عليه 
من تعد يل وما صدر بموجيه من انظمه ٠‏ وقد رات الحكومة أن تمدل القانون المذكور 
باللائحة الموضوعة البحث وذلك: #خعل احكامها عامة تشمل المحاصيل الغلية كافة 
ات افر [ انرق 16 العملة للزراعة ٠‏ ومضاعفة الانتاج وترقية 
وتقرض في الوقث لقيه اماع (الاعاليب العملية سر ا ج انرص 
ام ل لس ست سس 1 د مور عر ووسوعيه رك : > مجو 
() , نش القانون فيالعدد رم ي١١)‏ منالوقائع العراقية بجتٍ رقم( وتاريخ » شباط ٠١5+‏ 
00 10 الْقَا نون برقم رم6"'لنة م+و1 في المدد ١51‏ من الوقائع الفراف . 
رم قانون رقم (10 للنة ١ 50٠ 1١99‏ 


00 00 


ا 
وقد جاءت الاساب الموجية التي قدمتها 


منسوب النقاوة في مختلف الحاصلات ٠‏ 
الحكومة لهذه اللائحة كما يلي :- 

الزراعة الحقلبة وهي اهم فروع الزراعة الاقتصادية لا زالت قاصرة في العراق 
على انتاج اصناف محدودة من الحبوب التي لا يعرف الفلاح زراعة عداها ومن جهة 
اخرى فان تمسكه بالاساليب العتقة وجهله وسائل التجديد كان ولا ,يزال العامل الاول 
لانناج خلبط رديء من هذه الاصئاف * وفي الواقع ان الامعار التي تعر ض للحاصالات 
العراقبة تدل على زهد الاسواق فيها لانحطاط 'رتتها واتلواتها بمحتلف المواد الغريبة 
مع ان المحصول قليل في حد ذانه لان فلاحنا .يعني فقط بانتاج القدر الكافي لغذائه 
من الانواع التي تعتود امتهلاكها وهو لعذر في ذلك لانه عدم الواسطة التي تهديه 
الى خير طرق الانتاج وملامته ورك لثاانه .يعمل بهذه الامالمب المبتذلة التي كان 
استعمالها ,غتفر في الماضي فبقى العراق حتى الموم بعبدا عن العالم الزراعي الذي 
تنحه فيه الجحهود نحو الوصول بالا تاج الى ابعد حدوده ويشارى في اخراج اجود 
الانواع واهم الحاصلات الاقتصادية التي اصبحت موردا حقيقيا للثروة ٠‏ وقد اخذت 
الحكومة تضطلع بعبء تنظيم تلك الجهود وتوجيهها الى الوجهات التي تراها 
موادية الى رخاء الامة ورفاهها باعشارها صاحبة الحق في السطرة عليها ومسوأولة 
عن امتثمآرها فوضعت لذلك التشاريع اللازمة لانها الوسلة الوحيدة التي تفسرض 
بها طرق الاصلاح والنهوض بالانتاج باذلة.ما في استطاعتها من: جهد لارشاد الزداع 
بمختلف الوسائط العلمية والعملية وغير ذلك * 

هذا ما تفعله الموم الحكومات في البلاد التي انتشرت فبها الثقافة الى درجة نال 
منها زراعها قسطا 'بمكنهم من اليك ساقرة عن كل ما بعود علبيهة اويح ' 

هن بلد احوج من العراق الى هذا التسطر والارشاد فهو وان كان قطرا 
زراعبا بطسعته لكنه بالنسة لكفاءته فقير معان في زراعته ومتتوجاتة وصادراتةه في مله 
هوا من الحاصلات التي تقررها ارقام الكمارك المسنة يعد اقصح يبان لوصف 


فقره با 1 
شعير ه80 اطق 
ا 8 0 
لط 855 0 
إذزة اسطمة نفك 1 
دخن 15" 0 
قطاني وبذور خضروات 51 3 
اذرة صفراء مه : 
رذ و1١‏ : 
غلال اخرى عام 0 
قطن خام دلث 0 


عد و وا المتعاميل الى يسسّها العرناق ومقظار ما يد لفْنها ٠‏ لا ترى . , 


بينهااما يضح اعتبارة محصولا اقتصاديا بالمعنى الصحيح ختى الشعير الذي لا تتاب 
قبمّه مع مقدار المصدر منه * ١‏ 


3 


1/ 


وللمقارنة نورد ادناه المواد التي امتوردها العراق خلال السنة المذكورة :- 


قطن غير محلوج لين 
طماطم الملل 2 
بصل كن 5 
بطاطس مع 2 
فلغفل احمر كد 5 
بقول محففة 4ه 0 
فستق عببد بشن 0 
نانات وخضر محفوظة , رن 0 
رذ 5 0 


يضاف الى ذلك المنسوجات والمواد القطنية التي بلغت قبمتها 187ر041ر١‏ 
دينارا والسكر وقبمته 88٠١٠١‏ دينار ٠‏ 

فالارقام المتقدمة ان دلت على شيء فهي تدل على. ان الزراعة حالا لا يمكن 
الاعتناد عليها كثروة لحفظ موازنة المصروفات والابرادات او بعمارة اخرى ان 
دامت على وضعها الحالي فلن سهل تحقيق مطالب البلاد ٠‏ 

و بالاحمال فان الوضع الحالي. بلح باتخاذ علاج حابم وعندنا انالعلاج الوحيد 
الذي يتناسب مع حالة البلاد واختلاف حاحات الزراعة هو تنوبع الاتاج الذي له 
ميزته الاقتصاد.ية الخاصة في صيانة الثروة الزراعية ومضاعفتها ٠‏ على ان تطبيق هذا 
العلاج و نجاحه يتوقفان بالضرورة على سن تنشريع عام يتفق مع استعداد الزراع ٠‏ 

لقد كان لتشكي الامواق الخارجية من رداءة الحنطة وعدم توفر الصفات 
التجارية فيها ان فكرت السلطات العليا في ايجاد علاج لاصلاحها فوفقت الى سن 
قانون خاص لتحين زراعتها فصادف رغبة لدى زراع المناطق التي نفذ فيها للاان 
واقبال زراع المنالق الانرى على انتاج نوع السنلة السقرر غير ان هذا القانون 
ليس بكاف لتحقيق .الاصلاح اللازم فتعيم تطبيقه في كافة المناطق ستغرق حتما 
زمنا طويلا جدا قد يضيع دون الامتفادة منه في تحسين وادخال اصناف محلبة محنة 
ومحاصل اخرى اقتصادية وتعرف الزراع بطرق انتاجها وتدل الخبرة التي حصلت 
لهذه الدائرة منذ صدوره على استعداد الزداع للعمل بما يرشدون اليه ٠‏ ذلك 
الامتعداد الذي ,مشجع على نهذ يب جهودهم واستغلالها في انتاج محاصل منوعة فى 
الموسم الواحد ٠‏ 

احيلت اللائحة الى اللجنة في 1988١-١*‏ فنظرت قبها واوصت المحا 
بقبولها كما جاءت من مجلس النواب بعد ان اقترحت على الممجلس ايصاء الحكومة 
بالتوصيتين التالبتين :# 

1 5 توسيع دائرة الزراعة وخاصة (شعة الارشاد) منها لانها وجدت تشكيلاتها 
الحالية ناقصة وليس بامتطاعتها القيام بتطبيق احكام هذا القائون بالصورة التي 
ستهدتها املاح الحالة الزراعة * 093 النط إلى اها سكلقه| نه التومسات امن 
النفقات المالئة ذلك لان ابلاد نا لاد زراعية والزراعة اناس التروء (نامة فى الشركة !+ 

: ات لزوم تبليخ المكلفين المسئولين ربنْشرات خاصة تعلن في مناطقهم على ان 
ول م اقوسة بنظر الاعتبان عند ومع النظام ,المختص) الوالاة كم .في |اللمادة 
'(5) والمتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ٠‏ 


قله 
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وعرضت على المجلس تتذاكر فيها ووافق علبها للب تومية اللدجنة في الجلة 


المنعقدة في ٠‏ كانون الثاني 19554) * 
٠‏ الايحة قاننون أاعفاء النواد: واللواذ العادة: لشركة ادادة السكك 
نو لمو 7 شر 


الحديدية والاشناك العامة (ديجي حتراك دي شمين دي فيرئه تراأفو 
ٍِ ل 


بوبليك) من الرسوم الكمركية رقم ( 7 اللاي 
يويليك) مل الريو ا ا ا للست 


شرعت الحكومة بانشاء خط حديدي من الموصل الى تل كوجك وحيث 
ان نقل المواد واللوازم العائدة لدسكة: المداااة ضطت الاسراع + فقد 
وجد ان طريق سورية يكفل نقل المواد الموضوعة البحث وتحميلها وتفريغها بصورة 
اقتصادية وسرايعة معا ٠‏ وعليه عقد مجلدن الكك الحديدية بالثبابة عن الحكومة 
العراقبة مقاولة مع شركة الرريجي جنرال دي شمن دي فيراى ترافوبوبليك لتقوم 
هذه باستلام المواد واللوازم المار ذكرها في طرا بلس وشحنها الى تل كوجك ٠‏ 
ولما كانت مكائن وعدد وآلات ولوازم الشركة المذكورة المراد استعمالها 
في نقل المواد المستوردة لانثاء خطوط الككالحديدية من تل كوجك الى الموصل 
لا يجوز اعفاو"ها الا بقانون فوجب سن اللائحة القانونة الموضوعة ٠‏ 
احبلت اللائحة لدى ول شمن كلس النوات الى اللجنة بتاريخ 28-5-5"* 
فنظرت فيها واوصت المجلس بالموافقة عدها ‏ كما +ا من مجلس النواب . 
امد لل لمحيس كناك فيها ووافق عدم امب تومية الفجنة + في 
الجلسة ١‏ لمنعقدة في ١!‏ آذار 1954 * 
5 لائحة قانون تسوية حتوق الاداضي دقم ( ) لسنة ١984‏ 7 
مدر قانون تسوية قوق الاراضي دقم (0ه) في منة 15+88 ثم صدر اول تعديل 
له تحت ارقم (9) في رنة مو كما صذر فانون ثالث لاضافة مادة منفردة الى القانون 
التذكور معت )في 2ه :1598م جات الحكومة بهذه اللائحة الموضوعة 
البحث لتحل :محل القاون المذكور وتعديلاته للاساب التالية : 
الاساب الموجبة 
الفدست اه امم 
ان استقرار التصرفات الحقوقية وارتكازها على اسى وقواعد ثابتة وصيانة 
الملكة الشخصية كانت من اهم الغايات التي ومع قانون تسوية حقوق الاراضي دم 
)6( لنة 19857 لتحقيقها حيث انها وسلة اساسة لرقي الزراعة وانتظامها وتقدم 
المملكة من الناحبتين الاقتصادية والعمرانية وبما ان التجارب اثيتت بتديجة تطبيق 
القانون الا”نف الذكر ان بعض احكامه تحتاج الى اصلاح ومن الغايات المبسوطة 
سابقا باسط اسلوب واعدله مع مراعاة التعامل الذي لا يعارض قواعد التشر يعالعامة ٠‏ 
ولما كانت تملك التعديلات تشمل كافة المواد تفريبا وعلاوة على ذلك قد اضفت 
اسكام -جديدة اليه والغيت بعض احكامه السابقة فقد منت اللامحة القانونية التي 
تناولت القانون برمته ناأمينا لتلك الغايات * 
شامل بالتعديلات التي تناولتها اللائيحة الحديدة بالنظر للقانون 
إد ٠‏ كما جاءت من الحكومة :- 
59 8 5 0ل وتاريخ 


العراقية تحت رقم )١6(‏ للد 


وفيما يلي بان 
النانق مرئية حست المو 


إللفق يكن في 
0 يلط © 

85 انغرت في العدد (؟15١)‏ من الوقائع 
نيان ٠ ١98‏ 


العدد )١594(‏ من الوقائع 


العراقية تحت رق :(9؟) للسنة موا وتاريح ١١‏ 
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- ل وصيب. 
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المادة الاولى ‏ الفقز/ة (1) - بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 

الفقرة (ب) ‏ اضافت حكما جديدا وهو منح صلاحية لامتثناء قسم لم تتم 
فه اعمال التسوية من المنطقة المعلنة وذلك لمقتضيات المصلحة ٠‏ 

الفقرة (ج) - ابتثنيت الاراضي غير المزروعة والمستثمرة من شرط 
اكمال مسحها بالمقياس المذكور وذلك لان الاراضي غير المستثمرة ذات 
مساحات وامعة قد تكبدت مصرفا بلا فائدة من ذلك + 
المادة الثانية ‏ جوزت لرئيس التسوية ان يخول كلا او قسما من صلاحياته 
ما عدا اصدار القرار النهائي الى معاو ننه وذلك تسهنلا لانجاز العمل سسرعة ٠‏ 
المادة الثالثة ‏ بقيت على حالها كما في القانون القديم مع حذف الفقرة (ب) 
منها واضافة جملة « حق الشرب » الى الحقوق المدرجة في الفقرة الثانية 
منها حبث لم يرد ذكرها.في القانون القديم مهوا ٠‏ 
المادة الرابعة ‏ بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 
المادة الخامسة ‏ ,بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 
المادة السادمة ‏ الفقرة (د) اعشسرت المدة التي بمضها يهمل السند المقدم 
عشر سنوات ولسى خمس:عشرة منة كما ورد في القانون القديم. وذلك اناعا 
لاحكام قانون الاراضي ٠‏ 
المادة السابعة ‏ بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 
المادة الثامنة ‏ اضيفت الها فقرة للبحث عن كيفية تسجيل الاراضي المتروكة 
حبث لم يرد عنه ذكر في القانون القديم ٠‏ 
المادة التامعة ب بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 


٠‏ المادة العاشرة ‏ الفقرة  (‏ ب) : اضفت اليها يعض الايضاحات لغرض 


تسهيل تطبيقها عمليا وقد ورد فبها قبد جديد وهو كون عدد الاشجار المثمرة 
لا يقل .عن عشرين .شجرة لكل دونم وذلك لاجل حصر التفوويضص للبساتين 
المعمورة ٠.‏ 

الفقرة  4(‏ ب) وضعت هيدا جديدا للتفويض وهو عدم دقع اجرة 
الارض عنها وذلك عوضا عن القبد الوارد في المادة القديمة وهو « المناطق 
التي تعين بنظام خاص » وذلك لان هذه الطريقة ومن الغرض “المقصود 
بصورة اعدل واصح من اصدار النظام الخاص ٠.‏ 

الفقرة  '(‏ ج) اضيفت الى المادة القديمة لغرض زيادة الايضاح + 


١‏ المادة الحادية عشرة ‏ الفقرة (1') حصرت منحاللزمة في العراقيين فقط وذلك 


لعدم اعطاء مجال لغبرهم للامتفادة من هذه المنحة القانونية ٠‏ 

وماعدا ذلك .لم يرد فيها حكم جديد انما صغت بشكل سهل تطبيقها بصورة 
اوضح مما كانت عليه 5 

الفقرة  ١(‏ ب) بحثت عن كيفية منح اللزمة في الاراضي التي تسقى 
بواسطة المضخات وكيفية تاأمين حقوق الزراع الاصلبين وقد حتمت وجوب 
اخذ المقاولات (التي يكون احد طرفيها الزراع الاصليون) بنظر الإعتبار من 
قبل رائسى التسوية وعليه ان يتقيد باحكامها ٠‏ 


هه" 


ركه 
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الفقرة (؟ ‏ ب) جاءت لاجل محافظة حقوق الزراع الاصلين عندمًا تبرز 
مقاولة متعقدة بين صاحب المضخة واشخاص آاخرين يكون كل او قسم منهم 
غير الزراع الاصلبين حذرا من المواضعة المححفة بحقوق قم او كل منهم 0 

الفقرة (؟ - ب) بحثت عن كيفية معالجة الوضع في حالة عدم وجود 
مقاولة تختصص بالتصرف او وجدت دون ان يذكر فبها عائدية التصرف بصراحة 
فجاءت احكامها موأمنة حقوق الزراع الاصلبين اولا وثانيا قد خولت رئيس 
التسوية الصلاحية اللازمة لتشيت حقوق الزراع واصحاب المضضة حسف 
اختلاف الظروف والمناطق في ما يتبقى من الاراضي * 

الفقرة (؟ ‏ ب) تتضمن وجوب نطبيق احكام المقاولة ان وجدت فيما 
اذا كان لا يوجد زراع اصليون امتثمروا الارض خلال الخمس عشرة سلة 
السابقة لتاريخ نصب المضحة ٠‏ 5 
١‏ الفقرة  ©(‏ ب) توضح كيفية منح اللزمة في الاراضي غير المتثمسرة 
هل نصب المضخة ولم يوجد مقاولة ندل على عائدية التصرف فيها ويخول 
رئيس التسوية الصلاحية اللازمة ليثبت حقوق الزراع واصحاب المضخة حسب 
اختلافالظروف والمناطق وفي هذه الجمل الخمس عبنت كيفية "ثبيت الحقوق 
التصرفية فيالاراضي المسقاة بواسطة المضخات في جميّع الاحوال المختلفة ٠‏ 

الفقرة (5-ب) تتضمن عدم جواز اعتار المقاولات الني تعقد بعد نشر 
قانون التسوية وذلك تحاشا من احتمال حصول التواطيء والمواضعة بين 
المتعاقدين لغرض منح اللزمة ٠‏ 

الفقرة (لا ‏ ب) تقضي بعدم جواز اعتبار التصرف الجاري بموجب 
عقد ايجار بين وزارة'المالية والزراع اماما لمنح اللزمة وذلك لغرض ايقاء 
تلك الاراضي نحت تصرف الحكومة لامتعمالها لاجل المنافع العامة كاسكان 
العشائر وانشاء القرى العصرية وغير ذلك من الامور الاخرى النافعة ٠‏ وقد 
استثنت من ذلك التصرف الواقع قل تاريخ عقد الايجار ٠‏ 

الفقرة (ج) وردت فبها بعض الايضاحات لغرض تسهيل تطسقها بصورة 
عملية ولاجل ان نكون احكامها متفقة وما ورد في الفقرة  (‏ ب) من المادة 
العاشرة ٠‏ 

الفقرة (ه) اضافت حكما جديدا الى المادة الحادية عشرة من القانون 
القديم يخول مجلس الوزراء صلاحية منح اللزمة في الاراضي التي نمت 
تسويتها واعتبرت اميرية صرفة لغرض اسكان العشائر . 
المادة الثانية عشرة ‏ الفقرة (1) اضفت عليها حق الشرب الى الحقوق الواردة 
فها كما جاء في المادة الثالثة ٠‏ 

الفقرة (؟ ‏ ب) حذقت منها جملة « بعلم من صاحب الارض وموافقته » 
حبث يصعب اات ذلك عمليا ٠‏ 

حصل بعض التغير في تنلا بعضى المواد لتا مين التراتسب اي 
لعمدة الشوية وقد تقدمت المادتان “المتعلقتان بالاصول الواجب اتباعها 
للساشرة باعمال التسوية على المادة الباحثة عن التحديد لنقس الغرض * 
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ِ لنن 
١‏ ب المادة. الثالثة!اععرة ‏ حلت محل المادة الرابعة عثرة من القانون القديم ٠‏ 
الفقرة (؟  ١‏ ) جوزت قبول المرافعات والستدعيات من ذوي العلاقة 
الى حين صدور قرار التوية دون محديد ذلك بسدة معينة متحافظة لحقوق 
اصمحاب العالاقة من الضياع بانتهائها ٠‏ 
نط سر المادة الراحة عشرة ا حلت مدل المادة الخامسة عشرة من القانون القديم 
الفقرة ٠ )١(‏ اضيفت اليها جملة « عند الحاجة » بعاأن استماع ما يبديه موظفو 
الطابو لخلاها لما كانت عليه مادة القانون القديم امئ سل استماح ذلك من 
موظفي الطابو بصورة مطلقة: ٠‏ أتحاشيا لمااقد يع امن ا“خير قي العمل 
و تكبد مصاريف دون طائل في بعض الاحيان ٠‏ 
الفقرة (ب) - اضافت حكما جديدا هيلا لاصحاب العلاقة ولاعسال 
التسوية ٠‏ 
المادة الخامسة عشرة ‏ حلت. محل المادة الثالثة عشرة من القانون القديم 
حصرت هذه المادة التحديد والتسجيل بالاراضي المملوكة والموقوفة والاميرية 
المفوضة بالطابو فقط دون غيرها خلافا لما جاء في المادة القديمة من ذكر 
تعبير «الاراضي» بصورة مطلقة حيث ان نحديدالاراضي غير المفوضة وتسجيلها 
تابح للتحقيق الذي .بجر به رائسس التسوية لتطبيق المادة )١١(‏ من القانون ٠‏ 
7 المادة السادمة عشرة ب حلت محل المادة السابعة عشرة من القانون القديم 
واضيفت اليها جملة «حق الشرب» لعين الاسباب المذكورة في المواد السابقة ٠‏ 
١7‏ المادة السابعة عشرة. حلت محل المادة الثامنة عشرة من القانون القديم ٠‏ 
الفقرة (ب) ‏ جعلت حضود موظف الطابو نابعا لطلب رئيس التسوية 
فيما اذا راى ضرورة لذلك وعدم جعل حضوره وجوبيا كما جاء في المادة 
القديمة وذلك لغرضى الاسراع في العمل وتهله حيث ان حضوره في عض 
الاحبان غير ضروري :. 
وقد اوجمت هذه المادة ضرورة انعين الساحة بعد انجاز مهمة التحديد 
وليس في.ا'ئناء جريانه كما كان في المادة العم - ححيث لا يمكن آنيا تعيين 
المساحة اذ يقتضي لها اجراء عملية فيد حسابه * 
الغفقرة (د) ل قيدت التا“شير على الخارعلة هن قبل داثئرة السساحة 
الاماكن الظاهرة على الارضضئ والمقصود بالظاهرة هو الحقوق المجردة 
5 . . - - ا 02 
الموجودة في الارض فعلا واما غير الموجودة والتي لا يمكن تاأثيرها على 
الخادطة تددج في القرار ٠‏ 
9 المادة الثامنة عشرة ‏ حلت محل المادة التامعة عشرة من القانون القديم 
وبقيت على حالها * 
_,المادة التامعة عشرة ‏ حنت محل المادة السادسة عشرة من القانون القديم 
ويقيت على حالها ٠‏ 1 
٠‏ - المادة العشرون ‏ الفقرة (51) ابدلت كلمة «ارض» الواردة في مادة 0 
القديم بكلمة «قطعة ارض» حيث ان اعمال الشسوية تجري على قطع معبنة من 
الارض لسهل اصدار القرار بعائنها ينما كلمة الارضى لا تقيد.مساحة معيلة * 
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يفا 
الفقرة (ب) وضحت كبفية اعلان قرارات التسوية بصورة مفدلة عوظا 
عن الاشارة الى المادة الرابعة عشرة كما جاء في المادة القديمة ٠‏ 
الفقرة (ج) فصل القسم الاخير من الفقرة (ب) من المادة القديمة 
وجعلت فقرة (ج) لها حيث انها تتضمن ١‏ لحك عن موضوع الجنديد ذي: اهمية 
لا علاقة له بالفقرة (ب) * 
١‏ المادة الحادية والعشرون ‏ بقبت على حالها كما في القانون القديم * 
7١‏ المادة الثانية والعشرون * 
الفقرة )١(‏ - خَذفت متها جملة:«ومدير الطابو» وجعل وزير المالية 
فقط صاحب العلاقة فيما يختصص بالاراضي الامبرية والمتروكة وذلك لتوفيقها 
واحكام الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون التصرف بالاموال 
غير المنقولة رقم 50 لسئة 1911 * 

5 المادة الثالثة والعشرون ‏ وحدت فيها مدة الامتثناف وجعلت (40) يوما اعتبارا 
من ناريخ اعلان القرار وحذفت منها مدة ١ل )١5(‏ يوما الواردة في المادة القديمة 
حيث لم ببق ضرورة لها بوجود مدة ال (40) يوما ٠‏ 

4" - النفادة الرابعة والعشرون ‏ اضفت الها الفقرة (ب) المتضمنة قيام المحكمة 
باجراء الكثف وتعديل الخارطة الاصلية فبما اذا وجدت ضرورة للتعديل اثناء 
المرافعة حيث ان ذلك يعتبر من جملة اعمالها لاكمال نواقص الدعوى لان 
الخارطة هي قسم جوهري متمم للقرار 5 

ه؟ ‏ المادة الخامسة والعشرون ‏ الفقرة زب اضفت البها جملة «من تاريخ تفهيم 
الحكم» وذلك بقصد عدم بقاء القرارات الصادرة وجاهيا غير مكنسة الدرجة 
القطعية مدة طويلة كما هو في لاحال الحاضر ٠‏ 

5 المادة السادمة والعشرون ‏ الفقرة (ب) اشيف القسم الاخبر منها الى الفقرة 
(ب) من المادة القديمة وذلك لعدم افساح المجال للمحكمة الخاصة باعادة 
قرادات التسوية الى اللجان حيث يحتمل ان نكون تلك اللحنة قدا اسهت 
اعمالها في تلك المنطقة او انها في محل بعد عنها وجعلت اكمال النواقص 
في قرارات التسوية التي تظهر للمحكمة الخاصة مناطا بها ٠‏ 

المادة السابعة والعشرون - قدت وجوب اتسليم الصورة المصدقة من حكم 
المحكمة الخاصة المطالب به من قبل ذوي العلاقة بمدة لا تتجاوذ ال (18) 
يوما ٠‏ حيث ان ذكر ذلك اصح ضروريا نظرا لتعد بل المادة الخامسة والعشررين 
الممتضمنة اغتيار مدة التسيز (0*) يوما من تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي وذلك 
لثلا نمضي المدة المذكورة ولم يحصل المراجع على قرار اللمتحكمة ,لتنى 

له الميياه ‏ * 


84" 3 المادة الثامنة والعشرون ‏ بقبت على حالها كما في القانون القديم ٠‏ 
و؟ .. المادة التابعة والعشرون :- 
7 0207 الفقرة (1') لم يضف احكم ديد الى فقرة 
بشكل اوضح من السابق ' 
' “الفقزة '(ب) - اضيفت كفقرة جديدة 
)2 الي قبل مر انجعة محكمة التسيز خلالها ستتين 
* تدع 'قلم الغائٍ برا التنويفا. 7 ا 


الى المادة القديمة: ' سذت' الصذة 


ل 


المادة القديمة انا بيكت ‏ 


لك أن عنف! نش كفي > 


0 

٠ المادة الثلائون  بقبت علئٌ حالها كما في القانونالقديم‎  *. 

١‏ المادة الحادية والثلاثون اودعت امر معاقة من لم يحضر لاداء الشهادة او 
لابراز اي مستند او كتاب ,او لم بطع امر الطلب الى اقرب محكمة لمنطقة 
التسوية لبعاقب وفق قانون العقوبات البغدادي ٠‏ 

٠م‏ المادة الثانية والثلانون : 

الفقرة (1) لم يرد فيها حكم جديد انما دونت بطّورة اوضح وقد اضيفت 
ال المادة القديمة الفقرة (ب) وذلك تسهيلا لاصحاب الغلاقة الذين اكتسبت 
قراداتهم الدرجة القطعة وجواز مراجعتهم المحاكم لحم الدعاوي النائئة 
عليها اخيرا وان لم تنم اعمال التسوية في جميع المة لمنطقة على ان تتقيد المحاكم 
بقرارات التسوية * 

عم _ المادة الثالثة والثلانون قد صغت بشكل اوضح واوسع من المادة القديمة 
دفعا للار تباكات الملحوذاة 0 شكل المادة القديمة 8 

4م المادة الرابعة والثلانون ‏ جاءت بحكم جديد لم يرد البحث عنه في القانون 
القديم .يحتم على وزير المالية ان يهان عند انتهاء د 01م في 0 1 
بان اعمال التسوية قد نمت فبها من قبل رئيس التسوية ونصيح : جميع السندات 
ومحلات الطابو القديمة المتعلقة ها ملغاة الا المرزة منها امام المحكمة 
الخصوصة ومحكمة التمبيز وذلك الافساح المجال لاصحاب العلاقة بشا ن جواز 
مر اجعتهم للدوائر المختمة ٠‏ 

هخ المادة الخامة والثلائون ‏ « بحثت عن الرسوم الواجب دفعها عن المعاملات 
الناتجة من جراء تطبيق هذا القانون وذلك بعين النبالمينة في القانون القديم ٠‏ 

37 المادة السادمة والثلاثون ‏ « تضمنت البحث عن حكم فرارات التسوية الني لم 
تكتسب الدرجة القطعية عنذ نشر هذا القانون » ٠‏ 
احيلت اللائحة عند ورودها من مجلس النواب الى اللجنة بتاريخ 58-5-5 

فنظرت فنها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب عدا المواد ١١(‏ 

و 8 وه» و25) فانها اجرت فبها التعديلات التالية : 

الماذة الحادية عثرة كك 
اضافت الى آخر الفقرة (ه) منها العبارة التالية : 
(على ان يعين فيه كبفية المنح وطريقة التوزيع) )١١‏ 
وذلك لثلا يكون المنح مقصورا على شخص واحد دون آآخر ولما كان المنح 
الوارد في الفقرة (ه) المثار البها هو لغرض ابكان العشائر ارادت اللجنة باضافة 
هذه الققرَة تقيد هذا الامتثمار بهذه الغاية وان بنص على تعيين كيفية المنح وطريقة 

التوزيع هي نفس النظام الذي ,يوضع لهذا الغرض ٠‏ 

() كان اصل الفقرة (ه) قبل التمديل هكذا : 
ه ‏ ولمجلس الوزراء ان يمنح اللزمة. بمؤجب نظام خاص في الاراضي الاميرية الصرفة 


التي تستثمر لغرض اسكان العشائر ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه التالي :” : 1 


ه ‏ ولمجلس الوزراء ان يمتح اللزمة .وجب نظام خاص- في الاراضي امو لل 
التي تستثمر لفرض امكان العثائر ٠‏ على ان تعين فيه كيفية الننح وطريقة التوزيم ٠‏ 
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5 
المادة الثلانون ب 
عدلتها على الوجه التالي 2 
لكل ذي علاقة بت ببعائدية ارض تعود له او بمقدار .من ساحتها 
او حق من حقوفها الى غيره ولم ,حصا له علم بالحكم الصادر بذلك 
لتغبه عن العراق ‏ على ان لا يكون من الشائين المتطبقة عليهم المكام 
المادنين 54 و55 من هذا القانون ‏ ان يطلب الى محكمة التسيز 
خلال ١4‏ يوما من ناريخ علمه به ان أنائذن له بالاعتراض على ذلك 
الحكم ٠‏ فاذا قررت المحكمة المذكورة احقية الطلب يصبح الحكم 
المذكور معروضا لاقامة الدعوى خلال ١4‏ يوما من تاريخ التبليغ 
بقزان مسففككة كيين آم لدي اوسن العبوية اك لالاايئاك قاعما 
باعمال التسوية في المنطقة المختصة واما لدى المحكمة الخصوصة 
اذا كانت الدعوى فد امتو'نفت لديها او ان رئيس التسوية غير قاثم 
باعمال التلوية. في تلك المنطقة انذاك ٠‏ 
ب الا 'نقبل الدعاوي المبحوث عنها في الفقرة (01) بعد مضنى سنتين اعتبادا 
من "ناريخ القراد البات الصادر بكاانها ٠‏ (61 
وذلك.لانه وجد آن إقَاء المادة المذكورة على ما كانت علة امن حيث السك 
والتعبير غير :ضامن للمعنى ولا موف بالغرض المقصود فسكتها بالشكل المعدل توضيحا 
للمعنى وايفاء بالقصد * 
المادة الرابعة والشلائون ‏ حذفت كلمتي (الرهن و) الواقعة بين كلمتي 
(باستتناء) و (فك الرهن) ٠‏ 220 1 
وذلك لانها وجدت ان اسثناء فك الرهن من المعاملات التي منعت دوائر الطابو 
من روأيتها في ١‏ لمنطقة المعلن عنها ٠‏ امر مستحسن باعشار انه لا يواثر على معامالات 
التسوية وحقوق الا خرين اما الرهن فاللجنة لم نر لزوم اتثنائه ٠‏ لانه قد يظهر 
بنحة التسوية ان الشخصم الراهن المتصرف في تلك الارش غير محق فيها او ان 
للاآخرين حق فبها قتجويز اجرأء معاملات الرهن مع احتمال وجود مثل هذه المحاذير * 
امر قد يسبب اضرارا للا خرين وارتناكا في المعاملات ٠‏ لهذا رفعت كلمتي (الرهن و) 
من الامتثناء للاساب المذكورة ٠‏ 


(0) كان اصل المادة (0*) قبل التعديل هكذا :# 
الماده التلانون  "١‏ لكل ذي علافة بت بعائدية ارض تعود له او ,بمفدار منمساحتها 
او حق من حقوقها الى غيره ولم يبلخ بالحكم الصادر بذلك لتغيبه عن العراق - على ان لا 
يكون من الغائبين المنطبقة عليهم احكام المادتين 5454 من هذا القانون ‏ ان يطلب الى 
محكمة التمييز خلال ١4‏ يوما من تار يخ علمه به اعتباره غير نافذ بحقه ٠‏ فاذا قررت المحكمه 
المذكورة احقية الطلب يصبح الحكم المذكور غير قطعي ومعروض الى اقامة الدعوى خلال ١4‏ 
يوما من ناريخ التبليغ بقرار محكمة التمييز اما لدى رئيس التسوية ان كان لا يزال قائما 
باعمال التوية في المنطقة المختصة واما لدى المحكية الخصوصية اذا كانت الدعوى قد 
استو' نفت لديها او ان رئيس التسوية غير قائم باعمال التسوية بتلك المنطقة 1 نذاك ٠‏ 
ب لا 'تقبل الدعاوي المبحوث عنها في الفقرة (1') بعد مضي منتين اعتبارا من تاريخ 
القرار البات الصادر بها" نها . 
فاصّبحت بعد التعديل على الوجه اللذكور انفا ٠‏ 
(؟) كان اصل المادة (84*) قبل التعديل. هكذا : 
المادة الرابمة والثلانون ‏ لا يجوز النظر من قبل دائرة الطابو في اي طلب كان 
للتسجيل باستثناء الرهن وفك الرهن في الاراضي الواقعة في المنطقة المغلن عنها ببوجب 
المادة(١)‏ منهذا القانون الى اننتم فيها التسوية او الى ان يصادف وزير المالية جواز ذلك ٠‏ 
فاصبحت بعد التعد يل على 'الوجه التالي أب 
المادة الرابعة والثلانون ‏ لا يجوز النظر من قبل دائرة العلابو في اي طلب كان 
للتسجيل باستثناء فك الرهن في الاراضي الواقعة في المنطقة المعلن عنها . بموجب المسادة , 
)١(‏ من هذا القانون الى ان تتم فيها التسوية او الى ان يصادق وزير المالية جواز ذلك ٠‏ 
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ناا 


المادة الخاسة والثلائون ‏ ب - اضافت كلمة (السابقة) الواقعة: بين كلمتي 
(الاتخرى) و (المحتة) آلى الفقرة (ب) منها 6١9 ٠‏ 

وذلك لان بقاء الفقرة (ب) على حالها بوهم بان 0 الوادت ومحكدات 
الطابو والوثائق الاخرى المختصة بها تصح ملغاة وهذا الاطلاق في التعبير فد يسبب 
اريهاما وارناكا لهذا ولما كان القصد من السجلات ومتئدات الطابو الملغاة هي 
السندات والوثائق السابقة لاكتساب احكام التسوية الدرجة القطعبة ٠‏ اضفت كلمة 

المادة السادية والثلائون ‏ اضاقت الى الفقرة (ج) منها جملة (وكذلك 
الدعاوي المقامة بمقتضى المادة (0*) لدى تلك المحكمة) بين كلمتي (الشرب) 
و (فستوفى) 2١ ٠‏ 

وذلك لان اللجنة وجدت انه لبس من العدل والانصاف تحميل الشخص الغائب 
من ذوي العلاقة ممن ثبتت احقبته في الطلب بمصاريف ورسوم زائدة لم يكن هو مسببا 
لها فلهذا حصرت الرسم المفرو ض في مثل هذه الحالة اله الورة 2 المادة (الاثين) 
من هذا القانون ضمن الرسوم الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة ‏ فاللجنه تقترج 
على المجلس الموقر قبولها بالشكل المعدل * 

وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها - حسب اقتراح اللجنة - في 
الجلسة المنعقدة في ١(‏ آذار منة 1984) واعادها الى مجلس النواب بالشكل 
النشك 590 
ا سب سيت 
() كان اصل الفقرة (ب) من المادة (0؟) قبل التعديل هكذا : 
بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطمية تكون جميع السجلات ومندات الطابو والوثائق 
الاخرى المختصة بها ملغاة ٠‏ 

فاصبحت بعد التعديل على الوجه التالي :- 

ن - بعد اكسناب الاحكام الدرجة القطمية تكون جميع السجلات ومندات الطابو والوثائق 

الاخرى السابقة المختعة بها ملغاة ٠‏ 


نا اسم 


(؟) كان اصل الفقرة (ج) من المادة (5*) قبل التعديل هكدذا :- 
جح عند اقامة الدعوى لدى المحكمة الخصومية تستوفى الرنيوم. حسب القواعد المطبفة 
بحق الرسوم المستوفاة في الدعاوي الحقوقية على انه عندها تستوفى الرسوم بموجب 
القواعد المذكورة اعلاه حسب ثمن الاراضي المحقق لا يقدر الثمن بل تمين الرسوم 
بمقدار عشرة افعاف االرموم المدرجة في الفقرة (1)) أعلاه على ان لا يزيد رسم 
المحكمة الخضوصية على )5٠١(‏ دينار لاي ملك كان * 
اما الحقوق المتعلقة بالاراضي كالعقر والمزور والمجرى والسيل والشرب 
فيستوفى عنها رسم مقطوع قدره دينار واحد ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوحه التالى عت 
ج - عند اقامة الدعوى لدى المحكنة الخصومية تستوفى الرسوم حسب القواعد المطبقة 
بحق الرسوم المستوفاة في الدعاوي الحقوقية على انه عندما تستوفى الرموم بسوجب 
القواعد المذكورة اعلاه حسب 'ثمن الاراضي المحقق لا يقدر الثمن بل نمين الرسوم 
بمقدار عشرة اضعاف الرسوم المدرجة في الفقرة (1”) اعلاه على ان لا يزيد رسم 
المحكمة الخصوصية على )5٠0(‏ ديار لاي ملك كان ٠‏ 
اما الحقوق التعلقة بالاراضي كالعقر. والمرور والمجرى والسيل والشرب 
وكذلك الدعاوي المقامة بمقتضى المادة (0) لدى تلك المحكمة. فيستوفى عنها رسم 
مقطو خ قدرة ديئار واحد ١ 1 ٠‏ 5 


(©6 وافق مجلس النواب في جالسته المنعقدة في ١4(‏ آذار 488؟١)‏ على التعديلات التي اجراها 
مجلس الاعيان في اللائحة الموضوعة البحث ٠‏ 


"5١ 


5 
ه - لائحة قانون لاضافة وتنزيل مبالغ في ميزالة السنة 1859 المالية 
ا المح إن 2 


الاساب الموجبة 
تقدمت الحكومة بهذه اللائحة الى المجلس ٠‏ وهي تتضمن اضافة مبلغ 
)١46٠‏ ,دينان آلئ بغطن .فصول أميزانبة الستة 5997 ]| (العالية وقد تضمن :لافي 
الاضافة المذكورة بتنز مزءء نار من و ن الميزانة نفسهاء 
6 كور ريل تلخ« )١18‏ دينار من فصول اخرى من الميزا نيه نفسها 
وقد قدمت الحكومة في الاساب الموجبة ببانات مفصلة عن الاساب التي دعت لاضافة 
هذه المبالغ اك يلي أت 
)١(‏ الفصل ١"‏ المخصصات والخدمات ‏ ديوان وزارة الخارجية ب 00د سار 
اقتضت المصلحة نقل بعضص الموظفين من الممثليات السياسة والقنصليات الى 
ديوان الوزارة كما وانه ارتوأي من الضرودري ابتياع بعض مواد قرطاسية من لندن 
طبع امتمارات وغيرها للاخصاني الذي استقدم التنظم وحفظ اوراق ديوان الوزارة 


وحيث ان هذه النفقات لم تو"خذ بنظر الاعتبار عند ننظيم الميزانبة اقتضى طلب ٠7٠١‏ 
دنار لذلك الغرض . 
0( الفصل 4٠‏ المخصصات والخدمات ‏ مطعة الحكومة ,٠٠١.‏ دينار 
الفصل 4١‏ اللوازم ‏ مطبعة الحكومة  58٠١‏ دينار * 
بناء على ارتفاع امعار الورق ومواد الطبع ور طلنات الطبع التي وفعت في 
هذه السئة من قبل مجلس الامة والجيش والمعارف اصبح من الضروري طلب م" 
دينار للفصل 64١‏ اللوازم و١٠٠7‏ دينار للفصل 4٠‏ المخصصات والخدفات ٠‏ مع 
العلم بان ابرادات دائرة المطعة والقرطاسة تزايدت بهذه النسبة ٠‏ 
6 الفمل 2025 كنات والامترجاعات (الدروباك) الكمارك - 5٠٠١‏ دينار 
بلغت المصروفات الحقيقية تحت هذا الفصل حتى نهاية شهر كانون الاول منة 
بسو ١‏ زء.لاء©) دثائير والباقفي من الاعتماد المخصص وهو (8791) ديئارا لا يكفي 
لتدارك المصروفات المتوقعة خلال المدة المتبقية من المنة كما وان الزيادة حاصلة 
من زايد ابرادات الكمارك بصورة محسوسة 
4( الفصل 4ه المخصصات والخدمات ‏ الادارة العامة في الالويق 59٠٠١‏ دينار 
بالنظر للتنقلات التي امتوجبتها مصلحة الادارة العامة ولما كانت ميزانمة السنة 
الحالية قد نظمت على اساس عدم ارصاد اعتماد لنفقات الطوايع البر يدية التي 'نتطلبها 
المكاتبات الرسمية فقد اقتضى طلب 59٠٠0‏ دينار للفصل المذكور لتلافي المصروفات 
الاضافية الواقعة ٠‏ 
(ه) الفصل 5ه حصةالبلديات من رسمالبتزين وضرسة الاملاك ١١٠٠٠١‏ دينار 
تتوقف صرفيات هذا الفصل على نسية الابرادات الستحصلة من رمسم البتزين 
وضرسة الاملاك وقد اتضح الاآن بان :تحصملات هذين الموردين تفوق الرقم المخمن 
ىُُ الميزانمة الامر الذي سودي الى تزايد حصة البلديات * 
(5) الفصل 1805 نفقات سفير الاثوريين - 520٠١‏ ديثار 
ان حصة العراق من المبالغ التي تقرر انفاقها هذه السنة لغرض اسكانالانوريين 
اكجا ند تبلغت اخيرا من عصبة الامم بلغت ٠٠٠٠١‏ دينار وان الاعتماد الباقي في الفصل 


٠ 1١959881١4 من الوقائم العراقية تحت رقم.(*١) وتاريخ‎ )١151+( انشرت فى العدد‎  )( 


٠. 


بدن 


ذا 


المذ كور غير كاف لتدارك هذا المبلغ ومن الضروري تخصص .824 ديثار لذلك 
الغرض ٠‏ 
() الفصل 55 المخصصات والخدمات ‏ قوات الشرطة  ٠٠٠٠٠‏ دينار 

ان الاعتماد المطلوب امتوججته الحركات التاأديسة التي حصلت في اوائل 
السنة المالية الحالية حيث اقتضى صرف مبالغ فوق العادة تحت بعض مواد الفصل 
كالنقل والارزاق وشراء التجهيزات ٠‏ 
(4) الفصل 4٠‏ المخصصات والخدمات ‏ المدارس ب 5٠٠٠٠‏ دينار 

بناء على ضيق المدارس الحالية وتكاثر الطلاب بدرجة لم يكن في وسع 
الدود المستاجرة والمتخذة مدارس ان ع هولاء الطلاب هذا فضلا عن ان هذه 
الدور لم تكن متفقة والقواعد الترببة الحديثة ومستلزمات الوضع الصحي فقد 
ارتوأي من الضروري المباشرة بانشاء بنايات جديدة في هذه النة اذاان اليل 
هذه الانشاءآت الى السنة المالية القادمة لا يمكن من اكمالها واعدادها الى السنة 
الدراسة المقبلة الامر الذي يزيد الوضع حراجة فعليه اقتضى تخصيص "٠٠٠١‏ دينار 
للقيام بهذه الانشاءآت ٠‏ 


"(9) الفصل 4١‏ نفقات خاصة ‏ المدارس  5٠٠١‏ دينار 

نقدر نفقات طلاب البعثة الحاليين الذين لم يكملوا دراستهم والذين عادوا 
في الصيف الماضي مع نفقات بعثة طلاب المدرسة الاعدادية نحو 55٠٠٠‏ دينار 
فالباقي من الاعتماد المخصص وهو 5 ديتان الا يكفي الا لارسال 48 ملالا فقط 
و بالنظر لافتقار التلاد الى رجال فنبين واختصاصين سما وزارة المعارف التي تحتاج 
الى عدد غير يسير من المدرمين بغية احلالهم محل المدرئين الاجائب فقد اد نوي 
من الضروري تخصيص مبلغ + 0 ديار اضافي لكي يكون في الامتطاعة ابلاغ عدد 
طلاب المنة الحالة الى الحد الذي يتناسبٍ واحتياجات البلاد * 
الفصل ٠١5‏ المتخصصات والخدمات ‏ مديرية امور البيطرة - 
كانت مصروفات 'الحقول وشراء علف الحيوانات تقيد في السنين الماضية في 
ميزاسة مديرية امور السطرة الا ان ميزانية السنة الحالية قد نظمت على اساس ادخال 
هذه المصروفات في ميزانبة مديرية الزراعة وبناء على 'توصية الخبير الذي امتقدم 
فيما بعد الى العراق تقرر ابقاء الحقول :نحت ادارة مديرية امور البيطرة مما ادى 
الى تخصيص المبلغ اللازم في ميزاانيتها ٠‏ 
)١١(‏ الفصل 1 التمصات والهدعات ‏ ذائزة اللا ١4٠١‏ دار 

22ل لل للطشغطلل-م 

لم يبخصصى اعتماد في ميزانية السنة الحالية لنفقات الطوايع البريدية التي تستعمل 
ف المكاتنات الرئئسة وعليه اقتضى تخسيص 1٠١‏ وَإِْارٌ الذلك الغرض ومبلغ 
٠‏ ديار لتدارك اثمان السبارات المثتراة للقيام بدرس مشار ربع الري التي تقرر 
احتساب نفقاتها على الميزاننة الاعتادية بدلا من منهاج الاعمال الرئيسية ٠‏ 


0٠٠ 0‏ دينار 


6 الفصل ه١٠‏ الاعمال الجديدة وااتعميرات والصيانة  5٠7٠١‏ دينار 
الفصل ح مهمات وادوات ولوازم  4١٠١‏ ديئار 
ان الاغتنناد الاضافي المطلوب للفصلين المذكورين يعزي سببه الى 
صرف مبالغ فوق العادة على مكافحة الفيضان في نهري دجلة والفرات في ثهر نسان 
١907‏ والى احتساب نفقات درس مشاريع الري على الميزانية الاعشادية بدلا من 
منهاج الاعمال العمرانة الرئسية عملا باصول الشبويب الصحيح ٠‏ 


دنا 


54 

احبلت اللائحة بعد ورودها من مجلس الئلواب الى اللجنة بتاريخ 58-15-51 
شظرت فيها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس الثواب بعد ان ضمنت 
تقريرها الملاحظة التالبة : 

ان اللجنة تو 'يد ما ورد في اتقرير لجنة الامور المالية لمجلس النواب من 
الملاحظات المنطيقة على الواقع والمتضمنة ايصاء الحكومة بالتبصر حين وضع الميزانية 
وارصاد المبالغ اللازمة ليكون تخمين الميزانية بصورة اقرب الى الحقيقة ٠‏ 

وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب توصية اللجنة ‏ في 
الجلسة المنعقدة في ١(‏ آذار 8؟9١) ٠‏ 


٠‏ لائحة قانون اعادة الامواك غير المتقولة الواقعة في العمادة وقلعة صالح 
الى اصحابها الاولين دقم ( اك 
الاساب الموجبة 

١‏ كانت الحكومة العثمانة قد قبلت بعضى الاموال غبر المئقولة الواقعة في 
العمارة وقلعة صالح تا مينات لقاء الالتزامات الامبرية وبناء على عدم دفع الملتزمين 
5 عليهم من البدلات وضعت الاموال بالمزايدة فلم .يظهر راغب للشسراء وسجلت 
باسم الحكومة العثمانية لقاء الديون التي بذمة مالكيها ولم ستفد هوالاء المالكون 
من احكام المادة 55 المعدلة من نظام الاعشار التي تتخول المالك الاول ان يسترد 
ماله خلال منة من ناريخ تسجيله باسم الحكومة على ان يدفع كل ما بذمته من 
البدلات بل بقيت هذه الاموال مسجلة بامم الحكومة وعلى اثر الاحتلال البريطاني 
بلدة العمارة راجع المالكون الاولون طالبين استردادها ولما كانت السجلات التركية 
بومتك مغقودة ويعنها في الآستانة تمكن المرايسون من السول الى كتب من القائد 
العام او من اللحكام الساسيين او من معاو نيهم تنتضمن فك المحبجز وصار البعضضي متهم 
استنادا على هذه الكتب والبعضئ' الاآخر اسوة بهوألاء يتصرفون يتلك الاملاك 'تصرف 
المالك في ملكه وقد “نداولت الايدي على البعض منها وسجلت عليها معاملات شتى 
كالبيجح والرهن ونحوها ٠‏ 

٠:‏ ب يعد ان جلبت قيود الطابو القديمة من الاستانة سئة 1١401‏ ظلهر منها 
ان )١91(‏ قطعة من الاموال غير المنقولة في العمارة وقلعة صالح التي جرى 
التصرف فيها على النحو المذكور في الفقرة )١(‏ من هذه اللائيحة:لا نزال مسجلة 
ببسم الحكومة العثمانية وانتقلت للحكومة العراقبة بحكم المادة الاولى من قانون 
رقم (8؟) لسنة 1977 ٠‏ ان الكتب المنوه عنها في الفقرة )١(‏ اعلاه وان كانت 
لا تسرر قانونا التصرف في الاموال المنتقلة الى الحكومة العثمانية ولا تعد تلك 
التصرفات ستندة الى اساب التملك القانونية الا انه لما.كانت قد جرت على الاموال 
المذكورة معاملات عديدة من بسع ورهن وما ثاكلها وكانت الحكومة العراقية قد 
خلفت سلطات الاحتلال البرريطاني فى العراق ولسن من الصواب نكث العهود التي 
قطعها رجال الحكومة بومئذ والاخلال بقراراتهم فقد روي من الضروري ابقاء هده 
التصرفات وعدم رفع بد المتصر فين اذ لسى من حسن السبائة دفع .يديهم بعد ان 
بسك ا مرنائة. نايك عن اه[ عشرة منة على انصرفاتهم الستندة على المقرراته 


32 نشرت في العدد )من الوقائع العراقبة تحت رقم (؟١)‏ وتاريخ 3198-5-51 * 


3 


آ 
:السالفة السيان ٠‏ ولهذا اعدت هذه اللائحة القانونية لاعادة الاموال غير المنقولة 
المبحوث عنها الى اصحابها الاولين وتصحيح محلاتها بدون بدل وقد بحثت المادة 
الثانية منها عن مقوط حق من لم يراجع دائرة الطابو خلال ثلاث مئوات من تاريخ 
تنفيذ هذا القانون لتسججل هذه الاموال غير المنقولة باسمه وذلك لعدم افساح المجال 
لترك المراجعات الى مدد طويلة ٠‏ حبث ان عدم المراجعة مدة ثلاث سئوات دليل 
على عدم رغبة اصحاب الاراضي لتسجيلها باسمالهم وعندئذ تسجل باسم الحكومة 
العراقة ٠‏ وقد نصص في المادة الثالثة على عدم مطالبة الاصحاب الاولين ببدلات 
الايجار عن مدة اشغالهم اذ ليس من الحكمة اعادة الاموال واقرار تصرف اصحابها 
الاولين والمطالبة في الوقت نفسه بغلتها ٠‏ 

احيبلت اللائحة عند ورودها من مجلس النواب الى اللجنة بتاريخ ١598-5-51‏ 
فنظرت فبها واوصت المجلس بالموافقة عليها ‏ كما جاءت من مجلس النواب ٠‏ 
وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حب توصة اللجنة - في 
الجلة المنعقدة في ١(‏ آذار 1958)* 
لائحة قانون الغرف الزراعية رقم ( ) لسنة موا 


2.20 


الاساب الموجة 
عند ناأسيس المصرف الزراعي - الصناعي ظهرت الحاجة الى وجود الغرف 
الزراعبة في البلاد تستثار فيا تتطله ممالح الزداع من الجهود والاعمال لتنشيطها 
ولرفع مستوى الزراعة ٠‏ وستتعاظم هذهالحاجة عند تنفذ فانون 'تحسين ونقاوةالمزروعات 
الحقلة الذي استهدف انين الحصول على منتجات حقلية متنوعة جيدة : 


ونا منا لهذه الغاية وفعت لائحة قانون الغرف الزراعية ٠‏ 


احلت اللا ثيحة عند ورودها من مجلس النواب الىاللحنة بتار بخ 2 5+ 
فنظرت فبها واوصت المجلس بالموافقة عليها ‏ كما جاءت من مجلس النوابٍ ‏ عدا 
المواد ١(‏ و5 و4 وه) فقد عدلتها على الوجه التالي :- 


المادة الاولى ‏ اولا ‏ عدلت الفقرة الاولى منها على الوجه الثالي :- 


ات" المزازع كل من امتثمر ارضا بالغرس او الزراعة :بصفته ملاكا 
او متفوضا او متصرفا او مستا'جرا ٠‏ باضافة كلمة (او متصرفا) 620 


وذلك لان التعرريف الوارد في الفقرة )١(‏ لا يشمل جميع اصناف المزارعين 
المعروفة في العراق ويرك ك قسما منهم وهم اصحاب اللزمات والمتصرفون في 
الاراضي الامبرية بعبدا عن الاستفادة من هذه الموأسات ٠‏ لذا اضافت اللجنة الكلمة 
المذكورة أمثملهم التعرريف .وتعم الفائدة من مساهمة جمبع اصناف المزارعين في 
العراق لحماية وتحسين الشوأون انزراعة ٠‏ 
انبا عدلت الفقرة إثابة كو ئرج تاودن 2 


)00( درن وكاس زف ل له الزنا العراقيةٍ 'نحت رقم (50) و ا لل بان سةو06). 
(؟) كان.اصل الفقرة )١(‏ من المادة الاولى قبل التعديل هكذا :ب 
٠١‏ المزارع ‏ كل مناستثمر ارضا بالغر ساو الزراعة 0 أء.متفوضا او مستا'جرا 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور انفا ٠‏ 


2000 


3 
- ا الزراعية - موأسسة بطر 1 لحماية وتحسين 
الشو ون والاعمال الزراعمة من :# 
5 ب المزارعين ٠‏ 
ب - من برغب في الانتماء اليها بقرار من الغرفة 2©١( ٠‏ 
وذلك لان يقاء الفقرة (؟) على حالها ‏ مع وجود المادة الخاسة في هذا 
القانون تجعل الدخول في المزايدة على الاراضي الاميرية والوقفية الزراعية منتحصرا 
بالاشخاص المثتر كين في غرفة الزداعة فقط ممن ودد تعر يفهم في الفقرة )١(‏ منهذه 
المادة ٠‏ الامر الذي بودي الى حرمان الكثيرين من الامتفادة من هذا المورد بدون 
سبب مبرر فضلا عن ان اقرار مبدا كهذا قد يوأدي الى ننائج خطيرة تعود بالضرر على 
الخزينة والوقف من جهة وعلى الاشخاص الا خرين من غير المزارعين ممن يودون 
ان ,ستثمروا اموالهم عن هذا الطريق من الجهة الاخرى ٠‏ فاللجنة بهذا التعديل 
تركت الاب مفتوحا لكل من برغب في الامتفادة من هذا المورد وذلك بانتمائه الى 
الغرفة الزراعبة ٠‏ 


المادة الثالثة ‏ حذفت عبارة (من ابه جنسة كانت) الوافعة في صدر المادة 


المذكؤرة لعدم الحاجة اليها ٠‏ ولانه لم يرد في هذه اللائحة ما يدل على امتثناه غير 
العراقين او حصر الامتفادة منه بالعراشين وعبارة (لكل مزارع مقيع 3 العراق) 
لا تمنع الاشتراك في الغرف الزراعة من هل ذوي الحنسات المختلفة من عراشين 
وغيرهم ٠‏ فلم انر اللجنة موجبا لبقاء العبارة اللمذكورة ٠‏ 6992 

المادة الرابعة ‏ عدلت على الوجه التالي :- 

( على المتصرف في اللواء عند اخذه طلبا من المزارعين بتاأليف غرفة زراعية 
ان ,يحيل الطلب الى وزير الاقتصاد والمواملات مع ببان رائيه وعلى الوزير انيصدر 
قراره بالرفض او القبول خلال (0”) يوما من تاريخ احالة الطلب اليه وللمستدعي 


الوزراء عند عدم اجابة طلبه بعد انتهاء المدة المعبنة ويكون قرار المجلس في هذا 


الشاأن نهائيا) 6 


() كان اصل الفقرة (؟) من المادة الاولى قبل التمديل هكذا :- 


؟٠ ‏ الغرفة الزراعية - مو'سة تتا'لف من المزارعين لحماية وتحسين الثو'ون والاعمال 
الزراعية ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور انفا ٠‏ 


كانت المادة الثالثة قبل التعديل هكذا :- 


زفق 
المادة الثالثة ‏ لكل مزارع مقيم في العراق من ايه تبعة كانت حق الاشتراك في الغرف 
الزراعية على إن لا يكون محكوها بجناية ‏ عدا الجنايات السيامية ت او بجنحةمخلة بالعرف ٠‏ 
فاصبحت بعد النعد يل على الوجه التالي :- : 
المادة الثالثة ‏ لكل مزارع مقيم في العراق حق الاثثراك في الغرف الزراعية على ا 
لا يكن مسعكوما .بجناية ل عدا الجنايات السيامية - او بجدحة مخلة لالكراف ٠‏ 
كانت المادة الرابعة قبل التعديل هكذا :- 


المادة الراابعة - على المتصرف في اللواء عند الحذه طلبا من المزارعين بتا'ليف غرفة 
زراعية ان يحيل العطلب الى وذير الاقتصاد والئواصلات مم بيان رائيه وعلى الوزير ان يصدر 
فراره ‏ بالرفض او القبول خلال (.) يوما من تاريخ احالة الطلب اليه وللستدعي حسقيم 
استثناف طلبه لدى مجلس الوزراء عند رفض أو عدم اجابه طلبه بعد انتهاء المدة المعينة , 


و:يكون قرار المجلس في هذا الثاأن نهائيا ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور انفا. ٠‏ 


دن 


امع 

وذلك لان المادة المذكورة الزمت الوزير المختصى باصدار القرار بالرفض 
او القبول خلال هدة معينة + بنما خولت الستدعي حق الامتئناف عند رفض الطلب 
او عدم الاجابة + ولما كان ححق الامتثناف لا يتراتب الا بعد صدور قرار الرفضى ٠‏ وان 
عدم الاجابة على الطلب لا تعني الرفض الت قزانا سم | + دعقد عدلت المادة 
بشكل يضمن للمستدعي حق الاستئتاف عند رفش الطنب وحق رقع طلبه الى مجلس 
الوزداء عند عدم الاجابة بعد انتهاء المدة المعينة في المادة ١ ٠‏ 

المادة المخامسة ‏ عدلت على الوحه التالي 2 

( مع مراعاة ما جاء في القوائين المرعية الاخرى لا يقبل اي شخمى في المزا يدات 
على ابي الاراضي الاميرية والوقفية الزداعية ما لم يبرذ شهادة بانتماله الى الغرفة 
الزراعية المختصة فيما اذا كان في اللواء الذي تقع فيه الاداضي المذكورة غرفة 
زداعية او اذا كان ايسا لمنطقة غرفة زراعية ني لواء ميجاور ) © 6439© 

وذلك اولا ب لغرض مطابقتها للتعريف الوارد في المادة الاولى المعدلة ٠‏ 
وثانيا ‏ عملا بالمسدا” الذي اقرته اللحنة عند تعديلها الفقرة الثانة من المادة الاولى 
المذكورة ٠‏ 

وعرضت على المجلس فتذاكر فبها ووافق عليها ب حسب اقتراح اللجنة - في 
الجلسةالمنعقدة في (8 آذار 191728)* واعادها بالشكلالمعدل النى مجلس النواب 20 
لائحة قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك دقم (55) لسنة عدا 

دقم( ليا 
الاساب الموج جمة 

لقد وضعت هذه اللائحة. بغية نشديد العقوبات على المهر بين و بالخاصة لكي 
يستطاع سجنهم اذ ان قانون الكمارك الحالي لا يفرض عقوبة السجن على مثل هوثلاء 
الاشخاص الا 8 حالة عدم دفعهم الغرامات النقدية المفروضة عليهم وهذه ايضا قليلة 
نوعا ما اذ انها لا تتجاوز ها دينارا وسق للحنة امور المالية في المجلس النيابي 
ان اقترحت اجراء مثل هدّا التعديل تومعا في فرض العقوبات ٠‏ 

احبلت اللائحة الى اللحنة عند ورودها من مجلس الئواب بتارريخ كر ورا 
ونظرت فيها فاوصت الممجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النوابٍ ٠‏ 


وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب توصية .اللجنة ‏ في 
الجلسة المنعقدة في (8 آذار ٠ )١984‏ 
(1) كانت المادة الخامسة قبل التمديل هكنا : 
المادة الخامسة ‏ مع مراعاة ما جاء في القوانين المرعية الاخرى,لا يقبل اي شخص 
في المزايدات على اي الاراضي الاميرية والوقفية الزراعية ما لم يبرز شهادة باشتراكه ني 
الغرفة الزراعية المختمة فيما اذا كان في اللواء الذي تقع فيه الاراضي المذكورة غرفة زراعية 
او اذا كان تنا بعا لمد لمنطقة غرفة زراعية في لواء مجاور ٠‏ 1 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور انفا ٠‏ 
(") وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في ١1(‏ آذار 8 على التعديلات التي اجراها 
مجلسر الاعيان في المواد ١(‏ و" و؛ وه) من لائحة قانون الغرف الزراعية رقم( ). 
. لسنة وموا. : : 


(*) نشرت في المدد .02؟15) من الوقائع العراقية تحت رقم (١5؟)‏ وتاريخ 56 اذار منة لمعو 


ذا 


٠‏ لائحة قانون تصديق حسابات الاوقاف النهائية لسنة ١198#‏ المألية 
: : 
دقم ( )الت ةرعف؟ 67 


0 
ان هذه اللامحة لا تحتاج الى اساب موجبة تعرف اغراضها لانها مناللوائح 
الدورية المتعلقة بميزانات الدولة السنوية ٠‏ والتي نصت المادة )١*(‏ من (قانون 
دائرة ندفيق الحسابات العامة رقم /ا١‏ لنة /ا99١) ٠‏ على وجوب تقديمها الى 

مجلس الامة منويا ٠‏ 

احبلت الللائئحة الىاللجنة بعد ورودها من مجلس النواب بتاريخ 3-2-9ة) 
فنظرت فبها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس الثوابي © 

وعرضت على المجلس تتذاكر فيها ووافق عليهاب حسب توصية اللجنة ‏ في 


اللعدة المعقلدة في (ه آذار معو5). 


14 لانحة قانون تمديل قانون اللزمة رقم (51) لسنة 595 رقم( ) 
اج ل ل 
لح 2 


الاسباب الموجية 
بناء على وضع قانون التسوية الحديد 42» ولجعل احكامه متطابقة مع فانون 


اللزمة وضعت هذه اللائحة (لائحة قانون تعديل قانون اللزمة رقم ١ه‏ لسلة ١9819‏ ) . 


تناولت هذه اللائحة تعديل مواد معينة من القانون وهى المواد ١‏ و" وه فقد 
الغيت من المادة الاولى جملة (رقم ١‏ لسنة )١595‏ وذلك لان قانون التسوية رة 
لسنة 1١937‏ سلغى (620 بالقانون الجديد المعروض امام المجلس النبابي في الوقت 
الحاضر ٠‏ 

واعيد سك الفقرة )١(‏ من المادة الثانية وعدلت الفقرة (؟) من المادة المذكورة 
لتكون مطابقة لما ورد في المادة )١١(‏ من قانون التسوية الحديد ٠‏ وحدذفت جملة 


(لا بقبا. الابطال) من المادة الغامة لانها وردت زائدة ولا الزوم لها ٠‏ 


احيلت هده اللائيحة الى اللجنة بعد ورودها من مجلس النواب فى 1١+_مم‏ 
فنظرت فبها واوصت اللمجلس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب ٠‏ 


وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها - لحمب توصية اللجنة ‏ في 
الجلسة المتعقدة في (59؟ آذار 1598) ٠‏ 
6 ب الاة قانون توريد النبات دقم ( ) لسنة 3324 60 
2 
الاساب الموجية 


وجد اخيرا ان قانون وريد الات لسنة 4 والنظام الصادر بموجب الفقرة 

)١18(‏ من قانون الكمارك رهم )٠١(‏ لسنة 1975 في تكليهننًا الحالبين لا يكفلان اتتخاذ 

00 نشرت في العدد (١؟15١)‏ من الوقالع العراقية تحت رقم (5»") لنة ووو د تار يخ نذا 
آذار وعوا 

(؟) هذه اللائحة من اللوائح المتا'خرة في اللجنة من الاجتماغ الماضي ٠‏ 

(؟*) نشرت في العدد )١1153(‏ من الوقائع العراقية تحت رقم ( ) و تاريخ ١8‏ ايلول م+و١‏ 
بقانون رقم «” لسنة 0و١‏ . 

(4) راجم العدد (4) من هذا التسلسل ٠.‏ . ا 

(0) الغى القانون المذكور بالفعل بعد مرور اللائحة من مجلس الامة راجع صحيفة (006) » 

(3) نشرت في المدد 7 من الوقائع العراقية تحت رقم )9١(‏ لسنة م8١‏ . 
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نا 

لايك اله لوقاية المزروعات من دخول الاوبثة الحشرية وغيرها منالامراض 
المنتشرة في البلاد الاجنبية و بالاخصى المجاورة منها للعراق والتي اخذت تورد 
الاسواقه انواعا عديدة من البذور والثبات والاثممار ٠‏ فسرعة وناعمط النقل على اختالاف 
انواعها ساعدت على مصدوقة)ألغل “كتين من الاثسار واقبال اسواق العراق عليها مما 
جعل اعادة النظر في القانون والنظام الموضوعي البحث اهمرا محتما واستبدالهما بقانون 
موحد ,يضمن اانخاذ الاحتياطات الكافية للحبلولة دون تسرب الحشرات او الامراض 
الى العراق خصوصا وان فيه عوائل ناتئية سليمة 'تاعد بعشى نلك الحشيرات على 
التكائر والانتثار بدرجة قد ستعصى معها التخلص منها كما هو حاصل في البلدان 
الاخرى ٠‏ ومن اجل ذلك نرفع هذه اللائحة بعد ان 'نضمنت ندا بير الوقاية الممكنة 
راجين اتخاذ ما يلزم لامتكمال نشريعها * 

احبلت هذه اللائيحة: عند ورودها من مجلس الئواب الى اللجلة بتاريخ 
«_ع_م50 ٠‏ فنظرت فنها واوصت المجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس 
التوات * 

وعرضت على المجلسس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ جب توصية اللجنة :في 
الجلسة المنعقدة في (55؟ اذار 155*8) ٠‏ 


٠‏ لائحة قانون تزييد اعتماد الباب الاوك من ميزانية مديرية الاوقاف 


العامة لسنة ١5*07‏ المالية رقم ( ) 7ن 
لس ةي بيب يم 
الاساب الموجبة 


كانت وازدات ؤمصروفات الاوقفاف الملحقة العائدة لما قل مئة 946 تقيد 
مصرفا نهائيا ببحساب الاوقاف المشموطة ومندذ عنة ١"اوا‏ عدل عن تلك الطر يقة 
وفتح حساب خاص للاوقاف المذكورة وحبث قد سبق ان انرانست مدفوعات لحساب 
الاوقاف الملحقة صرفت فعلا بعد فتحالحسابالخاص الامر الذي جعل وقوع مصروفاتعلى 
تحساب الاوقاف الملحقة ذون وجود ابرادات مقابلها بالنظر لست فيد تلك الواردات 
ايرادا نهاثما فى حساب الاوقاف المضوطة لما قل رنة 9٠‏ وبذلك حصل اختلاف 
بين مجموع جداول المفردات وبين مجموع الاجمال ولاجل مطابقة هذينالحسابين 
وتثبيت كافة المبالغ الموقوفة على الاوقاف والبها في الحسابات لزم تزييد اعتماد 
الاب الاول ٠٠م‏ ةعلام ينان وهو مقداز الفرق النذ5ة الوضب. ابرادا (لمصاب 
امائنات الاوقاف الملحقة) وعمرفا نهائيا على الاوقاف المضبوطة وذلك بفتح هادة 
خاصة )١5(‏ في الفصل الثالث بعتوان (لتسوية اموال الاوقاف الملحقة المقيدة ايرادا 
نهائيا قبل السنة 1917٠‏ المالية) مع العلم بان هذه العملية تعر منالتويات القيدية 
وفات حققة لها وذلك بغية نصسفية الحسابات وإثستها بصورة حقيقية 
العامة التي ببنت استعدادها لتا'بيد 


ايرادا و 


دون وقوع مسر 
وقد جرى ذلك بالاتفاق مع مراقسة الحسابات 
هذه الجهة في تقر يرها الذي وف ترفعه الى مجلس الامة عن تدقيق حسابات 
ادارةالاوقاف لسنة ١95‏ كما جاء بكتابها المرقم بتكام # واو ارخ ٠‏ ده_لالكى ١‏ 

احبلت اللاأ.حة الى اللجنه عند ورودها من مجلس الثواب بتاريخ 54-5-١117‏ 
فنظرت أفمها واوعت. المجلس بقسولها © كما جاءت من محلل الثواب ٠‏ 

فعرضت على المتجلس وقبل الشروع بالمذاكرة عليها قدم الوزير المختصص 
(ر ئس الوزراء) الافتراح التالي الذي قله المجلس * 
بعرت فل العدد ا 0 الوقائنم العسراقية 0 4 لسنة م*5١‏ وتاريخ 


ودع آذار ومعجحداء 


)0غ( 


5 


84 


سماحة رئيس مجلس الاعيان المحترم 
ارجو اجراء المذاكرة بصورة مستعحلة في لائحة قانون ثز سد اعتماد اللاب 
الاول هن هيزانة الاوقاف العامة لنة ١99‏ المالبة وذلك نظرا لقرب انتهاء السنة 
المالية ٠‏ 
رس الوزراء 
فتذاكر المجلس فيها ووافق عليها ‏ حسب توصة اللجنة ‏ في نفس الجلسة 
المنعقدة في (9؟ آذار ٠ )١994‏ 


١‏ لائحة قانون تعديل قانون العلامات الفارقة ردقم (؟) لسنة واوا 
دقم ) ل 00-1 
الاساب الموجبة 
وضعت هذه اللائحة لغرض تعديل المادة الخامسة من قانون العلامات الفارقة 
الصادرة في نه برقم زو ٠‏ 


فقد نصت الفقرة (ي) من المادة الخامسة من القانون المذكور على ان لا تقبل 
التسجبل كعلامة فارقة العلامات التي تعود لشخص حر وسق سجيلها بشاأن البضاعة 
المبوبة :تحت عين الصنف او التي تشابهها كل الشبه بحيث يكون من شانها غش 
الجمهور ٠‏ 

ولما كان منالواضح الجليان بعض الاشخاص ستفيدون منهذه الفقرة ويطلبون 
ان تصنع لهم البضائع التي تتقاررب كل التقارب في العه المبضائع التي يبحميها قانون 
العلامات الفارفة ويعتمدون على وجود بعض اختلاف مثيل في الشكل او اللون او 
الرزم ويدافعون بعدم وجود مشابهة كلية ومما لا شك فيه ان البضائع المقلدة (بالكسر) 
التي هبه البشائم التي يسسيها هذا القائرن كثيرا ما تفش الجسهود عند ببعها ومعذلك 
فان المحاكم لا يمكنها مساعدة اصحاب تلك البضائع بالنظر الى عدم توفر شرط (كل 
الشمه) الوارد في المادة ان يشترط ان تكون درجة الشه بين العلامتين متقاربة كليا 
بحبث تتنكون العلامتان مماثلتين الواحدة للاخرى 'تماما ٠‏ 


فلتا مين الغرض وحماية حقوق صاحب الاختراع ودزءا لامثال هذه التلاعبات 
وعليه فقد وضعت هذه اللائحة القانونة ٠‏ 

احبلت اللائحة عند ورودها من محلس إللواب الى اللجنة ايكرتينا 
فنظرت فبها واوصت المجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس اللواب نظرا 
للاساب الواردة اعلاه ٠‏ 

وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب توصة اللجنة - في 
الجلة المنعقدة في (لا نان ٠ )١9*88‏ 


- 4 
00 نشرت في العدد 031 نحت رقم #عالنة ؟6١‏ و تاريخ ه؟ نيئلان ١998‏ (من 


الوقائع المراقية) ٠‏ 


6 لانحة قانون تعديل قانون صر سة الاارضص رقم لعفف نتة وهجو١‏ 


لفق 


١وعوةنل)‎ (١ دقم‎ 


الاسباب الموجية 


لقد انيت يتتنجة تنطيق احكام قانون ضريية الارض ان عناك بعش مواد تحاجج 


الى تعديل وان احكاما اخرى تقضي المصلحة العامة باضافتها الى احكام قانون ضريبة 
الارض وعليه وفعت هده اللائحة للغرض المذكور وضيما بلي الاسباب الموجبة لكل 


تعديل او اضافة :- 


١ 


(000) 


لقد وضعت المادة الاولى من اللامحة لضمان حقوق الخزينة وصاحب الارض 
في حالة وقوع تتجاوز من قبل احد الزراع دون سق اتفاق مع صاحب الارض 
وياضافة هذه الفقرة يصح من حق الخزينة الرجوع على المتجاوز لغرض 
امشفاء الضربة مله + 

لقد وضعت الفقرة (1") من المادة الثانة من اللائحة لتعديل الفقرة (4) من 
المادة الرابعة من قانون ضريبة الارض نظرا الى ان الفقرة المذكورة بصيغتها 
السابقة جعلت الاراضي الاميربة معفاة من ضرية الارض بصورة مطلقة لمجرد 
عدم دفعها ضريبة الارض خلال السنوات العشر التي سقت السنة التي نفذ فيها 
قانون ضرسة الارض ولما كانت المصلحة تقضي بحصر هذا الاعفاء بالاراضي 
التي تحت تصرف الاشخاص منذ القدم ولم ستوق عنها ضريبة الارض إموجب 
القوانين المرعبة أو بموجب التعامل المحلي خلال السئوات العشر التي سبقت 
تاريخ تنفيذ قانون ضريبة الارض فعلبه عدلت الفقرة المذكورة بهذ! الشكل 
لام هلله الغابة ٠‏ 

لقد وفعت الفقرة (زب) من المادة (؟) من اللائحة لتوضح وجوب عدم امشفاء 
الضريبة عن الاراضي المملوكة الا اذا تسقى من اقلة وجداول حكومية وذلك 
لضمان حق اصحاب الاراضى المملوكة من جهة ولق الخزبينة لقاء المياء التي 
تجهز لتاك ,الاراضي. من 00 : 

ان التعديل الوارد في المادة الثالثة من هذه اللائحة وضع بناء على الصعوبات 
التي لانتها السلطات المحلية في تين احد الموظفين الفشين في بعض المناطق 
التي لاه يوجد فمها موظفون فليون * 

لقد وفعت المادة الرابعة لتشريع طريقة الذرعة الني راأت الحكومة من 
الضروردي الامتمرار على تطسقها على حاصلات الشلب لملاءمتها الاوضاع المحلية ٠‏ 
ان الغاية من وضع المادة الخاسة من اللائحة هي لتنسيق مواد قانون ضريبة 
الارض اما المادة السادسة من اللائحة فقد وضعت بناء على ان المادة العاشرة 
الملغاة من قانون ضرسة الارض بهذه اللائحة كانت نجيز تطبيق احدى طرائق 
التقدير التي لم ينص عليها القانون ولقد قامت الحكومة فعلا بتطبيق طريقة 
الذرعة على حاصلات الثلب خلال السنتين اللتين نلتا تاريخ تنفيذ القانون 
وحدث ان المادة المذكورة لا تجيز 'نطسق هذه الطريقة المذكورة لمدة تزيد 
عن (") منوات وبناء على ما "نين من ملاءمة تطبيق هذه الطريفة فلقد اقتضت 
المصلحة تشريعها ٠‏ 

لقد وضعت المادة السابعة هن اللانحة لتوضح ان التقديرات الي تقوم بها 
لجنة التدقيق هي نهائية بحكم الفقرة (ج) من المادة (16) من القانون وان 
في العدد ١589‏ من الوقائع العراقية تحت رقم (؟4) لسنة م98١‏ وتار يخ مايس 


نشرت 
امتفئلذات 


١ 


1ط 


حل ص0 .لك ا الم 


الغرض من تعديل هذه المادة هو جعل اكبر موظف مالي مسواولا عن تقتدير 
حاصلات جميع الاراضي الخاضعة للضريبة والواقعة في منطقته ٠‏ 


لقد وذضحت المادة المامنة لتعديل الفقرتين (ب) و (ج) من المادة )١37(‏ من 
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1١ 


ليل 


١> 


قانون ضريبة الارض وان الغزض من تعديل الفقرة (ب) هو اأساح المجال 
للمكلفين والسلطة المالية لممارمة حقوقهم في الاعتراض على البدلات النعدية 
المفطوعة التي تعين من قبل وزارة المالة بالاستناد الى اراء اهل الخيرة بعد 
ان بين ان اناطة الاعتراض بمحلس ادارة اللواء وحده لا .يضمن ااغاية المتولخاة 
من تعبين البدلات بشكل تزيل التذمر الواقع من قبل المكلفين او السنطة 
المالية ٠‏ اما الغاية من تعديل الفقرة (ج) من المادة )١5(‏ من القانون فهي 
ان الففرة المذكورة لم تؤضح مدى شمول الاعتراض الذي يقع من المكلف 
على البدلات المقطوعة وعليه وضعت هذه الفقرة لبيان وجوب ناميل القرار 
الذي .بصدره ديوان ضر ببة الارض على جميع الاراضي الوافعة هي المنطقة 
المسختمة بناء على ما انقتضيه المصلحة من وجوباعاين بدل نقدي مقطو ع واحد 
لتطلقة معسئنة ٠‏ 


ب لفك وضعت. المادة (4) من اللائحة لتعديل الفقرة (1) هن المادة )١4(‏ من 


قانون ضريبة الارض التي كانت بشكلها السابق تجيز ترك الاراضي بورا يناء 
على اذن يحصل عليه المكنف من وزبر المالية غير انه بين ان طلبات عدايدة 
قدمت دن 3 رداع نحل فنها اصحابها نتى الوسائل بغية شطب الضريبة بشاء 
على عدم :2 تمكنهم من زوع الاراضي وحيث ان الامتمرار غلى هذه الحالة 
سودي 'لى عدم اعمار الاراضي وثل الدركة الزراععة مضافا الى ذلك الاضرار 
التي تلحق الخز ينة من غجراء عدم اءتيفاثها الرسوم العشرية وضريبة الارضى 
من حاصللات تلك الاراضي فلقد اقتضت المنصلحة تعديل هذه المادة بشكل 
يبحصر هذه الطلبات بالمكلفين الذين لا ستطعون زرع اراضهم لاساب قهربة 
ومجيرة فقط ٠‏ . 

لقد وضعت الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائيحة لحذف الغفرة (ج) من 
المادة (١؟)‏ من قانون ضرربة 'الارضى بناء على ان حكم الفقرة (د) من نفس 
المادة يفي بالغرضى اما الفقرة (ب) من نفس المادة من اللانحة فلقد وضعت 
جد ان نين عدم امكان #طليق ما ورد افي الجملة الاخيرة م | الفقزة (د) من 
الحادة (51) من قانون ضريبة الارض نظرا الى ضرورة تعيين البدل الواجب 

«اند عليه فلل تصرف النكلف بالاراضي + 

ان الغاية من وضع المادة المحادية عشرة من اللائحة هي ما الاحظته الحكومة 
من أن اسبة الاضافةه المنصومى عليها هي السادة (89) من قانوت ضير رببة الاار ى 
لم تردخ الزداع عن استسرارهم عذى التجاوز على الاراضي الاميرابة ولقد 
ادت هذه التجاوزات ف بعض الادوال الى عرقلة اعمال الليجان التي عهد 
اليها توززيح .عض الاراضي الزراعية وان الغاية من تيد نبية الاضافة على 


الزمام الغضو لين حي وضع نهاية لهذه التجحاوزات ٠‏ 
لقد وضعت الغغر'نان (1) و (ب) من المادة )١5(‏ من اللاتحة لتعدييل المادة 


(5؟) عن قانون ضريبة الارض بالشكل الوارد في صغة المادة المذكورة من 
اللائيحة نظرا الى عدم امكان قيام لجان الكشف بتقدير الضرر بالنقد والى 
ضمرورة تعبين كمية الضرر بالعيئيات بالشيبة الىمتجموع انتاج: الادضى والىوجوب 
:ترك تحويل العينيات الى النقد بموجب الامعار المصادق علها للسنة المختطة 
الى السلطة المالية نفسها ٠‏ 
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فنا 
1 لقد وذعت المادة (17) من اللائحة لتوضح ان السنة المقصودة في المادة (514؟) 
من قانون ضر ببةاالارض هي منة مالبة وليسأأليّة تقويسية ولتجواز تعيين موظف 
من الدرجة الخاسة من درجات قانون الخدمة المدسة لعضويه الديوان بماء 
على الصعوبات التي جابهتها الحكومة في تعين موظلفين من الدرجة الرابعة 
ممن لديهم خبرة في شوأون التحقيق والاحوال الزراعية والاقتصادية ٠‏ 
١4‏ لقد وضعت المادة )١4(‏ من اللائحة لتعديل المادة (8*) من قانون ضريبة 
الارض بشكل يتفق والتعديل المقترح اجراو”ء في الفقرة (ب) من المادة 
)١15(‏ من قائنون ضريبة الارض بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة ٠‏ اما 
سب هلام تحدبد مدة للاعتراضات الاخرى التي ترفغ بشائن حصول اغلاط في 
المعاملات وغيرها فهو عدم امكان تعبين المراسم التي تصبح فيه كل «حاملة 
نهائة كما تضك عليه الفقرة الاخيرة من اللْاوَة (0؟) المئوه بها اعلاء * 
ه١‏ اما الضاية من وضح المادة )١©(‏ من اللائحة فهي ات السادة (/9) يصيغتها الحالية 
'تجصل مقررات الديوان نهائية وواجبة التنفيد حتى ولو لهرت هناك ادلة او 
وثائق ستوجب اعادة النظر في القرار وحيث ان عدم جواز اعادة النظر في 
القرار مما يضر بمصلحة الطرفين١الخز‏ ينة والمكلفين معا فلقد وجد من المصلحة 
تعديل المادة المذاكورة بالشكل الوارد في المادة ١6‏ من اللائحة + 
ساق الغرضنئ من وضم المادة )١1(‏ من اللامحة هو ااغخاء المادة (53) من قانون 
ضر بية الاارض اذ انها كانت قد وضعت بوفته لاحتمال صدور القانون في زمن 
عدر نه 'تطبيق احدى طرائق التقدير على المحاصلات بناء عيلى فوات موسمها 
وحيث ان الشادة المذكورة وضصت للاستغادة منها للسنة ١95‏ فقط فلم تبق 
فائدة هن بقاثها ولقد حلت محلها المادة اللجديدة اذ صادف كي بعضى المحاللات 
ان ١‏ ات المحلبة اهملت تقدير الضرية على حاصلات ارض ما وحبث انه 
لم يكن ني الامكان تطبيق احدى لرائق التقدير لفوات مدة عنى السنة المختصة 
فقلقد وضعت المادة المذكورة للاستفادة من احكامها في مثل هذ. الاحوال فقط » 
احيلت اللامتحة بعد ورودها من مجلس النواب الى اللدجنة في (58-5-54) 
فنظرت فيها وَاوْصتَ المجلس الغالي بالسوافقة أعليا كما جاءت من مجلسن النواب 
عدا المادة الثانية منها فانها عدلت الفقرة (ب-ه) باضافة كلمة (محدثة) اليها فاصبحت 
كما يلي :ب 
ب عل لشاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون المذكور :- 
فيد الاراسي السلوكة ااعي “ام تق من اقنية وجداول حكومية 
أمتدعة :62 1 0 
وذلك' لثلا .يحصل اي التباس وااختلاف من شمول معنى (الاقنية والجداول 
الحكومية) الواردة في الفقرة (ب-ه) المذكورة ٠‏ وقد ارادت اللجنة بهذا التعديل 
ان يكون المعنى المقصود بالاقنية والجداول الحكومية واضحا لا لبس فيه وانيكون 


التعديل الذي تشمنته هذه اللائحة منطقا على الاسس والقواعد المبنية عليها القوانين 


الصادرة بخصوص ضر يبة الارض وحق الماء *٠‏ 


() كان اصل الفقرة قبل التعديل كما يلي :# 
ب تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون المذكور : 
ه ا الاراضئ السملوكة التي لم تسن من 1١‏ للداول حكومية 2 
واصبحت بعد التعديل على الوجه الذكور اعلاه * م 


5 


لض ةعشا أالخب ملاسشتيللنة. 


مع 


وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب اقتراح اللجنة ‏ في 
الجلسة المنعقدة في (/ا نسان )١5548‏ واعادها بالشكل المعدل الى مجلس النواب 610 


4 لائحة قانون تعديل قانون صندوق توفير البريد رقم (44) لسنة 8و١‏ 


دقم) نا 


ان الاسباب الموجبة لوضع هذه اللاحة تنحصر في الامود التالية : 
الاسباب الموجبة 

(01) نصتالمادة العاشرة منفانونصندوق توفير البريد رقم 44 لسئة ه9١‏ على 
انه لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المودعة من قبل شخصى واحد على المائة ديناد 
باستئناء الفوائد المستحقة وقد لوحظ موآخرا ان هناك رغبة ملحة من قسم كبير من 
المودعين الذين لهم في حصساب مندوق التوفير مبلخ مائة دينار ‏ وهم كثيرون - في 
نزييد هذا المبلغ كما لوحظت نفس الرغبة من قبل اشخاص آخرين احجموا عن ايداع 
نقودهم في صناديق التوفير لقلة البحد الاعلى لمجموع المبالغ فاضطروا لذلك الى 
ايداعها في البنوك والبيوتات التجارية الاخرى لانهم راوا ان ليس من صالحهم تقسيمها 
وايداعها الى جهات متعددة ولما كانت الغاية في تسبر هذه المصلحة تشويق الجمهور 
على التوفير والعمل على تنحقيق رغغباته على قدر الامكان سما اذا كان في ذلك فائدة 
للمصلحة وحيث ان اجابة هذا الطلب من شانه ان يزيد عدد المودعين ويضاعف 
مجموع المبالغ المودعة في صناديق التوفير فيتكون لدى الادارة راس مال كبير 
يمكن التعويل عليه واستثماره في المشاريع الحكومية المهمة وفي ذلك ما فبه من نفع 
عام للبلاد فطلا عما فيه من 'تنطمين لرغبات الجمهود وسهيل لمصلحته فقد وجد من 
الملاثم جعل الحد الاعلى لمجموع المبالغ التي يبمكن ابداعها في صندوق التوفير 
في القانون 5٠٠‏ ديار ٠‏ 


زب) هذا منجهة ومنجهة اخرى ‏ لوحظ ان المادةالخاسةعشرة منقانون صندوق 
التوفير التي تنضمن اعفاء معاملات الدافع والامترداد من رمم الطابع بشكلها الحاني 
لا تفي بالغااية المرجوة من وضعها وهي ترغب الجمهود وسهيل مصالحه حيث لا يسكن 
تشميلها على بعض الاوراق التي لها علاقة مباشرة بمعاملات مندوق التوفير كالوكالات 
مثلا التي بغوض فيها بعض المودعين اشخاصا باستلام مبالغع من حسابهم والتي _يقتضي 
الصاق طابع مالي عليها بقمة ١٠١١‏ فلسا وحيث انه لبسى من المعقول ولا بالامر 
العملي الطلب الى مودع له في حساب مندوق التوفير مبلغا قليلا لا يتعدى ال 0.ه 
او ال ٠٠١‏ قلس ويرغب في تفوريض شتخص لسحه العدم استطاعته المجيء. الى دائرة 
البريد بنفه لسبب من الاساب ‏ كما حدث فعلا في قضايا معبنة ‏ أن ينظم وكالة 
بذلك بلصق عليها 16١‏ فلسا وغيرها من القضايا الممائلة فقد وجد من الضروري 
تعديل هذه المادة واعادة سكها ببسورة كفل هذه الحهة ٠‏ 


احبلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب بتاريخ 49 _م؟ 
فنظرت فيها واوصت المجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النواب عدا المادة 
الاولى منها فانها اقترحت تعديلها على الوجه التالي :- 


على التعديل الذي اجراه 


)١(‏ وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في ١6(‏ نيان م«5) 
مجلس الاعيان كما ذكر آنفا ٠‏ 


(؟) نشرت في العدد )٠(‏ من الوقائع العراقيةا تحت رقم (00) وتارين 4لقسوم . 
| يب ا 7 ل 
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كك 


سوس سويد جيه 


المادة الاولى - تلغئ المادة العاشرة من قانون صندوق توقير البريد رفم(48) 
لسنة ١98‏ وإستعاض عنها بالمادة الاولى :- 0 
١‏ يجوز ان تنزيد المبالغ المودعة من شخص واحد على الماثة 
دينار على ان لا تعطى فوائد على ها يزيد عن الخمسمائة 
دينار مهما بلغت ٠‏ 
٠‏ تقى احكام المادة )١5(‏ من القانون فيما يتعلق بعدم الحجر 
على المائة دينار كما كانت ولا تشمل المبالغ التي تزيد 
على ذلك 50 
وذلك لان اللحنة عست (نه 15١‏ كان مذاء تحديد المبالغ المودعة لقاء 
فوائد امرا مقبولا فانها لا ترى موجبا الموقوف دون رغبة الئاس في توديع اموالهم 
اموي بلغت في صناديق التوفير على شرط ان تنحصر الفوائد بالخمسمائة ديار 
الاولى فقط لهذا عدلت المادة بعد ان جعلتها فقرة (اولى) بما يضمن هذا الغرض ٠‏ 
ثانا لاحظت اللحنة انه بعد تعديل القانون على اماس عدم تحديد المالغ 
المودعة لا يصح بقاء المادة )١5(‏ من القانون المذكور ‏ والمتعلقة بعدم الحجز ب 
على حالها لان مجدن الامة لم يوافق في حينه على مبدا عم اللحجن الا رغة منه 
في .نشجيع ابناء الشعب على توفير المبالغ مهما مغرت مما يعود على الثروة العامة 
0 المملكة بالفائدة فقاء مبدا' عدم الحجز ناملا جميع المبالغ المودعة في. صناديق 
التوفير يودي حتما الى تهريب الاموال من الداثنين ويولد نتائج اقتصادية' خطيرة 
لهذا اضافت الفقرة (؟) الى هذه المادة بعد ان صاغتها بشكل يكفل لصغار المودعين 
التفج وذلك بابقاء مدا عدم الحجز مقتصرا على المائة دينار الاولى فقط ٠‏ 


وعرضت على المجلس فتذاكر فها ووافق عليها في الجلسة المنعقدة في 
(15 نسان 198) حسب ,اقتراح اللحنة ٠‏ واعادها'الى مجلس النواب بالشكل 
السعدل 092 
٠‏ لائحة قانون اعفاء مبا غير قابلة التحصل وتعويبض الملتزمين 


دهم ( ) لسنة برعو 02> 


مقهدمهة 
تتضمن هذه اللاائحة “ثلاث مواد :- 
اولا ‏ اعفاء آدارة السكك الحديدية والميناء من ضريبة الاملاك عن 
السنوات التي سقت السنة ٠ ١9814‏ 
(؟) كانت المادة الاولى قبل التعديل عكذا :ب 
المادة الاولى ‏ تلغى المادة العاشرة من قانون صندوق توقير البريد رقم (48) لسنة 
هوا وستعاض عنها بالماذة الانية :- 
“ولت لا يجوز ان ربد :مبجمواع المبالع المودعة من شخص واحد با فيها الفوائد 
المستحقة على الخمسمائة دنار وترد المبالغ الزائدة على ذلك لودع ولا 
يحتسب عنها فوائد في اية حال من الاحوال ١ ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور آنفا ٠‏ 
(؟) وافق مجلس النواب في جاسته المنعقدة في (5* تيسان )١5*8‏ على التمديل الذي اجراه 
مجلس 'الاعيان في اللاليغة الموضوعة البحث ١ ٠‏ 
(؟) نشرت فى العدد )١5*15(‏ من الوقائم العراقية تحت رفم (05) م تاريخ 4-ه2ع58 ٠. ١‏ 


ه:: 


035 


نانسا اعفاء مبالغ مقذارها )١75519/5091(‏ دينار! من الرسوم والضرائب 
المتحققة ٠‏ 


نالثا ‏ رد مبلغ قدره )1١8/64-(‏ دينار الى بعض ملتزمي رسومالعبور ٠‏ 
وتلخص الاساب الموجة لهذه الاعفاءات والتعويضات ببما بلي :ا 


ان جميعالقضايا التي تناو لتها اللاائحة كانت قد حصلت لقناعة تاك ل 
من وجود اضرار فيها ستوجب المسالجة وعله فقد الحسيلت بوقته الى ديوان التنزيالات 
الموالف وفق احكام المادة الاولى من قانون التنزيلات المرقم )1١(‏ لسنة وا 
لننظر فيها وان الديوان المذكور كان قد درسها درسا وافيا واصدر قرارانه الموايدة 
لوجود الضرر والمتضمنة توصية الوزارة بضرورة شطب المبالغ المذكورة في اللائحة 
وقد وافقت وذارة المالية على تنوصات الديوان وذلك ما عدا القضايا التي حصلت 
القناعة لدى الحكومة بالنظر للاساب المسنة ادناه في ضرورة شطها والتي لم تحل 
الى ديوان التنزيلات اما لكونها لا تدخل ضمن اختماصه او لعدم امكان معرفة 
مقردات المبالخ الامر الذي لا يمكن معه للديوان من مسارية ملاحاته ٠‏ 


القضانيا التي لم تحل الى ديوان التنزيلات :- 
عمتسم سس قا ا عنعن ا سا دسنس 


١‏ ب شطب ضريبة املاك ادارتي السكك الحديدية والممناء للسئوات الست التي سقت. 


السنة 84و9١ ٠‏ 
* - شطب مبلغ )07854/1٠0(‏ دينارا من بقايا تحققات فضاء سوق الشيوخ ٠‏ 


* - شطب مبلغ (ل/٠٠هة)‏ دينارا من تحققات ضربة المواشي للنة 59وا (في 
لواء العمارة) ٠‏ 


؛ ب شطب مبلغ (1755/9108) دينارا من بدل التزام جسر الموصل الللنة ١988‏ . 


د شطب مبلغين (/51م/؟ه) دينارا و (١٠9/8؟)‏ دينارا من بدلات مبيع التمور 
الثاتيجة في بسانين املاك الحكومة في لواء كر بلاء للسنتين 1١5958‏ و1955 . 


ان "الاماب العوجيبة لعلب تحققات ضريبة املاك ادارة السكك الحديدية 
للسنوات الست التي مبقت السنة 1954 المالية وكذلك لفطب “تحققات ضريمة املاك 
ادارة الميناء للسنوات نفسها هي اعتقاد الدوائر المالية بان املاك ادارة السكك 
والميناء مثمولة بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون 
ضريبة الاملاك التي تنص على اعفاء كافة املاك الحكومة مهما كان نوعها ومهما كانت 
غاية استعمالها من الضريبة في حين ان الاملاك المقصودة في الفقرة المذكورة هي 
الاملاك المسجلة باسم الحكومة العرافبة في دائرة الطابو وقد نبين بنتيجة المخابرة 
المشادلة بين وزارة المالبة ومديرية المبناء ان قسما قلملا من املاك الميناء مسجل 
باسم التحكومة العراقية وان قسما مثيلا مسجل بامم .الحكومة ألبر بطانية ولكن القسم 
المهم لم سنجل بعد و بالنظر الى ما جاء في الفقرة (1”) من المادة الرابعة من قانون 
ضرية الاملاك فلقد غض النظر عن.امتيقاء الضريبة عن الامللآك المسجلة يا 
الحكومة العرافة وطولبت ادارة السكك الحدبدية والمناء ببدفع الضريبة عن الاملاك 
العائدة الى ادارة السكك الحديدية وعن الاملاك غير المسجلة العائدة الى ادارة الميناء 
غير انهما اعترضتا في باديء الامر على “نا'دية الضريبة المطالب بها بححة .ان الاملاك 
الموضوعة البحث على وثك التبجبل نام الحكومة العرافة غير انه بعد ان افهمتا ان 
اجراء تلك المعاملة في المنتقبل لا يمنع من دفع الضريبة المتحققة عن املأكها 


كك 


بت 

للمدة السابقة لهذا التملبك اذعنتا للطلب ودفعتا الضريبة للسنة 1454 المالية وحيث 
ان العودة عليهما ومطالتهما بضريمة ست نوات امر من الصعوية بمكان فعلمه وجد 
من المصلحة تشريع شطب المبالغ المتحققة للسنوات المذكورزة ٠‏ 

اخبلت الى اللحنة عند ورودها من مجلس النواب في ١558-4-5‏ فنظرت فيها , 
واوضت المجلس ‏ بقبولها كما جاءت من مجلس الثواب » 

وعر ست عان الصلس مذاكر فها ؤوافق علبيا )| لل نوصة اللجنة2 صن 
الجلة المنعقدة في (17 نان 19548) ٠‏ 
لائحة قانون الدفاع الوطني رقم ( ان نا 
1114 18 لاط كاك 3 

الاساب الموجبة 

وضعت هذه اللائحة لتحل محل قانون الدفاع الوطني رقم (5) لسنة 1954 لانه 
لدى وضع القانون المذكور موضع التنفذ ظهرت نواقص كثيرة فيه مما يتطلب تعديل 
كثير من مواده هذا عدا عدم ملاثمة بعض احكامه لللروف الحاضرة فعلبه وجد من 
الضرو ري وضع “لائحة قانوانة عيديدة تل .مخله: نكون ملشاية جميع النواقص التي 
ظهرت اثناء التطسق وملائمة لوضع الئلاد الحاضرة ٠‏ 


احبلت اللائحة الى اللحنة عند ورودها من مجلس الثواب بتار بخ ه- 4م 
فنظرت فيها واوصت المجلس بقبولها ‏ كما جاءت من مجلس النوابٌ ٠‏ نظلرا للاسباب 
الواردة آنا ٠‏ 1 
وعرضت على المجلى فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب توصية اللجنة ‏ في 
الجلسة المنعقدة في 1١5(‏ نان )١1978‏ * 
- لائحة قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني دقم )١17(‏ لسنة 
ا اساطانة 17لسطظس 1 2 7 ل 


ةا رقم ( 0 
الانباب الموجبة 
في ما يلي بان مفصل بالمواد الي تناو لتها هذه اللائحة بالتعديل مع اسابها 
الموجبة :- 
المادةالاولى 210 عمليا انالموظف المفصول من الخدمة بعد ان راجع 
أذائرة التقاعد وخصص له استحقاقه التقاغدي ومضت مدة فصيرة او طويلة على ذلك 
راجع مجلس الانضاط العام وحصل على قرار منه ياعادته الى الوظيفة باعتبار انفصله 
لم يكن قانونيا وحبنئذ فقد اضطرت دائرة التقاعد الى اتخاذ الاجراءات لامترجاع 
مادقعته له من المبالغ كما وان دائرة الموظف اضطرت الى صرف روانه المتراكمة 
لمدة بقائه خارج الوظفة وقد استغرق في بعض القضايا لرواتب عدة سئوات ولمنع 
حصول هكذا:ارتباكات ولتخليص الخز ينة من تكبد الاضرار المالمة المتوقعة من جزاء 


(ه) <نشرت في العدد )١15*5(‏ من الوقائع العراقية تحت رقم (40) وتاريخ 4هم؟5١ ٠‏ 
5 - 
(؟) مدر,قانون التقاعد المدني رقم (؟؟) في سنة ٠ 1١9*++‏ 
ومدر تعديله الاول رقم )٠٠١(‏ لسنة ١١81‏ + 
وصدر تعديله الا ني رقم (41) لسنة اوداء 
ومدر' ذيل قانون:٠التقاعد‏ رقم (45) لنة أو+و1. 
ومدر. التعديل .الثالث رقم (*؟) لسنة 5معولاء 
(*) نشرت في العدد )١58١(‏ من الوقا مه العراقية تحت رقم (*4) لسنة م+و١وتاريم‏ »> 
مايس ه9١‏ . :3 


اا 


ف 


هكذا قضايا فقد اخذت أدائرة التقاعد تدقق اوامر الفصضل لكل واحد من الموظفين 
المفقصسولين واذا عاانبين لهاان فسله لم يكن قانونيا ختفا”يح الدامرة المسختسة لكبي تيد 
النظر في امر الفصل غير ان التجارب اثبتت ان هذه المسخابرة فضلا عن كونها تستلزم 
اشغالا كثيرة لدائرة التقاعد هي في غنى عنها فانها تستغرق وقتا طويلا في بعض القضايا 
كما وانها لا نوأدي الى اية نتبجة في البعض الاخرى لاصرار الدائرة المختصة على 
قائونية الفصل الواقع منها وعلى ذلك فقد ومعت احكام هذء المادة منعا للار تباكات 
والمحاذير المتقدمة ٠‏ 

المادة الثانية ‏ وفعت احكام هذه المادة لتشمل جميع حالات الفصل التي تقع 
من الدوائر كالحالات المنوه بها في الاساب الموضحة في المادة الاولى اعلاء وغيرها 
من الاحوال التي وان تكن قانونية وقد وقعت من الدائرة المختصة نفسها فانالموظف 
ذي العالافة بها يحرم من تناول حقوفه التقاعدبة لسبب عدم دخول تلك الحالة عبن 
ما هو ممرح به في اشكال الفصل المعينة في المادة الرابعة من القانون الامر الذي 
لا يا“تلف مع الانصاف والاسى الحقوقية ٠‏ 

المادة الثالثة 1ن لقد وجد من الضروري تبه تشمما الحرمان من تناول التقاعد على 
من سقط عنه الجنسة العراقبة ٠‏ 

المادة الرابعة ‏ حبث انْ ضاط الشرطة قد وضعت لهم احكام خاصة في فانون 
التعديل الثاني لقانون التقاعد المدني وبموجب تلك الاحكام بحق لهم طلب الاحالة 
على التقاعد عند بلوعهم ١‏ لخمسين هن عمرهم او اكمالهم خمسا وعشرين منة من القدمة 
إلتقاعدية فقد وجد انه من الحيبف بهوءلاء ان تبقى معاملة تقاعدهم واجبة التقنيم على 
)77١(‏ بيئما نساب خدمتهم وسن احالتهم الى التقاعد قد اخفضا الى المقدادين 
المتقدمين سما وان واجمات ضاط الشرطة لا تقل خطورة ومثقة عن واجمات ضباط 
الجيشن 0 6 بي 

المادة الخافسة ‏ ححث ان اكثرية مجلس الانضباط العام تالف من مدونين 
قانونبين ويحدث ان تحتاج دائرة التقاعد الى الاستفسار عن راي ديوان التدوين في 
بعض النقاط القانونية من قانون التقاعد فيمتنع الديوان من ابداء الراأي بداعي 
كونه السلطة المختصة في النظر اعتراضا في قضايا التقاعد فقد ادنوي تبديل سلطة 
الاعتراض الى مجلس التدقيق المبين فيهذه المادة مع جعلمحكمة التمبيز سلطة اعادة 
النظر في قرارات ذلك المجلس ٠‏ اما تثميل احكام الفقرة (ه) من هذه المادة على 
القضايا المبتوت فها سابقا فقد م لدقع الشكاوي والتذمرات الواقعة من ال لبعضر مذي 
العلاقة ممن صدرت في قضاياهم قرارات مجلس الانضباط العام وهم معتقدون. بعدم 
بايا 

المادة السادة ‏ حيث انزخدمات موظفي البلديات وليجنة امالة الماء ببغداد سق 
واعتبرت خدمة تقاعدية ضمن شسروط معينة 3 ولما كان رظِفو لكلل ل ره 
والميناء ولجنة التمور وصندوق ضمان الموظفين لا يختلفون عن هوءلاء فقد ارتوي 
جعل موظفيها تابعين لنفس الاحكام المطبقة بحق موظقي البلديات ولجنة امالة ماء 


ليناد : 

المادة السابعة ‏ وجد من الضروري اضافة هذه الاحكام الى المادة “السختصة 
منالقانون ٠‏ اذ انه لبس من المنطق اعتباز الخدمة الواقعة خلافا للقانون خدمة 
تقاعداية فشللا عن كو نه يعتبر بمثابة تشمجيع لهكذا التتخدام ٠‏ 


1: 


بوذ 


المادة الثامنة # تنضمنت هذه المادة 'نحديد تار بخ عقد الهدنة المصادف لتار يخ 
"١‏ تشرين الاول 41١8‏ كحد نهائي في حساب مدد ضم الحرب للتوظف عن .خدماته 
الواقعة في العهد التركي والتي كان ستحق عنها ضم الحرب في زمن وقوعها بالنسبة 
الى احكام القانون المرعبة آنلذ وسب ذلك هو ان المادة )١3(‏ من القانون احتسبت 
الخدمات التقاعدية المكنسة للموظف في العهد العثماني والعربي كخدمة تقاعدية 
بموجبه ٠‏ وحبث ان المادة () المعدلة من قانون التقاعد العسكري العثماني والمادة 
(؟) من قانون التقاعد الملكي العثماني قد نصتا على منيح طم الحرب للضباط والموظفين 
منذ ناريخ اعلان الحرب حتى ناريخ عقد الصلح ولما كانت الحركات الحر بية للحرب 
العامة قد توقفت بعقد الهدنة يوم "١‏ نشرين الاول ١4‏ 4غير ان المفاوضات الصلحية 
مع أتركيا نااخرت عن ذلك كثيرا فقد سبق وصدر قرار مجلس الوزراء في تاريخ 
1١9551١1١5‏ تضمن اعتبار تاريخ عقد الصلح للغرض المذكور واقعا في تاريخ عقد 
الهدنة اي في ”١‏ انمثشرربن الاول 51١‏ وقد اخف ذلاثك بنظر الاعتبار في المادة (؟7) من 
قانون التقاعد العسكري العراقي لنة - ١9‏ والمادة (5) من قانون التقاعد العسكري 
الجديد للنة /اث98١‏ - غير ان ذلك بقى مسكوتا عنه في قانون التقاعد السدني العراقي 
فوجد من الضروري تلافي هذا النقصى بموجب هذه المادة ٠‏ 


المادة التامعة ‏ اشتملت هذه المادة على نوعين من الاحكام الجديدة )١(‏ الغاء 


أشرط الاستخدام في العراق قبل نغاذ قانون التقاعد المدني للعراقين المولودين في 


العراق اذ ان الاسباب السياسة والمالية التي كانت قد امتدعت وضع هذا الشرط قد 


ازالت الآأن ولم بعد من الصحيح حرمان الموظفين من خدماتهم في العهد التركي 


لمجرد انهم لم ستخدموا في زمن نفاذ قانون التوقيفات (؟) تمديد مدة الرجوع الى 


تاريخ تقاذ قانون التقاعد المدني لامكان احتساب الخدمات المتقدم ذكرها اذ ليس 


"من الاانضاف حرمان ذوي العلاقة من خدماتهم في العهد التركي لمجرد عدم تمكنهم 
من الرجوع الى العراق في النة 6 مع ان هناك موانع واساب اضطراررية حالت 
دون رجوع اكثر من.العرافبين في ذلك الموعد وقد لوحظت تلك الاسباب بالنسبة الى 


. المتقاعدين ومدد موعد رجوعهم بموجب قانون تمديد هدة المراجعة رقم اكد لمكلة 


* فكان من المنطق تمديد مدة الرجوع لاصجاب الخدمات التركة ايضا‎ 9١ 


المادة العاشرة ‏ وضع هذا التعديل بناء على التذمر الواقع من كثير منالنواب 
والاعيان في عدة مناسات فقد حصل ذلك التذمر من البعض ممن اوقفنا صرف راتمه 
التقاعدي خلال مدة تتقاشيه المخصصات النبابية لعدم بلوغه السن الفانونية او اكماله 
نصاب الخدمة وقد وقع الاعتراض على هذا القطع بداعي ان ذي العلاقة قد اكتبب 
حقوقه التقاعدية قبل ان يصبح نائيا او عبنا فلا وجه لقطعه عنه واعترض البعض الاخر 
على عدم. ادخال مدة النيإية او عضوية مجلس الاعبان في خساب معدل راتبه مع ان 
ذلك كان يجري في العهد التركي ٠‏ وقد اردنا بهذا التعديل قطع دابر التذمرات بان 
جعلنا الامر اختتاز ا إسواة "من ناحة استقطاع التوقيفات التقاعدبة واحشاب مدة 
ذلك الامتقطاع في معاملة معدل الراتب او من ناحبة قطع اراتب التقاعد خلال مدة 
اخذ المخصصات ٠‏ وبذلك فقد امكننا تاأليف مصلحة الخزينة مع ما يتطلبه النواب 
والاعبان ذوي العلاقة ٠‏ 


الماذةالحادية عشرة ‏ لقد اقتضى وضع هذهالمادة لسد التقصص الموجود في احكام 
الحالية فيما يتعلق بالطريقة الواجبة الاتباع في حالة اعادة.فصل احد الموظفين قبل 


تسد يده كامل ملع المكافاة الذى تناوله سايقا ووافق على اعاد'نه من رو اثنبه وفق 


احكام المادة )١١(‏ من قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد المدني ٠‏ 


: 


14 
المادة الثانية عشرة ‏ حبث ان احكام القانون الحالية لا تفرق بين العاهة الناشثة 
من الخدمة مما تنتهي بالوفاة وبين استشهاد الموظف في سيل الواجب سما وان حوادث 
الاعتداء على الموظفين بهذا الشكل قد تكررت قبل الان فقد ارتو أي وضع نصوص 
خاصة تكفل لافراد عائلة الموظف المستفهد في سببل الواجب معيثة مترفهة بقدر 
الامكان ٠‏ 
المادة الثالثة عشرة ب وجد من الضروري وضع احكام هذه المادة اذ ليس من 
الانصاف تفريق الاخوة عن غرهم من افراد العائلة في استحقاقالتقاعد عناخيهم اذا 
كانوا قاصرين او معلولين او في الدرامة في المدارس الثانوية او العالية ولم يكبن 
لهم اي مورد تهون منه وكان اخوهم المتوفي هو المكلف الوحيد باعاشتهم ٠.‏ 
المادة الرابعة عشرة ‏ ان مقدار الحد الاصغر في الحال الحاضر لرواتب تقاعد 
كل فرد من افراد العائلة هو (5 روبيات) ولمجموع العائلة (50) روببة وقد كان في 
قانون التقاعد العثماني الصادر في السنة ١176‏ رومية (40) قرشا لكل واحد منهم ٠‏ 
وهذا ما يعادل خمس رو سات انماما ٠‏ اي ان راتب الحد الاصغر لا زال معادلا لرواتب 
الحد الاصغر التي كانت تدفعها الحكومة العثمانة منذ السنة 378 رومية ولا يخفى 
التفاوت الموجود بين كلفة المعبئة في ذلك الزمن وكلفتها في هذا الزمن ٠‏ لهذا 
فقد ارتو“ي ابلاغ الحد الاصغر للفرد وللعائلة الى المقادير الواردة في هذه المادة ٠‏ 
المادة الخاسية عشرة 3 القد وجد من الضروري وضع احكام هذه. المادة لتلافي 
النقص الموجود في الاحكام الحالبة في نقطتين :- 
١‏ كيفية العمل في مناقلة الحصة المحلولة بموجب احكام المادة (5*) 
من القانون اذا ما بلغ رواتب افراد العائلة الحد الاعظمي المعين 
في المادة (ه") ٠‏ 
كيفية العمل في مناقلة الحمة المحلولة بموجب المادة (5؟) مسن 
القانون اذا كانت رواتب افراد العائثلة الاقين من نوع الحد 
الامغر المعين في المادة (8؟) من القانون» 


المادة السادمة عشرة ‏ لم تنصى الققرة القانو نه المعدله بموجب هده المادة 
على استثناء حالات التخلف عن المراجعة لمعذرة مشروعة وعلى ذلك فان مجرد 
التخلف عن السراجمة ضبن السدة القائونية يستلزم -حرمان ذي العلاقة من روات المدة 
التي تخلف خلالها مهما كانت هناك اسابٍ مشروعة حالت دون مراجعته ٠‏ وحيث ان 
ذلك نقصص يجب استكماله بعد ان قبل القانون في مواده الاخرى امتثناء هذه الحالات 
من الحكم الاصلي فقد وجد من الضروري اضافة التعديل المقترح بموجب هذه المادة * 


النادة :الساشة غدرة لاعتاك كدر من ميتشدمي الككومة | 00 يسابون سافة 
تحول دون اكتسابهم المعيثة او ,يصلون منا كبيرا يعجزون له تن الاشتغال باخدى 
المهن الاهلية ٠‏ ولا تتوفر في هوالاء احكام المادة (41) من قانون التقاعد المدني 
ولا احكام قانون العمال رقم لا لسنة 1955 فيبقون في فاقة هم وعبالهم الامر الذي 
يتفق ومقتضيات الانسانية والمرواة وعلى ذلك فقد ارتوأي وضع هذا النص في 


اللائحة لتلافي تلك المحاذير ٠‏ 


المادة الثامنة عشرة ‏ لقد وجدنا من الضروري وضع احكام هذه المادة بناء على 
ما تحقق عمليا من خطورة ابقاء باب المطالبة برواتب التقاعد المتراكمة مفتوحة الى 
ما شاء الله اذ ان ذلك يستلزم تكبيد الفصول المختصة بالتقاعد مبالغ كبيرة توأدي "الى 


: 


حصول العجز فيها ولا نرى ما هي الضرورة التي تدعو الى قبول المعذرة لمده طويلة 
اكثر من ثلاث منوات بعد اناستثنى من ذلك التاأخر الذي يقع مندائرة التقاعد نفسهاء 

المادة التامعة عشرة ‏ وجدنا من الضروري تشريع الاحكام الواردة في هذه 
المادة بناء على ما ثبت عمليا من ضرورة وجود اسى ثابتة ومعقولة يمكن بواسعلتها 
تثبيت العمر الحقيقي لذى العلاقة عند تطبيق الحكام قانون التقاعد التي تتطلب عمر١‏ 
معينا له وقد لوحظ في ذلك اسامان حقوقيان )١(‏ اقامة الدعوى لتسسحيح السمر وفق 
الحكام المادة (4) من قامون تعديل قانون النفوس رقم 4" للنة ١94‏ و(5) الزام 
ذي العلاقة عند اللزوم باعترافه الضمني كان يكون قد ابرق وانيقة ما لاثيات عمره 
وجرت معاملته التقاعدية مابقا استنادا الى السمر السدون مي تلك الوثيقة او ان يكون 
قد راجع احدى الدوائر او المدارس الرسمية وانتب الها باعشاره قد ومل ينا 
اصغرية تتطلبها احكام القانون اء التعليمات المختصة للانتساب الى تلك الدائرة 
او الانتماء لتلك المدرسة ٠‏ 


احيبلت اللائحة الى اللحنة بعد ورودها من مجلس الثواب في 1١9988-4-١17‏ 
فنظرت فبها واوصت المجلس بالموافقة عليها ‏ كما جاءت من مجلس النواب - نظرا 
للاساب الواردة والمذكورة آنفا ٠‏ 


وعرضت على المجلس فتذاكر فها ووافق عليها ‏ حسب توصة اللجنة - في 
الجلة المتعقدة في (١؟‏ نان ٠) 1١958‏ 


؟» .. لانحة قانون لاضافة مبالغ الى ميزانية السنة ١5837‏ المالية والى قانون 
صرف مبالغ على اعمال رئيسية من قبل ادارة السكك الحديدية 


0ؤظ6 


رقم )2١(‏ للنة ١585‏ رقم ( ) لسنة ما 


الاساب الموجبة 


وفعت هذه اللائحة لنعالحة الامور التالية : 

اولا ‏ استحق القسط الاول من خدمة القرض بمبلغ مليون دينار 
الصادر بمقتضى قافون رقم +5 للسنة 19707 في كانون الثاني سنة 1958 وبما اله 
بقرر نهانيا اعبار القرض المذكور لحاب ادارة السكك الحديدية وخصصى الاعتمات 
اللازم لتسديد القسطين الثاني والثالث من خدمة القرض في هيا نيتها للسنة ١58‏ فقد 
اقنضى قد القط الاول فى حساباتها وبماانه لم يضع اعتماد لهذا الغرض في ميزا نبتها 
كما انه لم يقرر بوقته الجهة التي تتحمل تلك الخدمة فقد اقتضى الان فتح اعتناد 
قدره (ه5١881)‏ دينارا لذلك الغرضض ٠‏ 

هإاء 0 . 2 5 ١ 010 - ٠.‏ انها . مب 

انيا ”ب خصصى مبلغ (+ 58٠٠‏ ()-دينار في ميزاية الأغمال العمرا ني ةالئيسية 
لمشروع السكك الحديدية لخط بيجي تل كوجك وبما ان المصروفات التي توضع 
لهذا الغرض يجب ان تقيد في حصابات الكك الحديدية فقد اقتضى وضع اعتماد 
3 :اية لكك هم ات تاحت لدائرة المذ كورة 
في ميزانبة الاعمال الحديدية بالمبالغ التي احتاجت المها الدائرة المذكور 
خلال النة ١991/‏ والتي تقدرت بمبلغ )9450٠0(‏ دينارا ٠‏ 

ثالثا - كان قد خصص اعتماد قدره (100) الف ديئنار في مهاج 
الاعمال الرئسسة لمنة ١955‏ بموحب قانون دم 5 لمنة م لقروض البلديات 
وكانت الغاية من ارصاد ذلك الاعتماد لاجل قبد القروض الدفوعة ان اللديات 
سس سح سس لال ور وو )الله ا 
() نشرت في العدد (5؟11١)‏ من الوقائع العراقية تحت رقم (0؟) لسنة ١94‏ وتاريخ ١بمايس‏ 

1 


وه 


4 


بمو جب قانون رقم © لسنة.نت وا مصروفا نهائيا في الحاتب بدلا من ابقاثهها 
موقؤفة في حساب القروضن وكنا نتوقع ان تبلغ المدفوعات في اللنة 195 المالية 
على .حساب هذه القروض المقدار المحدد في القانون اي )4٠١٠(‏ الف دنار الا ان 


هذه المدفوعات لم تبلخ الحد السناكور مما اوجب تدوير المبلخ الباقي الى اللسئلةء 


17 المالية و تقدر السدفوعات في هذه السنة ب )4١>-0٠(‏ ديتار + 
حلت 0 الى اللحتة عند ورودها من مجلين النواب خاد 
1598-42-65 + فنظرت فيها واوصت المجلىن بقبولها كما جاءت من مجلس النوات 
نظرا للاساب المذكورة آنفا * : 
وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق ‏ حسب توصية اللجنة ‏ في الجلسة 
المتعقدة في 5١(‏ نان ٠ ) ١988‏ 


14 - لائحة قانون تعديل قانون التقاعد المسكري رفم (5") لسئة 1و١‏ 
ل ل الا ل 0 1 لصتت 
دقم ( ) لسنة 2152© 

الاسباب الموجبة 


وضعت هذه اللائحة لغرض تعديل بعض مواد احكام قانون التقاعد العسكري 
رقي (5©) لسة 157 الصادر من مجلس الامة في اجتماعه الماضي و نلخصص فيما 
يبلي الاساب الموجة -18 1 
لقد وجد من الضروري تقبيد منح المكافا'ة المنصوص عليها في المادة (85؟) 
من القانون بقيود وشروط تتطلبها المصلحة العامة مع ابلاغ مدة استحقاق تلكالمكافااة 
الى (+*) منة بدلا من مدة (5؟) منة المعينة لها في الحال الخاضر ووجد كذلك 
الغاء المادة (ه") من القانون المختصة لشراء دور سكنى لعوائل الطيارين لانها زائدة 
عن الحاجة والضرورة واستعبيض عنها بفقرة جديدة مضافة الى المادة (5؟) منه 
تتضمن منح مكافا"ة نقدية لا تتعجاوز المائتين دينارا لعوائل الطيارين الذين ستشهدون 
في سل الواجب بنشبجة قيامهم به بشجاعة وسالة خارقين للعادة تتا'يد باقتراح من 
وذارة الدفاع ويتقرر من مجلس الوزراء ٠‏ 
احبلت اللائحة الى اللحنة عند ورودها من مجلس النواب في ١959884-88‏ 
فنظرت فيها واوصت المجلس بقبولها كما جاءن س مجلس الثواب نظلرا للاجاب 
الواردة آنفا ٠‏ 
وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ب حسب توصية اللجنة ‏ بعد 
ان عدل الفقرة (51”) من المادة الاولى منها على الوجه التالي :ب 
؟ ‏ ان يكون قد قضى منها )١5(‏ سنة على الاقل في الجبش العرافي ٠‏ 
وذلك لانه وجد ان الخدمات التي تسق الخدمة في الجيش العراقي وتحسب 
لغزض التقاعد لست معاون على الخدمة 1 5-5 ا نا تقل الخدمة 
في الجبش العربي في الحجاز ورد وفسطين وشرق بإلاردن دفي ان 
العثمام ايضا ٠‏ وذلك حسب احكام قانون التقاعد السكري المشار اليه ٠‏ 0 
ةن اليد 3 حالها نس يعض الارشاك وايولد اللسن 
الاحقاة عن القن" الج 2 0 الثوا 0 اقرها نهائا 
عدلها على الوجه المذكور آنا ٠‏ واعادها :الى ,مجلس النواب 0 و - 
الحلة المتعقدة ف ع5 


8 ا ا شيك 


() -تقرث في العدد رع١١)‏ من الوقائع العراقية تحت رقم (8ه) في و مايس 8؟15 ٠‏ 


0) 


4 5 

ز؟) كان اصل الفقرة (؟) قبل التعديل هكذا (ان يكون قد قضى )١5(‏ سنة على الاقل في ايشم 

5 العراقي اذا سبقت له خدمات في الجيش التركي) . فاصبحت بعد التعديل هلى الوجه الم ور 
اعلاه ٠‏ 


م) واقق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في ١‏ مايس مم١‏ على التعديل المذكور ٠‏ 


ىه 


ا 


ا ا ا و ا 


3 
ه» - لائحة قانون الميزانية العامة لسنة 1988 المالية رقم( ) 
ال ل اا لعتشت 
ل 01150 


ل 


لائحة قانون الميزانية العامة من القوانين الدورية التي نص القانون الاساسي 
في المادة (48) منه على وضعها واتقديمها سنُويا الى مجلس الامة ٠‏ لهذا فلا نرانا 
بحاجة الى تقديم هذه اللائحة باساب موجبة تعرف اغراضها وتشرح ما ستهدفه 
تشريعها وانما نكتفي بان نورد ادناه المذكرة الايضاحية التي قدم بها معالي وزير 
المالية الميزانية العامة لهذه السنة وهذه هي :- 

المذكرة الايضاحية 

شري ان [نهة التعديلات البارزة الى انت في هذه اللائحة 0 عليه 
من الاسس التي روعنت بكل دقة لدى تنظيمها وما تولد منها من النتائج لاطلاع 
حضرات النواب الكرام عليها ٠‏ 


شكل اللاثيحة 


لقد. اجري تليق كن بارقام الفصول والاقسام حسفا ليحت بصورة متسلسلة 
ملي وهناك تعديلات نناولت ادماج وفرز المصروفات بعضها عن بعض. مع فتح فصول 
جديدة وغير ذلك من الامور التي ت وأدي الى )١(‏ ننظيم التبويب وجعله متفقامع ٠‏ 
سلامة الحسابات (؟) تحسين ادارة الاعمال و (*) الاقتصاد في النفقات : 
للق نوزيع اعتماد فصلي المخصصات والخدمات لمجاسي الاعيان والنواب 
علق المواد اشوة بالترتيب الجاري في جميع امثال هذه الفصول ٠‏ 
(0) ادماج مدير ةالتجارة وهئة!اتفتيثي المالي العام بديوان وزارةالمالية* 
5) اخراج هيئة مو ظفي استهلاك لواء بغداد من مديرية الواردات العامة 
وربطها بالدوائر المالية ٠‏ 
ل( فح فصل جديد رقم 9 لمصروفات مديرية البلديات والتنظيم العامة 
بعد ان كانت مدمحة بديوان وزارة الداخلية ٠‏ 
(ه) فتح فصل جديد رهم 9 |* لغرض تتطبيق قاتون المقايبس والمكابيل ٠‏ 
(0- ودح مخصصات وزارة الدفاع على فصول ومواد بعد ان كانت 
مقصورة على فصول فقط في ميزانية السنة 19197 وفتح فصل جديد 
للوازم والحيوانات نقلا من ميزانية الاعمال الرئيسية ٠‏ 


قسم المصروفات 

لقد انفرت النتيجة النهائية عن فضلة مقدارها )٠١٠٠١(‏ دينار وبلغ 
تخمين المصروفات من حيث المجموع (5175550) دينارا مقابل (81884ه) 
دتحانا ل لاه 1١‏ اي بزيادة )١145568(‏ دنانير مبع ان الاعتمادات الني 
اضفت الى مواسنات الدوله في هذة الادعة قار ابر *) دينار وقد تمكنا من 
ملافاة القسم الاعظم من هذه الاعتمادات الاضافية بواسطة الوفورات التي اجريناها في 


' معظم فصول الانفاق في الميزانية بنتيجة نخفيض المصروفات يصورة عامة “حسف 


الخطة التي تمشينا عليها ٠‏ وذلك )١(‏ عدم ادخال اي تعديل في الدرجات الحالية 
للموظفين (؟) تخمين المصروفات على ضوء ما تم اتفاقه فصلا في السشين 
الماضة والقسم الاعظم من هذه السنة ونيذ طريقة التخمينات الزائدة من دون مسرر 


لماكت ارس ا 


)4 نشرت في المدد 20594 من الوقائع المراقية :تمت رقم (0”) و تاريخ ١‏ مايس 8و١‏ 


اذك 


لوك 


(؟) نوزيع الاعتمادات على قدر ما يتطلبه الاحتياج الحقيقي ومراعاة مدى قابلية بعض 
الدوائر الكبيرى على الانفاق وتقديم الاهم على المهم و(4) تخفيض" التفكيلات الى 
ادئى حد ممكن يدون ان يوثثمر ذلك في سير اعمال الدولة ٠‏ 

واذا حللنا المصروفات وجعلناها (") اقسام ييختصص الاول بالرواتب والثاني 
بالمخصصات والخدمات والثالث بالفسول الاخرى عدا ميرانيات الجيششى والمعارف 
والصحة والشرطة نجد بان النتائج قد الفرب عن تنز يبل في المصرف يبقدر 
ب (198860) دينارا موزع اك ا 


1 
فصول الرواتب 4545٠‏ اي ٠١‏ بالماثة 
فصول المحدفات والتقدمات -546" اي ١5‏ بالمائة 
فسول اخرى ابي 55 بالماثة 
عم 


ولقد خصص مبلغ اضافي طفيف لا يتعدى ال (/ا*/9١)‏ دينارا للرواتب 
منه (159) دينارا لمديرية المحاسبات العامة لتقوية التدقيق و )١١٠١١(‏ دنائير 
لمديرية امود البيطرة من مرا تشرج يسشى اعلبا- بطر بين وتشصيف الرواتب 
لبعض الوظائف المستحدثة لقسم من السنة ١90379‏ .اما الزيادة المرصدة لسائر 
فصول المخصصات والخدمات فقد خمنت ب(0١1817)‏ دينارا جاء اهمها من اج لالادارة 
العامة والسجون والمحاكم بنتيجة ما تحقق لدينا من قلة الاعتماد المرصد فيميزانبة 
السنة ١99‏ هذا اذا امتثنينا الميزانيات الاربع الكبرى المذكورة آنا ٠‏ 

ولتسنى لنا تنووير حضرات الئنواب بما تضمنته هذه اللائحة من التعديلات بالنسبة 
للسنة 1917 مع اسبابها الموجبة وكذلك معرفة درجة الوفورات التي تحققت فيها 
على وجه اوسع راينا من إلمناسب ان نتناول وضعية كل باب من | بواب المصروفات 
الجديرة بالذكر حسب ما هو مبين في ادناه : 


ابب التعسى ب | إل سعليسش الوزداء 
التنزيل (170١5؟)‏ دينارا مله )٠5٠٠١(‏ دينار من اعتماد الخدمات السرية 
والباقي من فصل المخصصات والخدمات ٠‏ 


الباب السادس وزارة الخارجية 


اجرى تنزيل مقداره (91507) دنانير في هذا الباب جاء اهمه في فصول 
الرواتب والمخصصات والخدمات لديوان الوزارة والممثليات الساسة والقنصليات 
ويعزى الوفر في الرواتب الى اعادة النظر في التشكبلات والغاء غير الضرورية منهاء 


البابٍ السابع ‏ وزارة المالية 

اسفر مجموع هذا الباب بنقصان (5135؟) دينارا عن السنة 19117 بالرغم من 
تخصيص زيادة مقدارها )2٠٠٠(‏ دينار تحتالفصل 9" (اللوازم ‏ مطبعة الحكومة) 
بالنظر لغلاء امعار مواد القرطاسة والورق وازدياد احتاجات الدوائثر الحكومية من 
هذه المواد والطبع ويعزى السبب في ذلك الى )١(‏ السابة التي تمشت عليها وزارة 
المالية بادماج مديرية التجارة والتفتيش المالي بديوانها 3 اجراء الت قات فيها 
ببحمث ادت الىوفر يقارب(١٠١٠١٠1)‏ دينار فيالرواتب فقط عدا وفر آخر قدره (57) 
دينار في ملاك دائرة الاملاك والاراضي الاميرية العامة (؟) تنزيل اعتماد الفصل 2 


كن 


29 

(مهام ووفود وضيافات رسمية) ب )700٠(‏ دينار (؟) الغاء بعض المنح غير الضرورية 
و(4) اجراء تنزيلات بصورة عامة في فصول المخصصات والخدمات وقد اصح بذلك 
مجموع التنزيل: في الرواتب العائدة لهذا الماب ما يقارب )٠١5٠١(‏ ديار ٠‏ 
الباب السابح  *١‏ الكمارك والمكوس 

تم تخفيضى (5845) دينارا من هذا الباب نثا' من عسدم احتياج مشروع 
البندرول الى مصروفات متكررة بنبة السنة 19137 لسبق اكمالالتجهيزات المقتضة 
لد في هذه السنة ٠‏ 


الباب الثامن وزارة الداخلية 


جاء هذا الباب بزيادة )019١49(‏ دينارا من حبث المجموع وهذا وليد 
تطبيق القوانين الجديدة كالمقاييس والمكاييل التي خصص لها )50٠٠(‏ دينار 
و(؟) نزيبد حصة البلدية من رموم البائزين وضريبة الاملاك بمبلغ )49٠٠0(‏ دينار 
يضاف الى ذلك نفقات سفير الا ثوريين التي جعلت )17١-+(‏ دينار بدلا من 
)40٠0(‏ دينار بموجب التعهد الدولي الاخر ٠‏ اما فصول الرواتب العائدة لهذا 
الباب فقد اسفرت عن وفر )845١(‏ دينارا بتبحة الالغاءات لبعض الوظائف الزائدة 
منه )58١5[‏ دناسر من ديوان الوزارة و )18١(‏ دينارا من النفوس و(٠958")‏ ديارا 
من داثرة التفتيش الاداري و )١555(‏ دينارا من السجون وفد ارصدت زيادة 
)٠١١585(‏ دينارا لفصل المخصصات والخدمات العائد للادارة العامة في الالوية 
وللسجون لقلة الاعتماد المرصد في ميزانة السنة 1١99‏ وازاء ذلك اجرى تنزيل 
(090©) دينارا من سائر فصول هذا الباب ٠‏ 
الباب التامن ١‏ الشرطة 

نظلم هذا الساب على اماس المخصصات المصدفة للنة ١91709‏ ما عدا اضافة 
ها يقارب )7٠٠١(‏ ديئار الى فصل المخصصات والخدمات العائد لقوات الشرطة 
بالسبة للمصروفات الحقيقية للقسم الاعظم من هذه السنة وكذلك اضيف "١‏ شرطيا 
خبالا مع الاحتفاظ بسقية التشكيلات الحالية ٠‏ 


الباب الثامن ب مصلحة الصحة 


انحصرت الزيادة المرصدة لهذا الباب ب (٠54750؟)‏ دينار وقد اقتضتالمصلحة 
تنظيم هذه الميزانية على اماس ادماج المشروع السحي فيها الذي بلغت نفقاته نحو 
(١٠٠58؟)‏ دينار خلال السنة 1915097 من تنشكالات وخدمات كانت محسوبة علىميزانية 
مشروء الاعمال الرئسسة ويعزى هذا النقل الى ان امثال هذه المصروفات تعتبر من 
الامور الاعتيادية بالنظر لماهبتها ولا تبرر ابقائها على ما هي عليه الا ن وعلاوة على 
ذلك ارصدت مخصصات جديدة من اجل (7؟) طبيبا عرافيا وعدد اضافي آخر من 
ممرضات وموظفين صحين الذين ينتنظلر تخرجهم في السنة الجديدة كما انه حذف 
من ملاك الاجانب ما يقارب عدد الاطباء العراقبين الممتظر تخرجهم في السئةالمذكورة ٠»‏ 


الياب التاسع 5 وزارة الدفاع 


اذا قايسنا الارقام السينة في اللائحة تحت هذا الباب نجد بان اعتماداته قد 
زادت بما مقداره )١9548-(‏ دينارا بالنسة للميزانة المصدفة في السنة 1987 ٠.‏ 
ان هذه الزيادة متاأتبة في الحقيقة من نقل مصروفات اللوازم والحيوانات التي كانت 
محسوبة على ميزانمة الاعمال الرئسسة الى الميزانبة الاعشادية بالنظر لماهتها وعله 
اذا اضف الشلغ المخصص وقدره ( 5 "؟) ديار لي مخصصات السئة يها 


عاك 


فسلغ مجموع اعتماد تلك اسنة (+1538485) دينارا وهذا يزيد عما خصص في السئة 
8 بمبلغ )١١١558(‏ دينارا وذلك بالرغم من وضع مخصصات من اجل تر سد 
وحدات الحبسشى حسب الملاك المقرر لهذه النة وقد جرى هذا كله:من الوفورات 
في سائر مخصصات وخدمات فصول هذا الباب ٠‏ 


الباب العاشر ‏ وزارة العدلية 


وبالرغم من وجود نقصان ب )١١--(‏ دينار عن سنة /اث8ه١‏ الا قد لحدثت 
خمس محاكم جديدة مع 'نشكيلاتها وخدماتها ٠‏ 


الاب الحادي عشر ‏ وزارة المعارف 
باللالسبلعععس سدم 
بلغت الزيادة في هذا الباب نحو (٠٠٠لاة)‏ ديئار وذلك من جراء التوسعات 


الطبيعية وفتح صفوف جديدة و'نز بيد البعثات العلمية مع العلم انه اجرى تنزيل قدره 
(.9) ديئار من فصول الرواتب والمسخصصات والخدمات العائدة لديوانالوزارة ٠‏ 


الباب الثاني عشر ‏ وزارة الاقتصاد والمواصلات (دريوان الوزارة ومدرمة الهندسة 
وو ع و71 
خفض هذا الباب بما مقداره (809/85) دينارا منه (1719) دينارا من فصول 
الروانب و(هة؛ال) دينارا من فصول المسخصصات والخدمات ٠‏ 


الباب الثاني عشر 1 الزراعة والبيطرة 

نزل من هذا الباب (10١0؟)‏ دينارا منه )١1١١1١(‏ دنانير من فصل رواتب 
مديرية امور الزراعة و(٠81/7)‏ دينادا من فصل المخصصات والخدمات لنفس المديرية 
والباقي من فصل اللوازم اما الزيادة الوحيدة المرصدة فجاءت بمقدار )55-٠-+(‏ 
دنار «فقط المدية (5! زا اللنطرة اللنه 1ه )1١11‏ ادثاي اواتب من جبراء, تفعيف 
الرواتب للوظائف المستحدثة لقسم من السنة 1911 وكذلك من تخرج بعض الاطباء 
السطر بين كما داكن اعلاه و(-5؟) دينار١‏ للمخصصات والخدمات ٠‏ 


الباب التاني عشر ب الري والاتغال 


اسفر مجموع هذا الباب عن نقصصى (45/ا88) دينارا منه (5565”ل) دينارا من 
فصل رواتب مديرية الاثغال العامة و(5١54؟)‏ دينارا من فصل المخصصات والخدمات 
ان دنائير من فصل المخصصات والخدمات لمديرية الري والباتي من ساثر 
فصول الاعمال بنتيجة تطبيق الاسس المرمسومة السالفة البحث والتي تقضي بتخصيص 
الاعتماد بالنسة لقابلية الدائرة على العمل ٠‏ 


الباب الثاني عشر ج ‏ البريد والبرق 

ان الزيادة المرصدة لهذا الباب والبالغة )44١0(‏ دينارا ناتجة من ضرورة 
التوسع في الاعمال ومن جملتها التلفونات التي اصبحت الادارة في امس الحاجة اليها 
كما انه اضفت مبالغ اخرى عن حصة الحكومات الاجنبية 'من اجور البرقيات حسب 
التعهدات الدولية ٠‏ اما الرواتب والمخصصات والخدماث فقد نزلت بمبلغ ؛(5858) 
دينارا بمقتضى الخطة العامة منة (ه198١)‏ دينارا من الرواتب و(١88)‏ دينارا من 
النخصمضات والخدمات ٠‏ 


كه 


الملل خولات 


حملت مدخولات اللسنة م9١‏ المالية بمبلخ ‏ +الأره ره ديتار١ا‏ اي بزيادة 
4ر848 دينارا عن تخمينات السنة 19739 المالية وذلك بعد اخراج حصةالكزينة 
مو أحراكة انشيار ا الثلل البريطانية ومن صندوق لجنة العملة العراقية والبالغة 
*+٠‏ ٠ر١١4‏ ديثار من الميزائية الاعتبادية وقد احتوت هذه المدخولات على 
2-59 06) وماد امن الكمارك والسكوسن اي 58 بالمائة من المجموع وعلى 
(+«مردحعم ديئار من السسحصولات الزراعية والطبيعية اي ١‏ بالمامة من المجموع 
وكانت انية المورد الاول ٠ه‏ بالمائة في السنة ١957‏ واه بالمائة في النة 
##احكلاوسسة المورد الثاني ١١‏ بالماثة في اللسنتين ١95‏ وا بامه١‏ . 


الباب الاول ب الضرائب على المحصولات الزراعية والطبيعية والحيوانات وايرادات 
املاك الحكومة 

ان الزيادة في تتخمينات هذا الياب جاءت استنادا الى نتائج تحصيلات السنين 
الماضية تلك النتائج التي تدل على ان هذا المورد آخذ بالا نتعاش منة فسلة واستعادته 
تدريجيا ما فقده من تاثير الازمة العالمية الاقتصادية في عام 5 وان المبالغ 
المستحصلة لغاية كانون الاول 507 تنحملنا على الاعتقاد بان تحصيلات هذا المورد 
مشبلخ نحوا من * 955٠‏ دينار لغاية السنة مما يدل على ان تخممنات السنة ١988‏ 
قد وضعت على اساس الحد الادنى ٠‏ 
الباب الثاني ضر يبتا الاملاك والدخل ورسوم الطوابع 

ان الزيادة التي تلاحظ في هذا الباب وقدرها *0٠‏ دينار ناتيجة من جراء 


ما يتوقع تحصيله من ضريبة الدخل من شركة النفط العراقية بالنظر لتزايد عدد اطنان 
النفط المصدارة والئ ما يتوقع تحصيله من المصالح الاخرى ٠‏ 


الباب التالعا الايرادات المتنوعة 
سس سسشس يي سسيحخًم 


جاء النقص في الباب الثالث ‏ ايرادات متنوعة بنتيجة الخطة التي قررت 
الحكومة اتباعها باخراج حصة الخزينة من شركة امتثمار النفط البريطانية من 
الميزانبة الاعتيادية مع العلم ان العدد 5 من المدخولات المتنوعة والعدد م١‏ 
ايرادات الحكومة من الشركات الاخرى من هذا الاب قد ادخلفنهما شيء من الز بادة 
ويرجع سب ذلك الى الايراد الجديد المتا'تي من حاصل مبيع المقاييس والمكاييل 
ومن حخصة الخزينة من ارباح الساق ٠‏ 
الباب الرابع ‏ الكمارك والمكوس 
لك 2ت 1 الله نا ار وقوه ل 

لقد جاءت الزيادة في تخمينات هذا الباب استثادا الى التحصيلات التي نمت 
في القسم الاعظم من السنة اذ انها إبلغت نحو (0٠82955؟)‏ دينار لغاية شهر 
كانون الاول سنة ٠5/‏ وهناك امل قوي ان تبلغ نحوا من (*00٠ر١٠٠ور*)‏ ديئار 
كاله الجنة 2 
الباب الخامس ‏ البريد والبرق 

ان الزيادة المخمنة في ايرادات هذا الباب نائئة عن وضع نخمينات السنة 
337 المالية على اماس ايرادات المكاتيات الرسمية بلا طوابع وعن تونّع “مصلحة 


التلفون والتزايد المستمر في البرقيات والمواد البريدية الجوية مع العلم ان أيرادات 


لاه 


يفن 

هذا الباب قد بلغت نحوا من ٠٠‏ ٠رلا1#‏ ديتاد لغاية كانون الاول مئة 1950107 ويتوقع 
ان تبلغ ٠.٠ء٠رءلا”»‏ دينار لغاية السئة +٠‏ 
الباب السادس ‏ سائر مصالح الحكومة ودوائرها 
الست لاح السام 

جاء النقصى في هذا الاب بنتيجة اخراج حصة الخرينة قن ارباح العملة 
بعد ان ادخل شي+ من الزيادات في ببعضى اعداده وقد جاء القسم المهم من هذه 
الريادات في واردات الطايو اذ بلغت نحوا من 5٠٠٠‏ ديار لغاية كانون الاول 
رست ا و يتوقع ان تبلغ ٠٠ءرهه‏ ديار لغاية السنة و كذلك في ايرادات مطبعة اللكومة 
بناء على 'نزايد اشغال الطبع وتنجهيزات القرطاسية وفي ابرادات الزراعة بناء على 
تكثير زراعة بعض المحاصيل والتبغ والبذور الااخرى + 

اما النقصى الذي بلاحط في "تخمينات مائر الاعداد والمواد فانه مستند الى 
نتامج التحصالات التي نمست في القسم الاعظم من السنة ٠‏ 


الاعمال الرائسة 

ان التحكومة سوف تتقدم في القريب العاجل بلائحة قانونية الى المجلسىس 
العالي متضمئة متهاج الاعمال العمرانبة الرئيسة لخمس بئوات على ان يخصصىس 
لهذا الغرضص ايرادات النفط من شركة النفطظ العراقِة وشركة استثمار النفط 


البر يطانية وحخصة الحكومة من ار باح العملة ٠‏ 


الوضعي المالي: فى ابترام الس /9/1571 ١‏ مالي 
انتجت الميزانمة الاعتيادية وميزانية الاعمالالعمرانية الرئيسية فضلة تبلغ نحوا من 
)٠١57٠٠(‏ ديار في #١‏ آذار سنة ١955‏ وكانت وفعبة السنة 1985 المالية 


كما يلي :- 
الميزانية الاعتيادية بما فيها مشر واع الثلاث سنوات ليفقت 
الاعمال الرئسية (مشروع الخمس منوات) ادن 
مجموع المصروفات 51ولمة ١لا‏ 
الايرادات ْ 
الميزانية الاعتماد.ية ياسكك 
الايرادات من شركة النغفط العراقبة لمككخدحده ابابا م .د 


العجز في اللسنلة 5و١ ١1*14‏ 
وبعد زيل العجز المذ كور من الفضلة في 1985-١‏ يصبح'العجز الصافي 
في ١9/881‏ نحوا من )2١185(‏ دينارا ٠‏ 

اما وذعية الميزانبة في نهاية السنة 1989 المالية وان كانت غير معلومة الاآن 
بالضبط الا ان الواردات المستحصلة والمبالغ-المصروفة تدل على ان الميزانية 
الاعتيادية ستنجم عن فضلة نحو )0/8٠٠٠0(‏ دينار .٠‏ اما ميزانبة الاعمال الرئيسية فيتوقع 
ان ننتج عجزا مقداره.(٠٠٠٠6١)‏ دينار وذلك عدا نفقات خط بجي تل كوجك 


مه 


2. 


التي سجري احتابها على ميذانية ادارة السكك الحديدية بناء على اعتبار القرض 


البالغ مليون دينار لحسابها * 

وعلمه د 3 تقدير العجز الصافي في نهاية السنة 1١951/‏ المالية 0/6٠٠٠‏ 
دثان - 
بغداد ه شاط ١9578‏ ابراهيم كمنتال 

وزير السمالية 

احيلت لائحة قانون الميزانية العامة والجداول الملحقة بها والميزانيات 
الملحقة ٠‏ الى ١‏ للجتة + ابوابا متفرقة كلما وردت من مجلى النواب ابتداء من يوم 
ه نبسان ١5378‏ 6020 

باشرت اللجنة دق الميزانية والنطر فيها ابتناء من التاريخ السذكور ٠‏ 
وعقدت لهذا الغرض عدت جلسات تنناولت فيها فصول الميزانية وارقامها بالبحث 
والتدقيق وانتهث مها في نان ٠ 1١988‏ ووفعت بنتيجة اتدقيقها التقرير التالي 
بعد ان اوصت الممجلس بالموافقة عليها وعلى الميزانيات الملحقة كما جاءت من 
موس النواب * 

ال 
رئاسة مجلس الاعيان 
الموضو ع ميزانية السنة 198 المالية 

احال المجلس العالي الميزانئة العامة 'لنة ١988‏ المالية الى اللجنة ابوايا 
متتابعة ‏ كلما وردت من مجلس النواب ‏ وذلك ابتداء من 0 نان 1988 ٠‏ فعقدت 
اللجنة لغرضى تدقيقها عدة جلسات بحضور الوزراء المختصين ولما كانت مدة الاجتماع 
الاعتيادي قاربت الانتهاء + وفي خالة عدم امرار العيزانية نهائيا من مجلس الامة 
قبل نهاية نيسان متضطر الحكومة الى تقديم ميزانية وقتية ثانية الامر الذي لا تحبذه 
اللحنة الشالية ٠‏ فقد وجدت اللجنة نفها ‏ للاسباب المذكورة ‏ مضطرة الى مجانبة 
الدخول في بيانات مفصلة تتناول الميزانبة ‏ من مختلف الابواب والفصول ‏ بالبحث 
المسهب وقررت في اول جاسة ان يكون تقر يرها عن اميزانية هذه السنة عبارة عن نظرة 
عامة في الميزانة وسساسة الدولة المالية مع تسجيل اهم ما يعن لها من المالاحظات 
والتعليق على بعضنى القضايا التي لاا ترى بدا من التعليق عليها والاشارة اليها * على 
ان هذا الايجاز في التقرير لا يعني ان اللجنة لم تدقق بالتفصيل وبقدر ما مكنها 
الزمن القصير في فصول الميزانية وارقامها وتناقثى الوزراء المسئثولين في الصغيرة 
والكبيرة - ثم انود اللجنة بهذ المنامبة ان نثير الى التقرير القيم الذي اخرجته 


سار متسر الامة في بعض التين التى ريتا'خر فيها 1 الائحة قاد اا ١‏ برا 
هلى مل بقة. !َال الميزائية الى متعلسي” الاميان |١111‏ التفرقة كم ف 2 التواب 
مخ اللرانة اكاب (و علقت اموا نتيا 0 4 اللشريفئة وان كلات على 
سالمة من النقص الا انه لا مناص من العمل بها في الظروف الامتثنائية واهمهسا ضيق 
لوقت » وعصدم رثبة المجلسى واللجان في تاأخير المزانية بنتيجة التوسع في التدقيق 
واضطرار الحكومة الى 'نمشية امور الدولة بميزانيات هوقتة غير مرغوب فيها ٠‏ وقد اشارت 
لجنة امور المالية ذ لإعيان ذ السنة 

: امو لية في مجلس الاعيان الى هذا الامر 'تقريرها عن ميذا السئة ٠‏ 
المالية في الاجتماع القير الاعتيادي الماضي + 5 7 0 0 
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إن 


اللجنة المالية لمجلس النواب عن هده الميزانية ٠‏ وان تطري الجهد الذي بذل في 
هذا السل فان ما ورد فبه من ملاحثلات صائبة وببانات واحصاءات دقيقة ٠‏ سهل درس 
الميزانية فاللجنة المالية لمجلس الاعيان تفترك في الرا“ي مع لجنة النواب في معظم 
التوصيات والمالاحظات القيمة التي اوردنها وتوايدها في اغلب ما طالبت الحكومة 


تحفصمقه * 


ملاحظطات عامة 

 '١‏ لا يخفى على المجلس العالي بان الميزانية العامة هي المنهج العملي 
لسيامة الحكومة في مختلف المناحي ٠‏ وهي المرآة التي تنعكس عليها صور صادقة 
للحالة العامة في المملكة وحيث ان الارقام المخصصة لفصول الرواتب تزيد على 
نصف مجموع ارقام الميزانية ولعلاقة هذا القسم من الميزانية بالسيامة المالية من جهة 
وسياسة الدولة العامة من جهة ثانية راأت اللجنة ان 'نقف عند هذا الموضوع قليلا 
واتناوله يما يستصق امو القايدة إن اتتعدق ٠‏ 


سبق للجان المالية في المجلسين ان شددت النكير في كل مناسبة على الحكومات 
المتعاقبة في وجوب اعادة النظر في امر تشكيالات الدولة ووضع.حد لهذا التوسخح 
المنتمر في احداث الوظائف في مختلف الدواوين الامر الذي فضلا عن كونه يزيد 
على ا لمحاجة اللحقيقية لتمشية الامور فهو لايتتاسب والوضع المالي + وقد البحت المجالس 
مرارا في لزوم وضمح حد لهذا التنخم في الوظائف والغوطى المتا”تية من الشائها ثم 
الحداثها ملجددا تنيسا للاهواء + لحتى اصببح من الما “لوف عند تا؟ليف كل وزارة ان اولك 
هاتباشره من الاعمال هو سسامة الوظائف والتوظيف وذلك بالغاء انظمة واحلالاخرى 
محلها وما يترتب علىهذا التبديل منالغاء مديريات واحداتهاء واتوسيع تشكيلات او 
تنقيصهاء الامر الذي ان دل علىشيء فانما يدلعلىاضطراب مستمر فيوضع كان شغي ان 
ينهي الى استقرار ابت من زمن بعبد ٠‏ فعدم ارتكاز تشكيلات الدولة على اساس 
قويم يتفق مع الحاجة من جهة ويتناسب والوضع الاقتصادي من جهة ثانة امر طالت 
الشكوى منه وتعددت اضراره و شغي ان ينتهي ٠‏ فاذا كانت اللجئة تعتقد بان التوسع 
في بعض الدوائر والموأسات كالجيش والصحة والمعارف ناثيء من كون هذه 
المو'سات لم تبلغ بعد درجة التكامل المشنود ولا تزال في ملور النمو نهي لا 'ترى 
هذا الحال ينطبق على الدوائر الاخرى او ان بقية الدوائر راعت في تشكيلاتها 
المصلحة العامة بالرغم من وصايا المسجالس المتكررة كل سنة + لهذا فاللجنة 
عندما تشاهد اول بادرة من بوادرة الاقدام على تحقيق ولو جزء يسبر من اماني مجلس 
الامة لا يتعها الا ان تسجل باغشاط هذا العمل الشكور وان تعثّير هذه الميزانة 
ممتازة بميزتين اخراجها بهذا الشكل الموازن بعد الوضع المالي الحرج الذي سبق 
اعدادها ٠‏ ثم هذه الخطوة التي خطتها الحكومة الحاضرة للتخفيض من فصول 
الرواتب والمخصصات تخفيضا ستحق الذكر نظرا للظرف الدقيق ٠‏ والزمن القصير ٠‏ 


على ان هذا الاغشاط من جانب اللجنة شغي ان لا بقلل من مطالبة الشكرية) 


66 
الميزاننة القادمة ٠‏ والذي يبعت على النفاو'ل ما ذكر- وزير السالية من ان السحكومة 
عارمة عزما اكندا على الير كي تعلق هنذء الغاية وقد الفت لهذا الغرضص لجتة 
مهمة لوضع ملاك ابت يكفل الامتقرار في تشكبلات الدولة واشتها على اساس متين 
إستند الى الحاجة لتمشية الامور وقابنضة الدولة المالة ويزيل اساب الشكوى 
والتذمر ٠‏ فاللجنة تومل ان ,نتوفق الحكومة لانجاز هذا الامر ونلا يكون نصيب 
هذا التعبث نصبٍ ما سبق من التشيثات “والوعود ٠‏ 


ب الى جانب الفصول المخصصة للرواتب فصول للمخسمات يتَكون هن 


مجموعها رقم لا .يقل ضخامة عن ارقام الفصول ل الاولى ولم يراع فيها الافتصاد وترى 


اللحنة ان منثا' كل ذلك يرجع الى الاسباب الااتية :ل 


ولا نقل الموظفين وتحويلهم - فان كثرة النقل والتحويل من محل ١د‏ 

آخر .ومن ابلدة !الى أثائة اع إإيًا من الأمور ال بن لا برعل قن | المي انديشة 
ما بحملها على الاعتقاد ‏ بان معظم قضايا اانقل والتحتويل انما بحري لغايات غير 
ضرورية وقد تكون اما لصالح الموظف اه ضده ولا تكون لحساب المصلحة العامة 
الا فى جاع > «لتا |0 الامتمرار ا ا 
العامة واحانا للموظفين انفسهم اضرارا كثيرة ٠‏ 

با التجوال والتفتيش ‏ ان اللجنة في الحقيقة لاا تجهل فوائد التفتيش 
وتجوال الموظفين وروأماء المصالح لغرض المراقبة والوقوف على سير الاعمال * 
ففي ذلك من الفوائد ما لا يحتاج الى سان او تاكبد ٠‏ غير انها ويا للاسف نثعر 
بان المملكة لم :تجن من هذا الامر ما يجعلها تنظر بارتساح الى ما تكبدته الخزينة 
من النفقات في هذا السبل ٠‏ قآابواب الدوا” ر المركزية والوزارات ما زالت مكنظة 
بالمراجعين هن اصحاب القضايا من خاد ارج العاصمة والشكايات من تصرفات الموظفين 
في مختلف الدوائر تملء اضارات لجان العرائض في المجلس والدوائر الرالسية 
كما ان بعض الاعمال والمشار يع بالرغم من المر اقنة الدائمة قد ظهرت فيها اثار 
الاهمال مما يدل على ان المراقية لم تكن نافعة فاللحنة امام كثرة التجوال هذا مع 
عدم حصول فوائد منه لا سعها الا ان تعتيره مع الامف نائئا من الرغبة في تسجيل 
المسافات الطويلة و نكثير ارقام الكبلو مترات لهذا فهي تقترح على المجلس العالي 
ان يوصي الحكومة بوجوب حصر التفتيش والتجوال في القضايا التي تستوجب التفتيسشس 
خقا , ٠‏ لان مصار يف انض وملخضضات؛ الثقل. . خسن ماهوا اال | نارقام القوائم 
المحفوظة في الدوائر ١‏ لمختصة ‏ تكلف الخزينة منويا مالغ طائلة لاتتناسب والفوائد 
المتا'تية من كثرة النقل والتجوال ٠‏ ش 


ج - قبل ان تنهي اللحنة ملاحظاتها العامة حول الرواتب والمسخصصات تود 


ان تطلب الى موظفي الدولة في مختلف المصالح بان بلاحظوا ‏ قل تخصيص او 


1 اي مبلغخ مهما قل او 52-7 او" عند الامن بمراقه - وصع السملكة من ممختلفت 
لنواحي وما تفتقر اله من الاصلاح في الري والطرق والزراعة والموارد اللازمية 
للنهوض بوساثل الداع والقوبة اليش ومكافحة الامراض وتحسين الصحة العامة 


1١ 


إن 


والاسند. بيد .مواسات المعارف التوسع مجال التعليم ودقع مستوى الثقافة في الامة 
الضراش وماهم عليه من فق في المعرفة والصحة 
٠‏ وعندئذ يقدموا على 
الموألمة 


وان يضعوا نصب اعلهم حالة دافعي 
يفكروا في كبفية جباية الضرائب والغاية من فرضها 
فاللحنة تعتقد بان محرد التفكير فيا هده الصور 
ان زيل من نفوس الموظفين هدء 


وان 
المرف او التخصيصيص 
لاوضاعنا الاجتماعية والعمرانة والاقتصادية شغي 
الرغة في الترف الزائد والميل الى الكمالمات التي لا طائلة من ورائها ١‏ 


وافقت اللجنة على فصول الابواب ١‏ و؟ وا وكأوه و5 كما جاءت من مجلس 
تثير هنا الى ها قامت به وزارثنا الخارجية والمالبة من خفض في 
النظر في التفكبلات والغاء ما هو غير ضروري منهسا 


النواب وتنود ان 
فصول الرواتب من جراء 
وحكتفي النجنة بايراوا الغا 


اعادة 
حظة التالية على وزارة المالبة :- 

« لايخفى ان بلادانا بلاد زراعية وانه لا يوأمل النهوض في مختلف المرافق في هذه 
اللاد ما لم يتقدمها النهوض و الزراعة ٠‏ واهم شكلة تعمق التعقدم الزراعي 
في العراق هي مشكلة الاداضي التي كانت وله :نزال من اول “القضايا التي طالب مجلس 
إلامة باصلاحها ولما كان الخوض في تفصيلات مطولة حول هذا الموضوع يحتاج الى 
اعمق إكتفت اللجنة بالطلب من الوزارة المختصة لتقوية دواثر 
القضايا التي كانت ولا تزال من اساب 
نودي سرعة الاعمال في دواثرالتسوية 
التي يتوقف عليها 'تقدمنا 


وقت اكثر ودرس 
الشسوية وتكثيرها وتزييد قابليتها في حم 
النزاع وعوامل الخصومات المتعددة ونوأمل ان 
الى انهاء هذه الخصومات والى الامتقرار في وضع الاراضي 
الزراعي 7 

وزادة الداخلية ‏ وافقت اللحنة على فصول هده 
البها من انقاص اعتماد فصول الرواافق 
تود اللحنة ان تسحل الملاحظات التالبة : 


الوزارة كما جاءت من مجلس 
النواب وهي تقدر نا قامت الوزارة الخثار 
هذه الميزانة بما يساوي زل+4ة) ديار و 
اولا - احصاء النفوس:- لاحظت اللجنة انه بالرغم من هرود كت كن مسر 
على تاسيس مديرية النفوس ان تسيل النغوسن لوال كنا ينغي وانالتفوس 

تزال تبلغ عددا كيرا وقد بين وزير الذاخلية بعض الاسابٌ 

فاللجنة مع تقديرها معوبة انجاز عملية " 
الموظفين الاكفاء 
هذه الدائرة كان 


سنوات 
التي “لم تسجل الى الآن لا 
والمعاذير التي اخرت اكمال تسجيل النفوس 
التسجل بسرعة نظرا لحالة المجتمع العراقي وقلة العدد الكافي من 
المدر بين على العمل الا انها ترى ان الزمن الذي مر على ثيس 
كفنا لتلافي هذا النقص فاذا كان الماضي بالنظر الى بعض الاؤضاع الادارية را 
ساعد على اتمام عملية التسجيل فانها لا ترى موجا لتاأخير ذلك في الوق تالحاضر 

وتود ان يوصي المجلس العالي الحكومة بلزوم عمل التمهيد اللازم لازالة جميع 
العراقل «لتي يحول دون اتمام عمليه التسجيل * لتكون الامة والحكومة على إبنة من 
مقدار القوى الحية العاملة الشي اتستئد البها في مناريهها الكبرى وتعول علبها في 


نهضتها العسكرية ٠‏ 


1 


©7 

نانيا ‏ التفتيش الاداري ‏ لا تنكر اللجنة كما اثارت في مكان آعفر ‏ فوائد 
التفتيش والمراقبة ولان المراقبة من انجع الومائل الفعالة لضمان حدن الادادة غير 
انها تعتقد بان التفتيش الاداري في وضعه البحاضر نتيجة من نتائج سيامة التوسع هي 
التشكبلات التي لا تتفق وحاجة البلاد ووضع الادارة ومع إن الحكومة نفسها قد فطنت 
الى ذلك واقدمت على الغاء وظائف عض المفتثين والكتاب حسيما تراءعاى لها الا 
ان اللجنة لا تزال تعتقد بامكان اجراء تخفيض اكثر مع العلم بان الادارة الصالحة 
نتبجة المراقبة القوية التي تتوقف على الكفاءة قبل العدد والكثرة ٠‏ 

ثالثا ‏ الصحة العامة ان ما حصل من التقدم في مصلحة الصحة العامة خلال 
هذه السنين بالنسة الى الماضي محوس لا ينكر ولكن النتائج لم ناأت متناسة والكلفة 
او محققة للامل المعقود على مصلحة الصحة العامة فاللجنة اذا ما تقدمت بملاحظات 
في هذا الناأن فهي لا تقصد من وراء ذلك ان تحمل على هذه المصلحة بما لا يتفق 
والواقع او ان تطالبها بما ستل تنفيذه في الوقت الحاضر وكل ما تريده هو ان 
نسجل الملاحظات التالية لتكون موضوع عناية المصلحة في المتقبل : 

52005 تاكن وتران تفع الى الان بوجود هذه المصلحة ولم 

* - ان النقصى ما زال ظاهرا في بعض المو “سات الصضحبة في اكثر الالوية* 

وسو الاهتمام بتوفير العدد الكافي من الاخصائيين النابهين في مختدف 
الفروع خصوصا في الفرص التي مرت بنتحة بعض الظروف السباسية في اوربا والتي 
كان في الامكان اغتنامها للاستفادة من خدمات بعض الاخصائيين اللاجانب 
بسهولة لتخليم عدد لا يستهان به من العراقبين الذدين .يخطظرون الى السفر خارج 
العراق للاستشماء من الامراضي لقدة الاختمامين - والاحتفاظ بمبالخ كبيرة تذهب 
سنويا الى الخارج في هذا البل ٠‏ 

4 بس حسير المبالخ الرمدة في ميزانية ١‏ لصسحة بما هو عائد للمعالحة 
والتداوي فقط اما الوقاية كلا نصيب لها في ميزاية الصكها الا بنبة تقل عن عشرة 
بالمانة هذا ا لنقصر المار رز في إهداف الصحة العامة له نتانحه الوخمة مع العنم 
بان التفكنة الما ثزرة القائلة بان م ع من فنطار من العلاح قد 
اصبحت من المحقائق المعروفة اذا كانت الوقاية احم ما يتغخن مو"“|ات الصصلحة هي 
البلاد ذات المستوى الصحي العالي ٠‏ فماذا نكون النتيجة في مثل يلادنا المبوأة 
بامراض فتاكة “تغلل فى كل بيت و تسكن كل جسم والمستنقعات تغمر كل بقعة وتملء 
كل منخفضى ٠‏ ففخلواميزاية الصحة من مبالخ للوقاية ترام اللجنة يوأدي الى جسل 
المبالخ التي صرف على المعالنجة غير مجدية نفعا ٠‏ 

ونارة الدفاع 2لا تريد ان نتناول فصول ميزاانبة الدفاع بباليبحث والتدقيق لان 
المعجالس اعتادت ان لا ستكثر على اللجيش اي مبلخ ٠‏ وين امقارنة المبلخ المرصد 

هذا الباب سقية ابواب الميزانه نضح مقدار العطف الذي تمشح هذه الموأسسة 
من الامة ومجالسها لهذا فقد وافقت التجنة علئ فصول ميزائية الدفاع كما جأءت من 


5-7 النواب وهي تكتفي بايراد الملاحظة التالية :- 
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ان كل ما ترجوه اللجنة من الحكومة الحاضرة هو ان تعمل )١(‏ على تقوية 
الجيش من -حيث العدد والعدد مما يجعله ذا ار نعال ووسيلة اطمثنان في هذا الجو 
العالمي الملبد بغموم الخطر (؟) وان يكون الجبش منصرفا الى المهمة المقدسة 
التي وضعت على عاتقه وهي حماية الوطن والذود عنه من الاعتداء الخارجي ٠‏ 

وذارة العدلية ‏ وافقت اللجنة على فصول وزارة العدلية كما جاءت من ممجنم, 
النواب و تلحصر ملاحذلات اللبحتة حولها في الامور التالة كلك 

ل اذا كان رقي المحاكم في امة ما دلبلا على رقيها فان محاكمنا ولله الحمد 
قد برهنت على أكثير من الرقي يوجود هذ الطبقة من اللحكام والقضاة الاين اللهروا 
التزاهة وحافظوا على احترام القوانين والحصلوا الى سسعة العراق - وكل ما يو*خذ 
على وزارة العدل في هذا الشااآن هو انها تسرعت بعضا في اختيار المتخرجين حديثًا 
من كدية الحقوق لسناصب الححاكمية والقضاء قبل ان يحصل لهم الاختبار والالمام 
الكافين بالتمرن على تطبيق القوانين ٠‏ وترجو اللجنة ان تعالج الوزارة المختصة 
هذه الناحية بتعديل قانون الحكام والقضاة الذي اثارت اليه اللجنة المالية النياببة» 

بال عالحت لجنة المالية لمجلس النواب وضع دديوان التدويين والوجائب 
المترتبة عليه ٠‏ ولزوم رفع كفاءته » بما اغنئ اللجنة عن تكرار ذلك ٠‏ غير انها انود 
ان نشير الى ان كثيرا من القوانين التي شرعها مجلس الامة طوال هذه السنين قد 
ادخل عليها كثير من التعديلات حتى بلغت في بعض القوانين الاربعة ٠‏ واضف البها 
من الذيول مما جعل الالمام بكافة احكامها على الوجه الصحيح من الامور العسيرة 
وعرى أواان الدحكرية 'تمل بسساعدة ديوان التدويين على 'نوحيدها واخراجها بتكل 
يسهل مراجعتها وتطسقها ٠‏ ويقلل من تعددها غير الماألوف لوفرت على القائمين 
بتنضيذها واصحاب العلاقة كثيرا من المشاق ٠‏ 


ج - من الامور الملحوظة على سير الاعمال في المحاكم هو عدم انجاز القضايا 
بسرعة ومع ان اللجنة لاا تجهل كون طببعة العمل في المحاكم تستوجب التروي في 
اصدار الاحكام والتريث في إعطاء القرارات الى غبر ذلك من الامور التي قد لا يكون 
للمحاكم دخل في تاأخيرها الا انها ترى ان ليس هذا وحده العامل المهم في هذا 
التاأخبر وتعتقد ان بعض اباب التاأخبر ترجع الى )١(‏ قلة باعات العمل في المحاكم ٠‏ 
و(؟) قلة عدد الحكام في بعض المناطق مع كثرة القضايا المعروطة على المحكمةء 
(؟) سريان عادة التزاور ائناء اوفات العمل الرسمي ‏ المتفثية بين موظفي الحكومة ب 
الى المحاكم ٠‏ بنما يكون العشرات من اصحاب المراجعات ينتتظرون على الابواب 
وقد يكون ببنهم من جاء من مسافات بعيدة وتكبد نفقات لا قبل له بها وهو ينتظر مسن 
ينوم لخن ٠‏ لهذا فاللحنة ترجو الوزارة المختصة ان تلفت انظار الدوائر التابعة 
لها الى مراعاة هذه الناحمة ٠‏ 

0 تتشكت اللجنة في محل آخر من هذا التقرير من كثرة النقل والتحويل 
بين الموظفين وتريد ان نشر هنا بصورة خاصة الى ما ينتاب الحكام من هذه العادة 
ايضا ويصبب لمصالح الناس بسسها من التاأخبر والاضرار خصوصا في المحلات التي 
لا يكون فنها الا حاكم واحد + وترجو ان لا يكون نقل الحكام من محل لاخر بهذه 
السهولة وخلال هدد قصيرة بدون سبب تبرره المصلحة ٠‏ 1 

ه ‏ دوائر الاجراء من الدوائر المهمة في التثكبلات العدلية » فهي القذوة 
التنفيذرية لاحكام المحاكم ٠‏ فاذا كانت هذه الدوائر غبر منظمة تنظيما يكفل مير 
الاعمال بدقة مضوطة وكانت قابليتها غبر متناسة والمهمه المعهودة اليها ٠‏ اصبحت 


. 
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ذه 
معظلم احكام المحاكم عديمة الفائدة وقد تشكى الثامى والمسجلى من دوائر الاجراء 
مرادا وطلبوا توسيع هَذاء الدؤائر يما يشمن الغاللة التي اشرنا اليها ٠‏ وفي راي 
اللجنة ان اسساب الشكوى في هذه الدوائر ترجعح الى قلة عدد الموغلفين و كثرة القضايا 
المطلوب حمها اجرائا ٠‏ و ترجو ان تهتم الوزارة المختصة اهتماما جيدا لملافاة هذا 
النقص في الدوائر التي هي دوح المحاكم المدنة والشرعية ٠‏ والتي تتوهف غليها 
:تانج احكامها ٠‏ 
ز ‏ قلة تشكيلات الطابو في بعض الاقضية وما يتولد من اهمال هذه الناحية 
من اضرار في حقوق | لملكية والتصرف ٠‏ ناللجنة ترجو ان 'نوفق الوزارة الى تعميم 
نشكيالات كتاب الطابو في الاماكن التي لا ترال مسحزوامة منها ٠‏ 

وزارة المعارف ‏ وافقت اللجنة على ثمو ل إهذا الباب كما جاءت من معجنس 
النوانة وقك أ عدا مين ارقام هذا الباب زيادة ميحسوسة بالنسبة الى اللنة الماضية 
كما هي المحال في كل سنة تقر يبا - وهي بحسن البحظ من الزيادات التي لا تر تناع 
نها مسجالس الامة ولا الدجان المالية بل بالعكى تفابلها بار تياح عظيم نظرا للاغراض 
النامية التي تتهدفها هذه الوزارة مما بعود على البلاد ومستقبلها باعظم الفوائد 
وانحصر ملاحغلة اللجنة على هذه الوزارة في الامور الاانبة :- 

١‏ ل ووجوب توجه اهداف السسامة التعليمية في وزارة المعارفف الى الكيفية 
لا الى الكمبة فان ات لتعديم الناقص لا يقل ضررا عن المجهل التام . 

؟ ن ان تكون نشكلات المعارف وتاأسيس المدارس متناسا وما تخرجه دود 
المعلمين من المدرمين ٠‏ 

2 بذل الجهود في توسيع الثقافة الر يفية للاستفادة من هذا المنهل شي 
امور الزراعة الاولة في القرى والارياف خصوصا بعد الغاء مدرمة الزراعة والتعويل 
غلئ: هيده بالعواضة ٠‏ 

4 الاهتمام يتشد المدارس وتخديص. ميزانية المغارف من نلفقات كبيرة 
ترصد نويا للايجاريات وتخلصى الناشئة من بناياث الا تنفق والشسروط الصحية 
النطلوبة في بنايات المدارس الني تكتض بأكبر عدد من الاحداث ٠‏ وقد استبشرت 
اللجنة بتصر بحات معالي وزير المعارف عن الجهود التي بذلت والمستمنزة الى 
الاان تعد كرا قند نكن من المباني الحديثة سواء ما خصص لهذا الغرض في 
الميزاية الاعتادية او ميزانية الاعمال الرئيية ٠‏ 

وزارة الاقتصاد والمواصلات ‏ وافقت اللحنة على فصول ميزانية هذه الوزارة 
كلما جاءت من مجلس النواب بعد مناقثة طويلة دارت حول هذه الوزارات ومختلف 
الدوائر الملحقة بها نظرا لاهمة الاعمال المنوطة بها ٠‏ و.تلخص اهم ما رغبت 
اللجنة في تسجبله بما يااني :- 

2 حكية امعط إن مترواع لك قط من المشاريع التي اغتم 
لها مجلس الامة وترقبها الراي العام ٠‏ فلم تمر فرصة او مناسبة الا وسجل المجلس 
على الحكومات المختلفة رغبته الصادقة بوجوب انجازه وتزجع اسباب هذا الاهتمام 
ذا المث 00-8 

بهد لمشروع الحبوي الى الامور الثالية قط 

٠ ان بلادنا تعد من اغنى بلاد العالم بهذا المعدز الثمين‎ ١ 

٠ :ان حضارة القرن. العشرين التي اخذنا باسابها حضارة آلةومكانيكية‎ ١ 
بتوفف ساي ماحم إزاها علق هنا المعدن ااذي هو بمثابة الروح من جسم الحضارة‎ 
٠ الحاليه‎ 


هه 


-- 


رفت بالرغم من كون النقط مصدره هذا البلد فهو باع فيه بامعار لا تتناسب 
والامعار التي سباع فها ني الندان الاخرى المحرومة من هذا المعدن ٠‏ 

فاللجنة كرر وصيتها بوجوب الاهتمام بانجاز هذا المشروع واخراجه الى 
حيز العمل باقرب وقت ممكن ٠‏ 

ب من الحقائق الموألمة ان بلادنا التي خصها المولى يطبيعة الخصب ووهيها 
وفرة المباه واعتدال المناخ وقابلية الانبات لمختلف المزروعات في مختلف المناطق ٠‏ 
لم نحن الامتفادة منها ولم نقدر هذه الهبة الكبرى حق قدرها فالحكومة منذ تاأسسها 
الى الان لم نول هذه الناحة العناية المطلوبة ولم انهتم بهذا المرفق العظيم اهتماما 
يجعله العامل الاول في نكوين واد رد الدولة٠ومع‏ ان تشكيل هذه الدائرة يرجع تاريخه 
الى تار دابة عنس الحكد اولي في المرلاق. و« رغم المبالغ العظيمة التي صرفت عليها 
فان البلاد الى الان لم تستفد الامستفادة المرجوة من هذه الموأسة وذلك لانها لم تلهج 
منهجا زراعما اقتصاديا بعود على الخزينة والاهلين بالنفع الجزيل ولانها حصمرت اعمالها 
في دائرة التجارب ‏ التي لا ننكر فائدتها ا الارشاد العملي للمزارعين 
والامتغلال الاقتصادي بشكل وامع ٠‏ وقد يكون لتقتير الحكومة في الصرف على هذه 
الدائرة كما ينبغي ولعدم ايحاد الاخصائئين ثم لعدم الامتقرار في تشكبلاتها ٠‏ اثر في 
ما نراه من عدم حصول النتائج المطلوبة ٠‏ فاللجنة تطلب الى الحكومة الا تبخل على 
هذه الدائرة بالعناية التامة وان لا تتااخر ر عن توسعها بشكل يعود على الخزيئة واثروة 
البلاد العامة بالنفع الحزيل + وتنظلب آلى الدائرة المختمة الْاعتمام الكلي في 
0 اشجاد الفاكهة والاثمار الاخرى في كل منطقة بحسب قابليتها لانتاج انواع 
معيتة خصوصا في المناطق المعروفة بقابدتها لانتاج انسار اللوز م والفستق > والزيتون» 
والانواع التي لا تزال البلاد تستوردها «ن الخارج منويا بمقادير عظيمة ببنما هي 
موود فر اللاد ولكنها بحالة ابتدائية ولا ,يحتاج تكثيرها والاستغناء عن الاستيراد 
انخارجي الا الى العناية والارشاد ٠‏ هذا علاوة على اننا حتى الان نستورد من الخارج 
كثيرا من الفواكه والسخضرات' في حين ان تربة بلادنا لا تقل خصبا عن ترية البلاد 
الاخرى ٠‏ كاميركا والهند ٠‏ التي تخلب منها الاشاء الانفة الذكر ٠‏ فاللجنة ترى ان 
قدلا من الاعتمام مع بذل النفقات لامتعندام الا-نساشئين ومكافاء: المرارعين المتسجين اسوة 
بالبلاد الاخرى كفيل بازالة هذا النقص و باصلاح الحالة الزراعية ٠‏ 

35 الري - تكتفي اللجنة بايراد مملاحظة واحدة عن الري بعد ان افتنعت من 
الايضاحات التي ادلى بها الوزير المختص عن الري وحالة النكارات في الديوانية : 
وهي ان حالة الري في المناطق الثمالية لا تزال على ما ما أكانت علا عند القديم ولم 
تائخذ نصسها من اعمال الري وان كثيرا من القرى هناك في حالة مو'لمة تستوجب 
الاهتمام ٠‏ فالجنة ترجو الوزارة بان تعتني بتحسين حالة الري في تلك الجهات وان 
تكثر من عمل الابار الارنوازية في المناطق التي يتعذر ايصال الماء البها ٠‏ مع احباء 
الانهر القديمة المندرمة التي لا يحتاج احباوأها الى كلفة باهضة ٠‏ 

د الطرق ‏ لا تنكر اللجنة الاعمال التي قامت بها الدواثر المختصة في 

بعض الطرق الرئيسية في العراق وهي تتفق ايضا في الراأي بانه ليس في الامكان 
تعيد جمبع طرق العراق في للها قارة ٠‏ ولكنها لا تريد ان نمر بهذا الماب دون ان 
"نلفت انظار الوزارة المختصة الى حالة الطرق العامة في العراق خصوصا في موسم 
الامطار حيث تنقطع المواصلات بين كثثر من الجهات ٠‏ فاللجنة نظرا الى البيانات التي 
ادلى بها الوزير المختص تومل ان يتم في السنة المقبلة تعبيد الطرق بمقياس اوسع 

مع اتقان في العبل يفوق من الوجهة الفنية اعمال التعبيد التي تمت في السئين الماضية 
فامام هذه الوعود الطببة لا يبع اللجنة الا انتظار النتائج ٠‏ 
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الميزانيات الملحقة 31 

وافقت اللجنة على فصول الميزا نيات الملحقة كما جاءت من مجلس النواب 
من دون اي تعلق + 
الدضل 

نود اللجنة ‏ بمناسةالموافقة على موادا لدخل ان 'نتمنى على المحكومة ما يع 

١‏ لس وجوب الاهتمام من الااآن باتخاذ التدايير فرفع اجور العبور عن الجسور 
الثابتة كما هو ما لوف في البلاد الاخرى باعتبارها من الطزق العامة وتوامل ان نرى 
المبزاسة القادمة خلوا من هذا الرقم ٠‏ 

*" ل اعادت التظر افى امر ما بتوفى عن القؤلاكه والمدخضرات ٠‏ لاله 
الغ يحم : عدق اللجميح ما يتكيده امححاب الساتين وتداع المسخضرات من الكلفة 
والمثاق في هذا السيل ٠‏ ففرض الرموم على هذا الصلفف من المزروعات اكثر من 
ببقية ١‏ لمنتوجات امر لا خلو من انيء من الحيف - فاللجنة تمتى على الحكومة ان 
"ند النظر في هذا الباب وعمل على انصاف ععذا القم هن المزارعين ٠‏ 


العضو العضو لط م 00 اللدحجنة 
علي الدوغر ءيجي عبدالحين المجدبي آصف 
هه 20 : اعد 
عبدالمحسن شلاش عبد الله ساقي 


وعرضت على المجلس فتذاكر فيها في عدة جلساتمتوالية ابتداء من ٠٠0[‏ 
نيسان )١558‏ واقرها تهائيا في الجلسة المنعقدة في (5؟: نيسان )1١98‏ حسب توصية 
اللحجنة ٠‏ 
 >6‏ ل لانحة قانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة ١948‏ المألية 

5 7 600 
دقم ( ) لسنة معو1”١‏ 

قانون ميزانة الاوقاف من القوانين الدورية التي ترفح منويا الى مجلس الامة ٠+‏ 
لهذا فهي لا تحتاج الى ١سباب‏ موجبة لبسط اغراضها الواضحة ٠‏ 

احيلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس _الثواب في ٠)9984-١5(‏ 

فنظلرت فيها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب ٠‏ 

وعرضت على السجلس فتذاكر فيها ووافق عليها | أحسب توصية: اللجنة ‏ في 
الجلة المتعقدة في (556 نان م9 )١‏ - 
7" ب لائحة قانون توشيف قانون يبورطة التجادة دقم (ه) لخة بدسوم 

دقم ( ) لسنة ممة1 ”© : 
الإنباب الموخسة 

لقد ظلهر بعد تطبيق قانون بورصة التتجارة رقم 358 للئنة ١95‏ خلال مدة 
تقارب السنتين ان القانون المذكور جاء مابقا لاوانه ٠‏ وان التجارة بالبضائع الر ئيسية 
المذكورة في القانون تحتاج الى تصنيف وتنظيمات وتمهسدات كثيرة قبل ان يصبح 
520 رك النددا سن الوقائع العراقية تحت رقم )4١(‏ وتاريخ ١‏ مايس م*9#١‏ . 
»)6 نصرت في المدد د++5١)‏ من الوقائم العراقية اتحت رقم (014) و تاريخ و مايس م«وة١ة‏ . اللألقةةةفلاات ١‏ 
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دنا 


ف الاهكان التعامل بها في البورصة وانه بالرغم من ان القانون قد نص على عدم 
اعتبار المعاملات التجارية بالبضائع المذكورة التي تجري خارج البورصة غير قانونية ٠‏ 
فان جميع المعاملات المذكورة تجري الاان خارج البورصة ٠‏ وقد كان بنتيجة ذلك 
ان اصح تا'نير البورصة في تنظيم الامعار مشلا او غير موجود كما اتها (اي البورصة) 
تكلف الحكومة نويا ملغا لا ستهان به ٠‏ وعليه قد اقتضى توقيف اعمالها بموجب 
لامحة القائون الجديدة الى الوقت الذي تكمل به التمهيدات اللازمة لوجودها ٠‏ 

الحبلت اللايحة الى الندجتة علد ورودهصا من مسجنى التواب بلاريخ 
(خ+-4-م 5 )١‏ فتشلرت فيها واوصت الممعلى يقبولها كما جعاءت من |ميجلى الثواب 
نظر١‏ للاسباب الواردة آنقا ٠‏ 

وعرضت على المجلسى فنظر فيها ووافق عليها ب حسب توصية اللجنة ‏ في 
الجلة المنعقدة في (8؟ بان لم«و5١ا) ٠‏ 
> ا لائحة قانون لمشروع الاعماك الممرانية الرئيسية لخسى سنوات 

دقم 65 لع را 
الاببات التويفية 

'تتشخصى الاسساب السوجة ببالمشار ربع التي استهدفتها هذه اللاامحة فيما يلي :ل 

نفيذا للخطة المرسومة لقد قامت المحكومة باعداد منهابج لالاعساك الرئثيسية 
التتسحصر مداته في خمسى مئوات متهدفة فه الحضاء مرافق البلاد من التاسصستين العمرانية 
والاقتصادية ونوطد كان المملكة بتقوية جبثها وقد ارصد لهذا الغرض من الواردات 
ما ريصيب الخز ينة من واردات النفط وو لحنه العمله العراقة و بعض المشار بع الاخرى 
كما هي مدرجة في الجدول ب والتي تبلغ ثتدرء رلك ديار ** 

سيصرف هذا المبلغ على الاعمال التكميلية التي بوشر فيها في ملة 1١9151‏ وعنى 
الاعمال الحديدة التي مساشر فيها خلال السنوات الخمس القادمة ٠‏ 

ليجنية قد < ف قدره ٠٠٠رءؤلر‏ نار : التحهيزات 

الح لقد خصص له مبلغ فدر 5 "ر؟ دئار .بصرف على لتحهيزات 
والححاني + 

الري - يحتوي الجدول [1) المرفق على بعض مشروعات مفيدة وجد انها 
اهم ما يمكن القيام فيها خلال هذه المدة ٠‏ 

الطرق والحسور والخطوط التلفونة والمساني ‏ سعيى الحكومة بقدر طافتها 
لدقيام بتبليط وتعبيد الطرق وانتاء الجسور التي نفتقر اليها البلاد من الوجهتين 
الاقتصادبة والعصكربة وكذلك انثاء المباني الضرورية التي تتطلبها مصالح الحكومة 
سيما الجيثشى والصبحة والمعارف التي هي في صمو متمر مع القيام باعسال هامة للبرق 
والتلفون ٠‏ 

البلديات ‏ عملا بالخطة التي قررت الحكومة السبر عليها في رفع مستوى 
البلديات ليكون في استطاعتها القيام بالواجبات المكلفة بها على احسن وجه والاعتناء 
بتجهيز الاهلين بمياه مالحة للشرب في القرى والقصصمات واتحسين مراكز الالوية 
من الوجهتان العمرانية والصحية مع الاهتمام ببوضع منهاج ثابت إسار عليه في تحسين 
العاصمة وحث انه لسس ف استطاعة امانة العاصمة والملديات القسام ببهذه المشار بع 
من وارداتها فقد راأت الحكومة افراضها من خزينة الدولة َ 


)4 نشرث فى العدد (5؟7١)‏ من الوقائم العراقية تحت رقم (ه؛) وتاريخ ١مايس‏ م198 . 
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حنج مس ا خا 


+ ليون صبوم ا لو -. 


+ ”7 شرج جر لو“ وات اس سس 1 


وه 


مناء البصرة ‏ كانت دائرة الميناء تفكر من وقت لااخر في القيام بمشروع 
انشاء جهاز لخزن ااحبوب ورفعها في المبناء وذلك في سيل منفعة تجارة الحبوب 
في هذه البلاد اذ ان الحهاز المنوه به مما يعود بمختلف الفوائد العظمى على تجارة 
الحصوب فلذا قامت دائرة المناء بدرس المشروع درما دقيقا وبعد اخذ مشورة 
الاختصاصين بهذا النوع من الجهاز راأت من الضروري ان اشر فيه دون تااخير 
ليتسنى نحقيقه وابرازه الى حيز الوجود ولما كان وضع ادارة الميتاء المالي لا يساعد 
على نموين هذا المشروع راأت الحكومة من المصلحة افراضها من خزينة الدولة * 

اللسكك الحديدية ب كان فى ئة الحكومة تموين المال الذي يتطليه مشروح 
مد خط بجي نل كوجك من خزينة الدولة فلذا ارصدت الاعتماد لذلك الغرض 
في منهاجها للاعمال الرئسة للسنة ١5307‏ (الفصل 58 من الجدول (ك) الملحق 
بالميزا نبة العامة للسنة المذكورة) غير انه ارتوأي فيما بعد ان هذا المشروع يعود 
الى ادارة السكك الحديدية ماشرة ومن الضروري ان تقوم به وتتدارك كلفته من 
وارداتها ولما كان وضعها المالى الراهن لا ساعدها على ملافاة النفقات الجسيمة 
المقتضة لهذا المشروع فقد رات الحكومة من الضروري افراضها من خزينة الدولة ٠‏ 


احبلت اللائحة الى اللحنة عند ورودها من مجلس النواب في ال ل 
فنظرت فبها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب نظرا للاسباب 
المذكورة آنفا غير انها ضمنت تقريرههيا بعض الملاحظات والوصايا بهذا الشا'ن 
وهو كما بلي :- 4 

اولا ‏ من اهم ما لاحظته اللجنة في المشاريع الرئيسية والاعمال العمرانية 
هذا التبدل والتعديل والتغبير الذي طرا' عليها منذ اقدام الحكومة على اخراج اول 
لائحة قانونبة عن المشاريع العمرانية حتى اصبح من الامور المالوفة ان تتقدم اية 
وزارة جديدة بلائحة جديدة للاعمال الرئسية ٠‏ ولااشك بان هذا التغبير والشديل 
المستمرين يضبع الفائدة المتوخاة من هذه اللوائح ٠‏ ويوأخر تنفذ هذه المشاريع 
واكمال الاعمال العمرانة ضمن المدد المخصصة لها ٠‏ 

ااا بالرغم من لحي الجاع وار عاد هافن مات الأعمال الزسة 
بقبت هذه المبالغ غير مصروفة على ما خصصى لها كلا او قسما وذلك اما بناء على نقل 
مخصصاتها على جهات اتخرى او لعدم اهتمام الدوائر المختصة بتنتفذ هذه المشار بع 
في كه 

'الثا # صرف بعض المبالغ المخصصة للاعمال الرئيسية الى امور اخرى اما 
لاغراض الميزانبة الاعتيادية او الى قضايا لا تتعلق بالمشاريع السخصصة لها ٠‏ 

فاللجنة تجاه هذه القضابا التي سطتها وغيرها من. الامور التي لا يشسع 
الوقت لسردها وبانها ترى ان يوصي المجلس العالي الحكومة الوصايا التالية وان 
.يجعل ذلك منهاجا له ,يتمسك به تجاه اي حكومة من الحكومات :- 

١‏ وجوب الاعتناء في صرف المبالغ المخصصة في هذه اللائحة الى 
المشاريع والاعمال والامور المخصصة لها ٠‏ 

؟' ‏ عدم نقل او صرف اي مبلغ من المبالغ المخصصة في هذه اللائحة الى 
الميزانمة الاعتيادية العامة الا لدى الضرورةالقصوى و باذن من مجلس 
الامة بموجب قانون خاص ٠‏ 

الاستمرار على تنفيذ هذه اللائحة واكمال المشاريع المعبنة فيها من 
الحكومات المتعاقة الى حين اتتهائها ٠‏ 


18 


4 


54 
وعرشت على المسجلى فتذاكر فها ووافق عليها ‏ حسب توصية اللجنة ‏ في 
الجلة المتعقدة في (8؟ نيسان ٠ )١9*8‏ 
9 لانحّة قانون الاعماك الرئيسية لادارة السكك الحديدية رقم( ) 
لالس ص تت سسسب ب اط ست 


زدلك 


لسئة 4و١‏ 
الاسباب الموجبة 
ارصد مبلغ قدره 99486٠٠.‏ ديار في ميزا نبة الاعمال الرئسية لسكك الحديدية 
لسنة ١919‏ المالية لغرض القيام بانشاء خط ببجي تلكوجك ولاجل اكمال الخط 
المذكور وشراء اللوازم والتجهيزات المتعلقة به اقتضى ارصاد )١59٠٠٠٠(‏ ديثار 
خلال السنوات الثلاث المقبلة وقد خصصت الحكومة مبلغا قدره ملبون دينار في منهاج 
الاعمال العمرانة الرئسية لاقراضه الى ادارة السكك الحديدية ليتسنى لها القيام 
بهذا العمل والمامول ان تتمكن الادارة المذكورة من تسديد البقية مْن فضلات 
ميزا نيانها الاعتيادية ٠‏ 
احبلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من ممجلى النواب بتار يخ ال 
فنظرت فيها واوصت المجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النواب ٠‏ بالنظر 
الى الانساب الواردة آنفا ٠‏ 
وعرضت على المجلس فتذاكر فبها ووافق عليها ‏ حسب توصية اللجنة - في 
الجلسة المنعقدة في (54؟ نان ٠ )١9*4‏ 
٠‏ لائحة قانون الاعماك الرئيسة لادارة ميناء البصرة زقم (43) 
االسسششخييتة 
رع 3 
المادة ١‏ مخازن للحبوب مع جهاز لرفع الحصوب وخزنها بما فيه رصيف عبق 
لص سل ع ةب ب بيب تت ات ست 


للشحن 06.ء٠ءهة"‏ ديار ٠‏ 

٠‏ بالنظر لكضات الزن الليية الت #خزن ائناء مواشم |التضدير .في كل من 
اساف الخندق والعثار والمعقل استعدادا للتصدير وحيث قد صادف في عدة سين 
ان 'نضايقت هذه المخازن بالحصبوب التكددة فيها ولك يكون قٍِ الامتطاعة خزن 
هذه الكميات الجسيمة بصورة نظيفة ومصانة من كل نلف من جراء التقلبات الجوية او 
المناخ ضمن منطقة محدودة جدا ودفع ونقل كافة الحبوب بصورة آلية حال استلامها 
من القاطرات او من السفن النهرية ثم نقلها الى المخازن الارضية وشحنها وبنفس 
الوقت "ون" الارساليات وتجلها 0 اتنظقها واسيقيتها ااتواشطة. شعن بالهواء وفع 
الذزاة عر لحرو ا ا لدعت إن هذه العوامل تعود بالتفع على نجارة 
الحبوب لهذه البلاد ارانو ي من الضروري الشروع في انثاء مخازن للحبوب عصرية 
ومستوفاة الومائط المذكورة - 
المادة ؟" ب توسيع محل توليد الكهرباء المركزي 5٠٠٠١‏ دينار ٠‏ 

ان اأنتاء المسخازن المنوه بها اعلاء رتطلب توسيع مركز الكهر باء ا كنا 
مولدات اضافة تفي بتوليد القوة الزائدة التي يتطلبها جهاز رفع الحبوب وخزنها ٠‏ 
المادة 5 توسع ماكنة تصفية الماء المركزي 80٠٠‏ دينار ٠‏ 


بالنظر للتزايد المستمر في منتو ضوح تاكن سب للا اكر اصح من 
الغردري نجهيزها بمصفين اضافين من 4 الضغط المر تفع للماء 


)000 انكرت فى اند (15) من ال لوقاانع العراقية تحت رقم (497) وكار )مايش ١‏ لمعلأقرء. 
(؟) - نشرت فى العدد (5؟5١)‏ من ال لوقائع العراقية تحت رقم (45) وتأريخ ١‏ مايس م*وا. 


56 
المادة 4 تبليط قاعات المخازن وسقيفات بضائع المسرور والسالك الموادية 
5 3 
للارصفة ٠١٠٠١‏ دينار » 4 
الفدت لعسة 000001 لب ...يا 
ان تبليط قاعات متتلف١‏ المسخازن والتتقيفات امس (وروويا لوقاية' الاموان 
المخزونة من الضرد والعظل من جراء الرطوبة والفثران وغ ذلك ٠‏ 
المادة 5ه توسع فندق شط العرب وكان :+ 
: بالنظر لكثرة المسافنين الذين يوامون فندق الميتاة العجوي 'اضبحت البحاجة 
مائة لاجراء تغسرات انشاشة في طابقه الارضي وذلك لتهيلة غرف اضافية للنوم ٠‏ 
الكادة ا عد توسيع تلط مدرجات الميناء الجوي ٠١٠5ل‏ ديثار ٠‏ 
أن ازدياد عدد السفن الجوية التي تنردد على ممناء البصرة الجوي يتطلب توسيع 
تبليه2 المدرجات المبلطة ٠‏ 
المادة  '/‏ مباني ومحلات سكنى الموظفين 50٠١‏ ديار ٠‏ 
لبت 
بالنظر لتوسع اعمال ادارة الميناء في مختلف الجهات سما ما يتعلق منها بالميناء 
الجوي اصبح هن الضروري تخصبص محلات مكنى اضافية للموظفين الذين سدفعون 
بدلاات ايجار لاشغالهم هذه الميحلات ٠‏ : 
المادة 4 “من جهاز توليد كهر باء اضافي مع تكاليف نصبه ١١0٠٠‏ ديئار ٠‏ 
ان اقبال الجمهور على الكهر باء آخذ بالازدياد السريع المستمر وبالنظر لما 
يترآى لنا ان هذا الاقبال سوف يزداد اكثر من ذلك في القريب العاجل ارنوأي من 
الضروري الحصول على جهاز اضافي للتوليد ونصبه ٠‏ 
المادة 9 اعمال تكميلية ١٠٠٠٠١‏ دينار ٠‏ 
صودق على هذه الاعمال بموجب قانون رقم /4 لسنة 198 وقانون رقم " 
لسنة ١983/‏ وحيث انه لم .يكن في الاستطاعة انجازها في ختام السئة 19719 المالية 
افتضى تدوير ما بقى من اعتمادات هذه الاعمال لاجل اكمالها ٠‏ 
يتضح ان القسم الهم من كلغة النهاج المرفق قد خممى لانداء مخازن للحبوب 
وبالنظر للنفقات ١‏ حت لحسمة التي ان بتطلها هذا المشروع وحث أن وضع الميناء المالي 
لا يساعد على تدارك جمبع هذه النفقات فقد ارصدت الحكومة مبلغا قدره (00٠٠ر٠٠1)‏ 
دينار في منهاجها للاعمال الرئيسة لاقراضه الى ادارة ميناء البصرة ٠‏ 
احبلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب في (1958-14-553) 
فنظرت فيها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس الثواب نظرا للاساب 
الواردة اعلاةن ٠‏ 
وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حسب تتوصية اللجئة في 
الجلسة المنعقدة في (58 نان 1988) ٠‏ 


20 لائحة قانون الاعمال الرئيسية لمشروع حفر سد الفاو رقم ( ( 
لسئة غ602 

المادة ١‏ مساعدات المالاحة ‏ ٠٠٠١٠6م١‏ ديار 7 
بناء على الاصلاحات العديدة التي ادخلت في القناة المحفورة والزيادةالمطردة 
في عدد البواخر التي تستعمل القناة المذكور فقد اصبح من الضروري تهيئة صوى 


0 نشرت في العدد )١575(‏ من الوقائع العراقية تحت رقم (18) و تاريخ امايس 8*وا. 
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55 
وعوامات 'تنوير اضافية وغير ذلك من الامور الاحرى المقتضية لصالح المالاحة ليتسنى 
امداء الساعدة للبواخر في استعمال القئاة في جميع الاوقات * 


المادة ؟' ‏ مكائن.وآلات ورافعات اثقال  ١744٠‏ دينارا 


ازداد عدد الاسطول الموجود بالفاو إنتبجة شراء الكراكة الرابعة (البصرة) 
وباخرة المراقبة (مان بور) وبالنظر للتصليحات والترهيمات الصغرى التي تتطلبها 
تلك البواخر اراتوأي من المصلحة تهيئة مكائن وآلات اضافية من النوع الذي يمكن 
بواسطته القيام ب.ثل هذه الاعمال دون الالتجاء الى تكبد النفقات الطائلة في ارسال 
البواخر الى بوهبي للتصليح كك ؤائة ارتوأي من الضروري شراء مكائن وآلات 
اضافبة لمركز توليد الكهر باء بالنظر لتوسع اعماله ٠‏ 
المادة 8 مبساني ب 417٠٠‏ دنار 

ان وطاة المناخ في الفاو شديدة جدا في معظم ايام السنة سما في الكراكات 
حبث العمل فيها شاق بحبث يوأثر في نثاط الضاط والاشخاص الاخرين الامر الذي 
لابد وان ,يوأثر على صحتهم ايضا ويسبب مرضهم احبانا لذلك وبالنظر لتطور اهمية 
فاعدة الفاو وجد من الضروري انشاء مستشفى عصري مجهز بالاجهزة الكاملة لمعالجة 
اولئك الموظفين معالجة تامة بدلا من المستثفى الحالي الذي هو قديم جدا وغير 
ملائم لسد الاحتياجات الحالية من عدة وجوه اذ انه كان قد اسس مبدثئيا كمستوصف 
لمعالجة الامراض الطفيفة ٠‏ علاوة على ذلك ارتوأي من الضروري انشاء محللات 
اضافية لسكنى الموظفين والمستخدمين في الفاو مع العلم ان هوألاء الموظفين سدفعون 
ايجارا لاشغالهم هذه المحلات ٠‏ 


المادة 4 اعمال اصلاح الاراضي وانثاء الطرق  75+٠٠ ٠‏ دينار 


بناء على مختلف الاعمال والاصلاحات التي جرت بالفاو فقد حصل خلال السنين 
الاخيرة ازدياد لا يستهان به في عدد ارباب المهن والعمال المستخدمين في مشروع 
حفر مد الفاو والذين سكنون بالوقت الحاضر في الاكواخ المشيدة من الحصران 
والقصب ويعبثون علثة فطرية جدا من عدة وجوه الامر الذي يهدد صحة اهالي الفاو 
بصورة عامة.اذ يحتمل ان تفتك هذه الاخطار بصحة المجموع عند تفشي الامراض 
الساررية فلذا وجد من الضروري تخطيط قرية حث يمكن امكان اراب المهن والعمال 
فيها ولكي ,تسنى الوصول لهذه الغاية من الضروري ١يضا‏ تفويض بعض المناطق ‏ التي 
هي الاان بوارة لتولد البعوض ‏ لانثاء طرق جديدة توصل هذه القرية مع قاعدة 
الفاو ٠‏ 


المادة ه ‏ شراء سفن عائيمة  /5٠0٠‏ دينار 


,بوجد بالوقت الحاضر عدد لا ستهان به من الزوارق البخارية تشتغل بالفاو 
وهي مستعملة منذ عدة منين الا ان كثرة استعمالها قد اصح يكلف غالبا نفقات طائلة 
في سيل صبانتها بصورة جصدة وقد ارتوأي من المصلحة استبدالها سفن جديدة ٠‏ 
المادة 1١‏ - توسيع جهازي توزيع الماء والكهر باء وتجهيز الماء الخام وتوزيعه ‏ 
سجس لل 1_0 2-10 
014 


نظرا لازدياد نفوس الفاو ازديادا مطردا والتحسنات التي ادخلت هنالك في 
لف ١‏ 8 5 : 1 
مختلف لجهات امبح من الضروري نوسيع جهازي التوزيع الحاليين للكهر باء والماء* 


07“ 


المادة 17 توسيع المرفا"'  ١9٠٠٠0‏ دشار 


تت اا لوا 
ان محل المرفا” الحالي بالفاو غير كاف بالنظر لزيادة عدد الكراكات والبواخر 
الاخرى ومن الضروري توسعه بدرجة تكفل القيام بالاعمال على الوجه المطلوب ٠‏ 


المادة 4 باخرة المرافة  ٠٠٠١‏ ديئار 
ال 
المادة 4 الكراكة الرابعة ب ٠٠٠٠١‏ دينار 
احكق تك 


صودق على العملين المذكور ين بموجب قانون رقم 4 لسنة ١91‏ ولم يكن 
في الاستطاعة اكمالهما في النة ١909‏ المالية بالتظر لتا*خير ورود بحشى المواد 
الامر الذي ادى الى ددوير ماهو باقي من اعتمادهما الى السنة ١978‏ المالية - 


احيلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب في (1988-4-55) 
فنظرت فبها واوصت المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب نظرا للاسسباب 
الواردة آنفا + 

وعرنت على المسجلس فتذاكر.فيها ووافق ليها حسب توصية اللجئة - في 
الجلسة المنعقدة في (58 نيسان م198) . 
ادل قانونالتعديل الثالث لقانون البريد رقم (8) لسنة *2715#© 

دقم ( ) لنة رمو 0» 
الاسبانب الموجبة 


بالنظر الى الوضع المالي السيء جدا للصحف الذي يحول دون ادخال 
تحسينات على الضحافة فقد.رو'ي اجراء بعض التسهسلات للصحفيين للترقيه عنهم 
و مجعو على 11 الثقافة جربا على ,ما تعية 01 اك الاخبرى ومن جملة هئ 
الشسهدلات تخفيض اجور البريد على السحف وعليه اقتضى اصدار هذا التعديل 
لتخفيض الاجور الحالية وجعلها فلسا واحدا لكل ججرربدة مفردة تبرد بالبريد الداخلي 
.بدلا من فلين وكذلك لمح الصحف التخفيضي السنصوص عليه في المادة 564 من 
اتفاقة البريد الدولية وقدرءه 5 بالمائة من الاجور الاعتمادية المعبنة للا:براد الى 
الاقطار الاخرى وذلك اسوة .ا :. :سمه الادارات البريدية الحارجة ٠‏ 

احيلت اللاحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب بشارربخ ١(‏ 5م 
فنظرت بها وأوحنت المْجِلِسنَ بالتوافقة عليها يالا | للإساب الواردة اننا _ كك 
جاءت يمن ملس التواب ‏ عدا المادة الاولن منها فانها عدلتها بطي عبارة (المبردة 
من قبل الطابعين والناشرين) الواردة في آخر الفقرة (؟) من:المادة المذكورة وذلك 
0 ان بقاء الفقرة الثالثة على حالها ,يجعل الامتفادة من التخفيض الوارد 

عد قانون من ة بالطابعين والناث بن فقط و( 1 الامتفادة و١‏ |لمدئ د 

0 طلوت 0 3 ا تسميم الامتفاد عوالحدس 


. صدر قانون البريد الموحد رقم (5) في منة .مو‎ )١( 
. وصدر قانون التمديل الاول لقانون البريد رقم (0ه) في سنة مو‎ 
. ١980 وصدر قانون التمديل؛ الثا ني رقم (40) في منة‎ 
لقف نشرت في العدد لبد الوقائع العراقية تحت رقم (10) دتاريخ *؟ مايس مموى‎ 
كان ابل الفقرة 0 قبل .التعد يبل هكذا (؟ ب الجرائد والمجلات السجلة وفقا للقانون‎ 3 
لحد غرام اذا واحد .ان ا غرام لحد‎ ٠ ده من قبل الطاسين والناشر ين‎ 
. غرام فلسان . لكل رام اضاقي او جنء منة ولاق‎ ٠ 
لحد‎ ٠ فاصبحت بعد التعديل على الوجه التالي (؟  الجرائد والمجلات السجلة وفقا للقانون‎ 
ما فوق تام سد 015 الليان. تن‎ ٠ غرام فلس واحد‎ »>: 


٠‏ غرام اضاذ 
او جزء منه فلسان) . 0 


7 


/ 


مم5 


وعرضك على المسجدى فتذاكر إإيهقا ووافق عليها - حش هتديل اللجنة 
وتوصيتها ‏ في الجلسة المنعقذة في (5 مايس 15178) واعادها الى مجلس النواب”'© 


مم _ لائحة قانون اعفاء بذد الكتان من رمم الاستهلاك وضريبة الادرض 
رقم ( ) لسنة لعو ”© 


الاساب الموجبة 


لقد تبين ان زراعة بذر الكتان قد نشفطت في الااونة الاخبرة سيد أن كان 
اصابها شي من الركود وان الاحوالاطوية لم تكن ملائمة لنمو هذا الحاصل مما 
ادى الى فتور عزيمة الزراع على الاكثار من زراعته وحيث انه يخثى ان توأدي هذه 
النتحة الى عدم المثابرة على زدع هذا التحصول ولما كاتت| الإاعته لا تزال: في 
دورها الابتدائي وبغية تشجيع الزداع على الاكثار من زرعه و بالنظر الى المصاريف 
التي يتكبدها الزراع في ميل تنميته وجد من المصلحة تقديم هذه اللائحة لاعفائه من 
رسم الاستهلاك وضريبة الارضص لمدة ثلاث منوات تستديء من اول نسبان منة ٠ ١974‏ 

احبلت اللائحة الى اللحنة عند ورودها منمجلس النواب في 5١(‏ نسان1958١)‏ 
فنظرت فيهًا واوصت المجلس بالموافقة علها كما جاءت من مجلس الئواب نظرا 
للاساب المذكورة آنفا ٠‏ 

وعرغت على المجلس فنظر فيها ووافق عليها ‏ حسمب توظية |اللاجنة - في 
الجلسة المنعقدة في (؟ مايس 1958) * 
لك لائحة قانون الصيد رقم ( ) لسئة ١554‏ 

للست _ئ امه 

وضعت هذه اللائحة لتحل محل نظام اإضابطة الصدية التركي الموأرخ ١8‏ 
صفر سئة ١894‏ المعمول به الاان والذي قد مضى على وفعه نحو (/01) سئة فاصحت 
اغلب مواده غير ملائمة للوقت الحاضر » وقد دعت الضرورة الى ابتبداله بقانون 
عراقي يكون موافتا للمبالة الحاضرة ٠‏ وقد دوعي فيها اولا تخفيض ريم الاسماك من 
0 بالمائة) (الذي لا زال ستوفى في بعض الالوية) الى ٠١(‏ بالماثة) فقط وجعله 
بصورة عامة في كافة انحاءالقطر ٠‏ ثانا » تخفيض رممالرخصة السنوية من(0/5؟) فلسا 
الى )٠٠١(‏ فلس وذلك راءفة بحالة صبادي الاسماك الذين هسم امن الطبقة الفقيرة 
والدين دفعتهم الضرورة للارتراق بواسطة هذه المهنة الشافة وترفههم من الضائقة 
المالبة المستحوذة عليهم * 

احلت اللا ئحة الق اللحنة عند ورودها من مجلس النواب بتارربخ 08-5 
فنظرت فها اوت المجلس إقبولها كما جات من مجلس النواق بالنظر للاسباب 
الواردة آنفا ٠‏ 

وعرشخ على المتخلس افنظربفها ؤواقق :علدا حب توصة الليجنة في العجلسة 
المنعقدة في (؟ مايس 1958) * 


22 


() وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في (» مايس ١١88‏ ) على التعديل الذي اجراءه 
مجلس الاعيان في اللائحة الموفوعة البحث ٠‏ 

4 نشرت في العدد ١١+‏ من الوقائع العراقية “نحت رقم (هه) لنة ١98‏ وتاريخ ؟ مابس* 
وعقدء . 

٠ ١9*8 مايس‎ ١4 انشرت في المدد ه5١ من الوقائع العراقية تحت رقم (لاه) وتاريخ‎  )©( 


3,5 


د ِ 
وم - لائحة قانون خدمة الاحتياط فيالجيش دقم ( ا 
0 001100111 


وضعت هذه اللائحة لتحل محل قانون خدمة الاحتياط في الجيش رقم )5١1(‏ لسنة 


٠ وتعديله‎ ١94 
وذلك لان الوزارة المختصة (وزارة الدفاع‎ 
في الجيش المعمول به الاآن وتعديله لا يكفلان‎ 
من ضباط وجنود عند وقوع نفير عام او خاص 0 لذلك وجد‎ 

حدبدة تكفل هذا الغرض والغاء القانون السابق ٠‏ 
7 3 / لك 3 مله 
احلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب بتاريخ (*؟ ب 2 
3 . 2 اهرك . م٠‏ النواب عد 

)١ 9‏ فنظرت فيها واوصت المجلس بقبولها ‏ كما جاءت من مجلس النوارٍ 

المادة (0؟) فانها عدلت الفقرة (ج) منها على الوجه التالي 3 0 

ب واذا كان المتخلف من ضباط الاحتباط قانه ‏ يعاقب بحرمانه منراتب 
التفاعد المخصص له مدة تسثلفه علاوة على الءقوبات المنصوص عليها 

في هذا القانون والقوانين الاخرى * 
: ا ف ل اقتراح اللجنة ‏ بعد 

وعرضت على المجلس فتذاكر فنها ووافق عليها ااحسب افتراح 0 
ان عدل المادة (0)7:5؟؟ على الوجه التالي :- 
المادة الثانية والعشرون ‏ من عطل عضوا من اعضائه او امرض نفسه بوبائط 
استعملها بنفه او بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من الخدمة يعاقب هو وشريكه 
(ان وجد) بالحسن مدةالا تزيد على السنة او بغرافة لا الود على الخمننين دينارا 
اواانهنا” 20٠٠‏ 
واقرها نهائما في الجلة المنعقدة في (” مايس 1978) واعادها الى مجلس 
النواب 622 
د - لائحة قانون ضريبة المذباع (الراديو) دقم ( ) لسئة 4؟5١‏ 
الاساب الموجية 
صرفت الحكومة مبالغ لا ستهان بها على 'ناأسيس محطة للاذاعة اللاسلكية 
كما وانها تفكر في تحسينوتقوية هذا المشروع بشكل يتفقو نطور العصر الحاضر ومما 
لاثك فيه بان ذلك يتطلب صرف مبالغ اخرى في حين انْ الحكومة كوف حتق 
الان اي ايراد لقاء النفقات المتكبدة في هذا الثاأن ٠‏ وحيث ان جمبع حكومات 
العالم تستوفي ضرائب على اجهزة الراديو لهذا ارتوأي بالنظر للاساب المذكورة 
1 رن فى العدد )١71(‏ من الوقائع العراقية 9 رقم 71 واتاريخ 9 مايس لغواء 
(؟) كان اصل الفقرة (ج) قبل التمديل هكذا : 
ج - واذا كان المتخلف من ضباط الاحتياط فانه يعاقب بحرمانه من راتب التقاعد 
المخمص له مدة حيانه . 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور آنفا ٠‏ 
(5) كانت المادة (؟5) قبل التعديل هكذا : من عطل عضوا من اعضائه بنفسه او بواسطلة 
شخص اخر بقصد التخلص من الخدمة يعاقب هو وشريكه (ان وجد) بالحبس مدة لا تزيد 
على السنة او بغرامة لا تزيد على الخمسين ديئارا او بهما ٠.‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور آنفا ٠‏ 
(؛) وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في (5 مايس )١1988‏ على التعديلات المذكورة 
التي اجراها مجلس الاعيان . 


(ه) نشرت في العدد )١١80(‏ منزالوقائع العراقية 'تحت رقم (5ه) و تاريخ *؟ مايس ١988‏ . 


) لاحفلت بان قانون خدمة الاحتياط 
ايجاد قوة احتياطية كافية للبلاد 
من الضروري وضع لائحة 


لفك 


هل“ 


سح وجي 20 


.ا 
فرشي شريبة منوية قدرها (--ه) فلن عن كل جهاز داديو تلافيا لتلك المصروفات 
وهذا لخ زهد لا يثقل كاهل دافعه مع إلعلم بان الرادبوات الموجودة في الوقت 
الحاضر تنقدر ب )٠١٠١١(‏ عدد وان ضراشها ستكون نحو )50٠٠(‏ ديثار سنويا + 


احبلت اللائحة الى اللجنة عنذ ورودها من مجلس النواب بتاريخ 5-ه-88ة 
فنظرت فيها واوصت المجلس بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النواب بالنظر 
للاساب الواردة آنفا ٠‏ 
وَعَرْطك علق الشاخلطي لفكارا لها ووافق اخلئها 7 حت لازا لببفنة 2 في 
الجلة المنعقدة في (4؛ مايس 19958) ٠‏ 
- لائحة قانون ضِربة استهلاك المواثي ومنتجاتها رقم( ) 
لسامة 0 
الاساب الموجبة 


وضعت هذه اللائحة لتحل محل قانون ضريبة المواشي (الكودة) رقم )١4(‏ 
لسنة ١97١‏ وتعديلاته 


وقد وضحت الاساب الموجية الثالية اعم ما استهدفته اللا ئحة الحديدة وهي اه 


بما ان الحكومة وضعت نصب عبنها اختبار احسن طرق التقدير والجباية 
للضرائب نجنا لما قد يحدث من مشاكل ثبت بالتجربة انها نشا'ت ولا تزال تنئا' من 
قبول طريقة التعداد في جباية ضريبة المواشي التي سببت ارتاكات كثيرة اضافة الى 
ما تتحمله الخزينة العامة من نفقات تصرف على تشكيلات لا مبرر لها فيما اذا طبقت 
الطر بقة المنصوص عليها في هذه اللائحة و بالنظر للفوائ المهمة التي اقتطف ثمارها 
كل من الاهلين والخزينة معا بتتيجة تطبيق قانون الامتهلاك على المتتجات الزراعية 
والطبيعية لقد وجد لا مناص من قبول عين الطريقة على المواثي ومنتجاتها بعد التا"كد 
من ان نصيب هذه الطريقة على المواشي ومنتجاتها سوف لا يكون اقل نجاحا منالاول 
وعليه قدمت هذه اللائحة محتوية على جباية ضريبة المواشي ومنتجاتها بحسب طريقة 
الامتهلاء اولا على المواشي التي تصدر خارج ١اعراق‏ وعلى عا يذبح عنها في الداخل 
ثانا على المنتجات التي تناع وتستهلك محليا والتي تصدر لخارج العراق ايضا واما 
المواشي والمنتجات الاخرى فستكون معفوة بطبعة الحال واما الواردات الماأمول 
حصولها من 'نطيق هذه الطريقة فموضحة بقائمة تحتوي على الاحصائيات المجموعة 
من مديرية الكمارك والمكوس العامة مع المعلومات الواردة من متصرفية الالوية 
استنادا على المعلومات الما أخوذة من التجار وذوي الخبرة ومنها يتضح بان الواردات 
ولوانها ستكون بنقص (15580) دينارا بالنظر الى مجموع الواردات المتحققة بطريقة 
التعداد غير ان هذا النقص لم يكن مهما بالنظر لامتناده اولا على التخمين وثانيا 
للفوائد التي متحصل من تنطسق طريقة الامتهلاك هذه ٠‏ 

احيلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلى الئنواب في 5هل مه 
فنظرت فيها واوصت الءسعجلى بقبولها كما جاءت من ممجلى الثواب بالنظر للاباب 
الواردة انفا ٠‏ 


وعرضت على المجلس فتذاكر فبها ووافق علبها ‏ حسب توصة اللجنة ‏ في 
الجلسة المنعقدة في (4 مايس ٠ )١1998‏ 


.١و9م من الوقائع العراقية تحت رقم (88) بتاريخ *؟ مايس‎ )١1١0( نشرت في العدد‎ )١1( 


كلا 


7 


' و 0 0 
26 570 مكسةة 47 


عي 


+ - الائعة قانون مراقية المسارف دقم ( ) لسنة دجة؛ 90 
لس لس ل 
بناء على تطور الآحوال الاقتسادية في اللاد وتقدمها واسوة بالدول الاخرى 


2020200 على توجوعائها روي من الشروري وضع تتريج في الله في هنا الموضوع لنسد 
الفراغ الموجود 
ان لف وى م الال ااوية نلعيل واثاية بصو 


8 


الموجودة في العراق مدة عظنى مداه 
الها على احكام هذا القانون ٠‏ 
اعند وزودها من مجلس الثواب في (1878-0-8) 


200 


ان اللجئة الدولية لتنظيم الملاحسة الجوية في اجتماعها 
المنعقد في بروكسل بين 57 ايار و١‏ حزيران 1488 (وكات . 
دعبت ومثلت في هذا الاجتماع) قد فررت وضع البروتوكولين | 

| البروتوكول المختص بتعديل بعض المواد في‎ - ١ 
+ 1915 بالملاحة الجوية المو'رخة ؟1 تشرين الاول‎ 

ان هذا البروتوكول جاء محتويا على جميع التعديلات 
الاائقة الذكر والتي اقرتها اللجئة الدولية للملاحة الجو 
عشرة والعشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين و! 
التعديلات تثاولت المواد ؛ و ولا وة و؟١‏ و١‏ وا 
وه؟ و54 وقد اضيف كذلك مادة جديدة برقم مكرر ٠5‏ 

؟ - البروتوكول المختمى بتعديل الملحق (14). 
المتعلقة بالامور الكمركية ٠‏ 1 

ان هذا البروتوكول قد عسل كذلك التعديلات التي كان قد 
قبل اللجئة الدولية للملاحة الجوية في اجتماعها الوا. ن 
وان امر مراعاة نصوص هذا البروتوكول لا يستوجب 
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* - لانحة قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل النفوس ”© رقم (84) 
حوب ب و ا و ميا 


ئة /1911 دقم ) لسنة 154 
الانساب الموجبة 

لوحظ ان قانون النفوس الاصني قد جعل ما موري النفوس خصما في دعوى تصحيح 
السن وانالمحاكم اخذت تحمل ماموري النفوس مصاريف المحاكمة بمقتضى المادة 
(154) من اصول المحاكمات الحقوقية قباما على الدعاوي المدئية لعدم وجود صراحة 
في قانون النفوس الامر الذي يسبب الزامالحكومة بدفع مصاريفالدعوى ورسومها فيما 
لو ظهر المدعي يتصحيح السن محقا بدعواء في حين ان دعاوي السن تختلف عن 
القضايا المدئية الاخرى لهذا وجد من الشروري وضع تشريع يقضي بتحميل الشخس 
الذي يطلب نصحيح السن مصاريف الدعوى مهما كانت نتجتها * 
1 حك اللائحة الى النجنة عند ورودها من مجلس الثواب بتاريخ 58-1١-١8‏ 
فنظرت فيها واوست المجلس بقبولها كما جاءت من مجلس التواب * 

وعرضت على المجلس فتذاكر فبها وواقق عليها ‏ حب نوصية اللجنة - في 
الجلة المنعقدة في (١؟‏ كانون الثاني 1952) ٠‏ 


+ لائحة قانون اضافة مادة منفردة لقانون ادارة الالوية دقم (مه) 


ذا رقم( ) لسنة وعة1 29 
الاسباب الموجبة 


لاحظت الحكومة ان المتصرفين بوجه عام يعانون معوبات جمة فيسيل القيام 
بما القي على عواتقهم من الواجبات المختلفة بمقتضى القوانين والانظمة ولا سما 
قانون ادارة الالوية وقد وجد بعد التدقيق الطويل ان السبب الاسامي لذلك يرجع 
الى ان المتصرفين مكلفون بوجائب تتضمن اعمالا متفاوتة في الاهمية وهي كثيرة 
بدرجة انهم لا يجدون متسعا من الوقت لانجازها بسرعة مهما حاولوا ذلك فضلا عن 
ان ضرورة انجاز هذه الاعمال الكثيرة لا تسمح لهم بالتجوال في اللواء للتعرف 
باهله والوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم ورمم خطة عامة لادارة اللواء ادارة منظمة 
تكفل تقدمه تقدما عاما وعلى هذا وجد ان خير علاج لهذا الوشع هو ايجاد موظفين 
بام معاو نين للمتصرفين يوكل اليهم القيام ببعض الشو'ون في ادارة اللواء من جهة 
وساعدة المتصرقين في اعداد ما يلزم للبت في القضايا المختمة باللواء منجهة اخرى 
واذا تم تعبين عوألاء ميكون المجال وامعا إمام المتصرفين للانصراف الى الامور 
الجوهرية في اللواء والى التجول والتغلغل في مناطقهم للوقوف على كل مغيرة 
ة فها بالذات والعمل على الاملاح على ضوء اطلاعانهم الشخصية هذا فغلا عن 
ان احداث هذه الوظائف سياعد على تكثير الطبقة المراد اعدادها لاشفال وظائف 
المتصرفيات في الستقبل وعلى تاأمين وجود من يقوم باعمال المتصرف عند غَيابه 
دون الامطراد الى تعبين احد من فانسقامي الاقضه لهذء الغابة نظرا لما اتولدء 
هذه الطريقة من الادتبك في كثبر من الاح 
00 عدر القانون الاصلى تحت رقم (:ه) لسنة 97وذ ء 

وعدر تمديله الاول 'نحت رقم (8*) في امنة ١984‏ + 

ودر تديله الثاني تحت رقم (1) في منة 1951 + 
(؟)6 نشرت في المدد )١19*(‏ من الوفائع العراقية تحت رقم (ه) لتة م؟١١ ٠‏ وبتاريع 

ااسعورة 
() نشرث في المدد (1515) من الوقائع المراقية تحت رقم (؟) وبتاريخ 1582-50 + 
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00 

بناء على ما تقدم ونظرا لما لوحظ من عدم امكان احداث هذء الوظائف الا 
بتعديل قانون ادارة الالوية فقد احضرت هذء اللالحة في تعديل القانون المذكور 
في النص على ان (معاون المتصرف) من هيئة الموظفين الادارية في مركز اللواء 
وفي جعل طريقة تعنهم وتحويلهم وعزلهم واحالتهم الى التقاعد وانتقالهم 
كالقائسقامين وفي النص على انهم يقومون باعمال المتصرف التي يودعها اليم 
ويوقع على المخابرات والاوراق حسب اشارته * 

احيلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس التواب في )1958-١-18(‏ 
فنظرت فبها واوصت المجنس بقبولها كما جاءت من مجلس النواب نظرا للاسباب 
الواردة * 

وعرضت على المجلس فتذاكر فيها وواقق عليها ‏ حسب توصية اللجنة - في 
الجلة المنعقدة في (١؟‏ كاتون الثاني 1984) + 


ه ‏ لائحة قانون الطرق العامة رقم ( ) لسنة ١4‏ © 


الاساب الموجبة 
ظهر للدوائر المختصة بان قانون صيائة الطرق العامة السادر في 16 كانون 
الاول منة 19177 لا يفي بالاغراض التي يستهدفها هذا القانون عادة ذلك لاقتصاره عن 
كيفية صيائة القناطر الواقعة على الطرق العامة دون ان يتطرق الى الطرق ننسها او 
الى الجسور والمعابر ولا الى طريقة املاحها وتحديد او منع بعض وائط التقل 
الثقيله من المرور عليها وعلى هذا وجدت الوزارة المختصة ان الضرورة ماسة الى 
اعادة النظر في القانون وافراغه بشكل يلم .بهدء الجهات وستهدف "مين هذءالجهات 
وذلك على شوء الاختبارات التي حصلت عليها الدوائر المختصة طيلة هذه المدة وعليه 
ومّعت اللائحة الجديدة الموضوعة البحث ٠‏ 
احبلت اللائحة الى اللجنة عند ورودها من مجلس النواب في (؟1958-1-1) 
فنظرت فيها واومت المجلى بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النواب بانتثناء 
المواد (1و5و2) فانها اقترحت تعديل هذء المواد على الوجه الاني :# 
المادة الاولى ‏ عدلت باضافة الفقرة (د) التالية الى آخرها : 
ده المالك ‏ زمن يطلب فتح مجرى مجددا سواء كان مالكا له او منتفعا 
به او صاحب حق قبه) وذلك بغية تعبين الشخص الذي يصبح مسوأولا 
عن المخالفات وملزما بعض الالتزامات الواردة في هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالئة ‏ اولا ‏ حذقت عبارة (او من يطلب فتحه مجددا) من الفقرة (1') 
منها حيث لم يبقى لزوم لها ولاتها دخلت في تعريف المالك في الفقرة (د) من المادة 
الاولى ب 
ثانيا ‏ عدلت الفقرة (ج) على الوجه التالي : 
ج - اذا لم يقم المالك في خلال المدة المعبنة بالعمل وفق ما ورد في 
الفقرة (ب) فسلطة الطرق هدم ما شبد خلافا للتصميم والقيام به 
على الفقته أ* 


تعرت في المدد (1014) من الوقائم العراقية تحت رقم (11) وتاريخ ١4‏ اذار مجوذ + 
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وذلك يابدال بعش العبارات وحذف بعضها لعدم الحاجة اليها ولان مدلول 
المادة واضح وضامن للمقصود ٠‏ 
ثاثا ت مبكت الفقرة (د) منها بالشكل الثالي :# 
د على المالك عمل طريق وقتي لسهيل المواملات ايان مير اعمال 
القنطرة التي يقوم بتثييدها ٠‏ 17© 
لغرض مطابقة التعريف الوارد في الفقرة (د) من المادة الاولى ٠‏ 
المادة الخامسة ‏ عدلتها بالشكل التالي :- 
المادة الخاسة ‏ سلطة الطرق بموافقة هتصرف اللواء ازالة اية 
قنطرة خصوصية لم تعد لازمة لغرض الطريق او بناء على تبدل المجرى او 
لتحقق الضرر من وجودها ٠‏ 
لتكون اوفى بالغرض من حيث المعنى المقصود * 
وعرشت على المجلس فتذاكر يها ووافق عليها ‏ حب اقتراح اللجئة ‏ بعد 
ان عدل الفقرة سب المقترح بالشكل الاني #4 
د المالك ‏ مالك المجرى او من يطلب فتح مجرى مجددا سواء كان 
مالكا او منتفعا به او صاحب حق فيه ٠‏ 690 
وذلك لاجل تعبين الشخص الذي يصبح سوأولا عن المخالفات وملزما ببعض 
الالتزامات الواردة في هذا القانون ٠‏ 
وعدل المادة (4) على الوجه الآآني :# 
المادة التامعة ‏ للحكومة ان تصدر انظمة الغرئر 
وذلك لانه وجد ان صلاحية اصدار الانظمة الواردة في المادة التائعة المذكورة 
جاءت بصورة مطلقة وغير مقيدة مما يخالف روح الفقرة (1') من المادة (3؟) من 
القانون الاماسي التي نص فبه بان يكون امدار الانظمة لاجل تطبيق احكام القوانين 
شمن ما هو مصرح به فيها * 
واقرعا انهائيا في الجلسة المنعقدة في (0 شاط 1958) واعادها الى مجلس 


تطبيق مواد هذا القانون (© 


الشواب 6413٠‏ 
53 كانت المادة الثالئة قبل اليل مكل 52222 00 
المادة الثالثة   '١‏ لا يجوز لسالك مجرى في طريق ان يشيد عليه قنطرة الا وفق 


التصميم الذي "تقررء ماملة الطرق + 
ب ل اذا شيدت القتطرة او جزء منها خلاقا للتصميم فناملة الطرق ان ناآمر يايقاف الل 
وانذار المالك خطيا بهدم ما شيد خلافا للتصميم واكماله خلال مدة تمين في الانظار ٠‏ 
اج س اذا لم يقم المالك في خلال المدة الممينة بالعمل وفق ها ورد في الفقرة (ي) فلسلملة 
الطرق هدم ما شيد خلافا للتصميم والقيام به على تفقنه ٠‏ 
د على المالك عمل طريق وقتي إشهيل المواصلات ابان مير اعمال القنطرة التي .ة 
0 القنطرة التي يقوم 
قاصبحث بعد التعديل على الوجه المذكور اعلا - 
(؟) كانت المادة الخاسة قبل التمديل مكنا :# 
المادة الخاسة ‏ لسلطة الطرق بسواققة متصرف اللواه ازالة اية قنطرةنخصومية لم 
تستصل لغرض الطريق او بناء على تبدل المجرى او لتحقق الشرر من وجودها ٠‏ 
فاصبحت بعد التعديل على الوجه المذكور انفا ٠‏ 
(؟) كانت المادة النامعة في الامل عكذا # 
السادة التاممة ‏ للحكومة ان تصدر ١‏ نظءة لفرض تسهيل تطبيق :هذا القانون ٠‏ 
ثم اصيحت بعد التعديل على الوجه المذكور ائفا ٠‏ 
(4) وافق مجلس التواب في جلسته المتعقدة في ١‏ شباط 1554 على التمديلات الني اجسراها 
مجلس الاعيان في اللائحة الموضوعة البحث ٠‏ 


د كك 


7 
٠‏ - لائحة قانون تعديل قانون المطلات الرسسية ”© رفم (95) لسنة 81هة 
قم ( النةيع2؟ 

وطعت هذه اللائحة للسبب التالي : 
الاساب الموجبة 

تبين بان عيد الاساببع الاسرائيلي الذي يصادف اليومين السادس 
والسابع من شهر سيوان العبري هو من اعباد الطائفة الاسرائيلية المقسة لمصادقته 
.يوم نزول التوراء الاسرائلبين ممنوعون عن الاعمال في العيد المذكور وان 
قانون العطلات الرسمية رقم "لا لئة 1951 خلو من ذكره ضمن ايام العطلات 
الرسمية للموسويين فقد وفعت هذه اللائحة لجعل العبد المذكور ضمن العطلات 
الرسمية *٠‏ 


احيلت اللائحة الى اللجنة بعد ورودها من مجلس النواب بتاريخ(51-١-58؟)‏ 
فنظرت فبها واوصت المجدى بالموافقة عليها كما جاءت من مجلس النواب نظرا 
للاساب الواردة آنا * 

وعرضت على المجلس فتذاكر فيها ووافق عليها ‏ حب تومية اللجئة - في 
الجلة المنعقدة في (ه شاط 1558) + 

5 لائحة قانون منع الدعايات المضر قم) ) لسنة معو 29 
بشكل مرسوم أبحت رقم (44) لسنة /1951 
بتاريخ 17 ايلول 1957 وقد جاء في مذكرة الاسبابٍ الموجبة ‏ عند عرض المرموم 
على مجلس الامة ‏ ما ياأني :- 

الاساب الموجبة 

وجدت الحكومة إن الحالة التي مارت اليها البلاد على اثر الحوادثالاخيرة 
تستدعي الاسراع في امتصدار تشريع من ثا'نه ان يحول دون افساح المجال لقيام 
بعض الاشخاص باعمال من ثلأنها ان تعكر مفو الامن والهدوء والامتقرار الذي 
اعتبرته الحكومة من اهم الواجبات التي عليها ان تعمل على توطيدها وعلى ذلكرو'ي 
من الضروري امتصدار المرموم الموضوع البح الذي وان كانت الاعمال المنصوص 
عليها فيه ماقا عليها ما بسقتضى القوائين المرعية الا انالضرورة اوجبتمعالهة 
يذه القضايا بسرعة لا تتؤقر في اجراء المحاكم وحسب قناعة الحكومة المستئدة الى 
غادير ليس من المصلحة ان تكون موضوع بحث ومناقعة علئية امام المحاكم في وضع 
البلاد الراهن على انه لوحظ نظرا لهذه الاعتبارات ان لا تكون التدابير المتخذة تجاه 
من يقوم بهذ الاعمال متضمئة عقوبات شديدة وانما اكنفى بالزام هوثلاء بالاقامة او 
عدم الاقامة في اماكن معينة ووضعهم نحت مراقبة الشرطة الامر الذي اعتبر كافيا للردع 
والحبلولة دون التمادي في ارتكاب الاعمال المضرة + ونظرا الى ان طبيعة 'نطبيق 
هذء التدابير بحق الموظفين تو'ثر على امكان الامتمرار على قبامهم بواجبات وظائفهم 
(1) هده اللائحة عي ثالت لائحة جالت لتعديل قانون السللات الرسسية رقم (8) لسنة 1851 فقد 

مدر التعديل الاول تحث رقم (55) منة 1984 + 

مدر التمديل الثاني تحت رقم (55) منة «مووا+ 
) نشرت في العدد (1515) من الوقائع العراقية تحت رقم )٠١(‏ لنة مع15 وبتاريع 4؟ 

خباط 1992 + 
جم شعرت قي المدد م51١‏ عن الوقائع المراقية تحت رقم (١؟)‏ وتاريخ ١4‏ اذار م95١‏ + 


مقدمة- مدرت هذه اللائحة 


المجلس تتقاكر فيها ووافق عليها حب 
قي ةمالا 1984) وامادها ال عبسل 0 


4 


ليس سم هذ من دثائة مجدس النواب في الجفسة . 
از 1854) طلب قغامة رئيس الوزراء مواظة المجلس فلى اجرأء 
استعجلة + قبل المجدى طله واحبلت الى النجنة النظسر 


له 


الله 


94 


اد 
ى الجيش وغبرهم تدك الاعمال الثي كادن نودي بالتبجة الى 

ل وجد هن الضروديي امداد قانون يتضمن اعفاء الاشخاص القالنين. 
عن جميع الاتمال السادرة متهم مما لها ماس +الحركة المذكورة 
أو غير صساصسرة لذا وفعت عسذء اللالجة ورضمت الى مجفس الامة 


احيلث اللالحة الى اللجنة عند ورودها من مجنس اللواب في /1ا؟سفعة1 

قبها واوصت المسجنس بالمواققة علبها كما جاث من مجلس الثواب + 
وعرضت على المجدى قتذاكر فبها وواثق عليها في الجنسة المنشدة في 
١‏ أار معقلء 


الاساب الموجبة 

نظرا الى ما للاسرة المالكة من المكانة الرفيعة دو'ي من الضرودي العناية 

ها والاء بتنظيم شوأوانها ومرائبة سلواك افرادها مراقبة دقيقة يمكن معها صون 

نهم والاحتفاظ بتقاليد الامرة وعنعناتها ووضع نظام خا على غرار النظلم 
ة لاسر المالكة في الممالك الاخرى للشرش المذكور ٠‏ 000 

٠‏ أن ملاج احوال اعناء اسرة المالكة وتسكهم بالاخلاق السامبة والمثلالمليا.. 
| على حب الخين والفضيلة من اعظم اماي الدعب التي يتوقيع | 1 
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7 انين الخاسة والمادرة فاه اعايهما النى 
بطلب من المقرد ٠‏ كما عدل المادة التابة منها وذللك 
ا) اليها ٠‏ لان المادة المذكودة كانت حب تعيرها الاول اتحصر 
امبر فقط دون الاميرة مع ان المقصود حرمان الامير او 


0 ناا وجي د‎ ١ 
اللجتة في المادتين المعلاتين اليها فاومت بابغاء المادة الخاسة على‎ 3 
دة العاشرة على الوجه الاأني نت‎ 
٠ لا - اضافت كلمة (او اخراجها) الى الفقرة (1) منها‎ 
وذلك لان عقوية الاخراج من الاسرة السالكة كانت حب التعير السايق‎ ' 
الامبر دون الاميرة مع ان المقسود بها الامبر او الاميرة في حسالة‎ 


احدهما ما يستوجب ذلك > 


اثانيا ”ب عدلت اللند (1') من الققرة (2) بالشكل التالي # 


/ 00 ا ا 


000 ٠ المذكورة‎ 


+ وذلك تصبينها للسبك وايقاء بالمفتى المقضود‎ ٠ 


أنالنا ‏ اضافت الى آخر المادة المذكودة الفقرة الثالثة الثالية ا 


9 © - للمجنس ان عبد النظر في مقرداته ويقرر تعديلها او القاسما.. 


اح كانت ا ا 6 


هم 


: بي عن يقوم +الواجبات التنسلبة عن العراق وجري 

من قبله بالتصديق على اعتراف الموقين بصحة التوقيع امامة او 
0 على إمضاء وختم كاتب العدل الذي جرى التوقيع او الاعتراف البلية» 

اذا لم يكن في اليلد الاجنبي من يفوم بالواجبات القنسية عن العراق وجرى 

الثأفير من قبل (وزير العدلية النلك الممفكة) او من ينوب عنه بالتصديق 

على قبول المستئد * 

فيظهر من منطوق المادة انها انترطت المصادقة على الوثائق الاجنية من قبل 


١‏ الفتصل الرائي والم يكن اك تمل عراقي فسن فل روزي السية نكال م 


التي اصدرت الوثيقة ٠‏ 


مسحيميمة ١‏ 
قد تصدر بعض الوثائق من اماكن لا بوجد فيها فنصل عراقي او من ينوب 
4 او (وزير عدلية الثلك المملكة) فلا يتحقق - والحالة هذء ‏ تبها احد هدين 
الشرطين فيضطر الى رقضها وان رفض امثال هذه المراجعات قد يخالف التعامل 
والمملحة ٠‏ قثلا. ان تصديق وزبر عدلية العراق على امثال هذه الوثائق موف 


4 


٠ 3 5‏ وقد بححث الفصل الثالك 
| الخط والختم والابهام واجراء الكدف في الحالات 

في الدعوى وقد خول الحاكم حق تحليف الخبراء اظهاذا 
الزوم ننظيم المحضر في محل الكنف والتطيق حذدا من 

1 ادح لم وتوم ب 0105 


ممت عم وقد قل فيه 
, اتحديد المدة لسماع دعوى دقع اليد اذ لم بر من المصلحة قبول دعاوي 


اليد بعد مدة طويلة وجعلها متروكة الى دير الحكام وجعلت المدة 
افي نص صريح + وذلك بالنظر لحالة البلاد - وقد لوحظ هنا حق الغالب عن 
ل فاعتبرت الحدة بالثسبة اليه تبدا' من ناريخ حضودء العراق ٠‏ 'نم جوز استماع 
ره 
اليد والمتصرفين بالاموال غبر المثقولة التي لبى لها سجل في الطابو ‏ 

به معاملة السجل عندنا حتى ال ٠‏ واحتوى القمل الخاسى على 
2 وهي الغرالى والبناء وغيرها الثي قد يحدئهنا المدعى . 
ع اول ب رفع اليد عنه ٠‏ وجمل الفقرة الحكمية 3 


1م 


صلحة وبلاحظ منهسا انها ضمت للحكومة الاشراف الكاقي 
انوا .يكون تعيين واستبدال المدير وثالبه والاعضاء باقتراح وذير 
بة ومصسادقة مجلس الوزراء كما ان نسصها على جواز 
سولاء من موظفي الحكومة خلال مدة التأسيس قد قسد يه 
00 تأمين هيمئة الحكومة على اهم ادوار المشروع وهو دور أيه ذلك الدور 
: الذي ل 
0202 الحكمية من حق التملك واقامة الدعاوي والمراقعة في الدعاوي التي ثقام عليها 
020202020200 شروري لتتمكن من القيام يمهمتها ٠‏ 
0 2*9 ابضاح مهمة المصلحة كما ان ما جاء فبها من اعتبار اعمالها من المشاريع ذاث 
1 التقع العام لفرض الامتملاك ضروري لغرض ماعدتها على اسثملاك الاموال 
00 غير المتقولة التي تحتاج اليها ٠‏ 
4د تصن على لزوم تسجيل ما تمتلكه المصلحة من اموال غير مثقولة باسمها وذلك 
منما لاي ترد قد يقع عن هذه الجهة ٠‏ 


0 كيفية تامين رائس صال للستسروع بالتسليف من الحكومة وبالامتقسراض 
بشماتها وقد عين الحد الاعظم لسلغ اللقة مع مل 
0 
القرض وفق الشروط التي يقررها وبر المالية نظرا 

: ١ الجيتين‎ 


م/م 


أو اليه عند غابه امم السحاكم والفوائر الرسيية ‏ 


ام عند الاقتضاء) 600 
لاحتلن اولا- ان الدخمية الحكمية عي المسلية امي 
الادارة فسححت هذا المعنى ٠‏ ثائيا ‏ ان حصر حقالتمثيل ١‏ 
الرسمية بالمدير او ناليه عند غيابه قد يفسر من قبل المحأكم 
م جواز توكبل محام عن المصلحة عند الاقتضاء فاضفت جملة - 
محام عند الاقتضاء) دقعا لهذا المحشور ٠‏ 8 


4 


500 


: القورة‎ ١ 


مجن الامة الائحة قائون العاقير الغطرة والسخمرة 
ولكن لوحظ وقوع اخطاء مطعية في اللقانون المذكور وعدم 


, النجة عند ورودها من مجلس النواب في جمتجون 
يقبولها كما جا من مجلس النواب ٠‏ 


16 


1 م م الخاص بلزوم حصول 


ن الاقامة يحتاج الى اعطاه 
ال 


ا ا 


)رفت مرا ليان تناكى لها ررق يهاضي يد 
را وا 20 


1١ 


7 
جد وك 1 ١‏ 1 إ (ب ( 
في الواح وللراسيم الى زتها لجنة االية والاقتصاد ١‏ والدفاع في الاجماع العادي الثنى عشر لسنة 19897 . 
1 1)4)111111010ل-ل|-ل-١-|-)-|-11-1‏ ه122« 
2 اسم اللانحة او للرسوم 0 1 رخ احالها الى اللجنة | 0 0 0 جنة للذاكرة فيا ريع للواقة علا مت 0 لماه 
التلل الى المجلس . 1 الاجنة فيها التاريخ يدها 
1 201 مرموم لاضافة مبلخ الى ميزائية السنة 15517 المالية رقم (40) لسثة 19537 0 رواسا لسر | ٠م215‏ الجلة الثاكة والرايمة 30012 لما يان ع 
أمرموم لتنزيل واضافة مبالغ الى ميزائية السئة 1959 المالية رقم (43) لة لا155 5 /الاجةه ا “لصي ١‏ ليسي المدة اثاقة وارايية | 6١‏ سي كملسي | كين 
37 الائحة قانون اضافة مادة منفردة الى قانون نسوية حقوق الاراضي رقم (00) لنة أ ا ا 
؟*وا رقم )١(‏ لشة معوا 1 ال[السير ١‏ ااإعور ع إجإعي " الجلة اثاقة وارابية | ١‏ (اإمس 7 |السسدد | كن 
5 ة قانوزااشرداد المكس المدفوع على التبغالمصدر من العراق رقم (4) لسنقم155 ١١د ١‏ لاسن | + مس١‏ الجلة التاكة ولراسة | + لامع * كسد | عر 
. منعتصدير بقايا المعادن الحقيرة من العراق رقم(5) لنقمم19 0 ٠.0‏ 8٠/ا/هعةا‏ لعي “عد المةارااسة “سد » سير ا عي 
4 الائحة قانون تحين ونقاوة المزروعات الحقلة رقم (؟) لتة ه؟و١ ٠.22‏ خلا معةا لاعت لعي و العف سود ا عور 
7 الائحة قانون اعفاء المواد واللوازم العائدة لشركة ادارة اللسكك الحديدية والاثفال| 
العامة (ريجي جئرال دي شمن دي فيرئه تراقو بوبليك) من الرسوم الكمركية أ 
رقم زها) لنة ه؟ؤوذ 40 ل 2 53 ب اوسيل اس ع إدعةد الجلةالادسةوالاسة| ١‏ إجرعف سد | ماكر 
م الائحة قانون سوية حقوق الاراضي رقم (9؟) لئة 1554 ١س ١‏ سد عراست الجلة الاسةوالاسة | ١‏ [طإدسف | اللولجةد | مكدر 
بة قانون لاضافة وتنزيل مبالغ في النة 1959 المالية رقم (©1) لنتمعة 1 0#//يعةا كلس دعو |المددةالامة ١‏ سد ١‏ بيست | مد 
٠‏ الائحة قانون اعادة الاموال عبر المنقولة الواقعة في العمارة وقلعة مالح الى اصحابها ١‏ 0 أ أ 
الاولين رقم (15) لسنة 4و1 تا ل به لم9 ةا مس دع المسةالاسة ١‏ لعا سيد سير 
0 الائحة قاتون الغرف الزراعية رقم (50) لسلة 1954 إن ل ا رسن | ديس | 0 لت سين لاسن 0 
٠‏ الائحة قاتون التعديل الشالث لقانون الكمارك رقم (53) لستة ١98١‏ رقم (51) ٌ أ 
لنة لعا ا ل 0 0 ال مسي ١‏ لعي ا | م إلسى ‏ الس أسي 


؟ ص ست ا ا سن 2 | 50 


لائحة قانون تصديق حايات الاوقاف النهائية لسنة 1958 المالية رقم (؟؟) لسنة1954 وإ 


9 لائحة قانون تعديل قانون اللزمة رقم زاه) لنة ]م9 رقم زع لتة معو ءالعليعةد نيان لدعو | الجلة الحادية عشرة سد ١‏ مولسىد أ كي 
و الائحة قانون توريد النبات رقم رم عةاسند 2 |2 .| +ع إعإعى لدعو ١‏ الجلة الحادية عشرة صو ١‏ ملاع اك 
15 الائحة قانون تزييد اعتماد الباب الاول من ميزاتية الاوقاف العامة لنة 1957 المالية ا ا 

فووا نجه مع ا ا ا ال الك ل اك لاسي ١‏ عرعسى « الثانية عشرة 6 52 
5 الائحة قانون تعديل قانون العلامات الفارقة رقم (4) لنة ١؟ذا‏ رقم (54) 7 ا أ 

النة معو مط ور لك 1 ل ل 01 سه مسن مإعوعدد | « الاكةعثرة 0200 | 50 
الائحة قانون تعديل قانون ضريبة الارض رقم (76) لستة 1951 رقم (645) لتتمعة) عمسي عع مجعو و ؛ لمعن 5-0 ا 07 
5 لائحة قانون تعديل قانون مندوق توقير البريد رقم (44) لئة 8؟9! رقم (00)] 1 

0 0 1 | ا واي ع عع عل وإيعند « اراسةعترة ‏ كذلةإمجي ‏ .ليود | جين 
.0 الائحة قانون اعفاء مبالخ غير قابلة التحصل وتعويض الملتزمين رقم (3؟) لنقه؟ة1] ١ه‏ /عدما د عت الفإعىر داةاه ليسي اع لسر | عب 
الائحة قانون الدفاع الوطني رقم (10) لنئة 19*48 .. 5 5 0 لسن داس عوإسد «اهاءه لعن فوج سن 
5 الائحة قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم (؟1) لنة 158٠‏ دقم (45) الجلة الخامة عشرة 

لنة معةا 2 0 5 3 5 55 0 مضنا لوعت بلزلايين والادسة عشرة *؟و١؟/4/جعةا‏ ا كيرإ وإصد | صر 


عجرا ب نت7ت-ت-ت- --م--ا-!ب--ا-ا-بيبيببببسب يسبب ب ب ب ب 1 
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4 


1: 


عدت 


-- 


10111 يوم التخسن ١8:‏ صوال مثة 163 الموافق +8 
٠ 1‏ كاتون الأول سنة 1958 لماع خطاب العرش وهذا نصه : 


1 شرفت الاين وانواب 
7 


5 الل 5 
ير 7 


رّ 3 


م 
,. 
71 


معاهدة الاخوة العربية والتحالف ب لوبتلا 
نع ول م دج عر رق 1 
الفتبة ومائر البلاد العربية + 0 


222- 


هو 


45 


4 


م1 


43 


إنزال. حاقخ التاية في بلادنا > قاملكا وطبد الوذادة 
هذا الشرن + 1 


1 و بوثالق غير محيحة وهذا ما تاهدائه في أ أن 0 
الاماكن لاي "قي مقا النور واج الحكونة من[ .ا لك ا ا 
لى امثال هدء الاعمال وانسا اقول ؤنت من | ٠,‏ اليد دصرم 1 
ايد لاه في حلب لومي اد | ايم 0 
الحكومة التحاشرة لمنع هذه التتجاوزات ٠‏ تفنا عبنه * ورب قائل بقول ! 2 
5 اقول أن شرك 
اتخطر ان امرا'ة ل ا 1ه 
ل ا و ل 0 
ل لسر 0 مسرأ سندمر مر 0 
0 الا العطرق | على استنباطه شنا ٠‏ هذا اذ اراد 
٠‏ الاجتل مشروع عام فالعدل اسان | 0 . 
وامثالها ‏ فلا اعتقد ان عناك مشروعا اهم من 
> وبهئة المنابة اقض هذه القمة ولا 


6١١ 


٠ 


الحكم علبه ٠‏ ولا اظن ان الحكومة بتعديلها. 
١‏ - البروتوكول المختص بتعصديل بعش المواد في | تريد فرض ضريبة على من يطلب تصحيح مئه 
الاتفاقية الدولية المتملقة بالملاحة اللجوية أمحقا » اي ولو حكمت المحكمة له لا عليه ٠‏ 
الموكرخة ؟1 تعرين الاول 1916 ٠‏ | لحخرم القاعدةالعمومية فيهنا المخسوص ارى ‏ 
؟ - البروتوكول المختص بتعسديل المنحق (4])| المحكوم له مساريف الرموم بل يعقى ١‏ 
من الاتفاقية المدكورة المتعلقة بالامور الكمركية. | 7 ضدء » فارى ان تعدل هده ال 


الرئيس ب يصوت على المادة المتفردة * الموافق 


٠ 


كج ١‏ 
4 
7 الرئيس ‏ يصوت على المسادة السابعة ٠‏ المواقق الراليسن ب يصوث على المسادة العادرة + 
١‏ برقع يد + يراع يل + 3 
(دفت الايدي) دست الابدي) 
الرئيس ‏ قبلت ٠‏ 'تلى المادة الثامئة ٠‏ الرلين ب قبات ٠‏ اتلى السادة السقدية مقرء 
ليث وهي نا ليت وعسي :د 
السادة الثامئة ‏ على مدير امور الزراعة انبوالي| المادة الحادية عشرة لا يجوز خلط الحاسلات ‏ 
الكيف على انواع المزروعات المقردة في المناطق | النائجة من 


البذود المقردة بحاملات أخرى لو يموقو 7 
المعبئة وان يتحفق من انباع التعليمات الميئة فيأغرية ٠‏ 3 
النرات الزراعية الخامة وعند الاقتضاء يقدم الى | 2 20 
السلطات الادارية المختصة تقريرا يتضمن ما بيجده من 0 يم 1 0 
المخالقات وعلى السلطات المذكوزة اجراء التعقسات أ متخ 
المقتطية * 


اد 


١١ا/‎ 


١| 0 


الرئيسى ب يصوت على المسادة الحادية والعشر ين | محمد : 
لخبي والعثر ين علي القرويني 
(دعت الايدي) 
الرئئيسس 7 قبلت + تثلى المادة الثانية والصشرون * 
قتليت وي :ل 
المادة الثانية والمشرون ‏ بنفد هذا الفائون مسن| 
تاريخ انمره في الجريدة الرسمية *٠‏ 
الرئيس - يصوث على المادة الثامة والعثرين. »* 
المواقق يرقع بهم ٠‏ 
7 ادست الابدي) 
الرئيس ‏ قبنك ٠‏ تتلى السادة الثالثة والصمرون ٠‏ 
قثليت وعسي الل 
المادة الثاثثة والعنسرون - على وزداء الاقتصام 


والمواملات والداخلية واماليةوالعدلية تفيذ هذا الفانون» 


طبع ملفا بالومائع العرائية 


مجلس الاعيان 
الاجتاع الاعتيادي الثاني عدس . 


عدر 
الجلسة الخامسة 


١‏ - المصادقة على خلامة محشر الحلة السابقة _ ؟ 
داثبال معذورا عن حشور - ؟ - لائسة فا 


١٠6 


او اى شخصص آخر ماحب حق فيه ٠‏ اما الققرة (ج) من المادة الثاللة  "١‏ لا يجو لماك ' 

المادة الثالثة فانها كانت “تحمل السئولية على مالكا طريق ناتخ عليه فخلرة الاق 00 

القنطرة فقط وقد را"ينا ان نجعلها بالصغة الا"ثية (اا] ملطة الطرق +* 

لم يقم المالك في خلال المدة السَيئة العمل وفق | ب .اذا عدت القتطرة او جدزءاء 5 

ما ورد في الفقرة (ب) فلسنطة الطرق هدم ما عيد خلافا فللطة الطرق ان الآمر بابقاف العسل واتقار "7 
للتصميم والقيام به على تغقئه) ابي على ثفقة التخصى| 0 المالك خطيا بهدم ماحد اواكبهه - 
السئول عن القتطرة كما حذفنا العبادة التي ثليها الى خلال مدة تعين في الانقاق * 0 
اال ارح ركه تشع كي الوا لاد |ي - اذا لم يم المالك في خلال 

التبار عشدوك فنا هدم وقد جات عفرا وفق ما ورد في الفقرة (ب) نا 


الرئيى - لم ببق ثن يطلب الكلام © تتلى الماذة ع عع | ْ 
الاولى من اللائحة يحب اقتراح اللجنة + داب على المالك عمل 3 
فتليت وهي ! بان سير اعمال / 
المادة الاولى. ل م وال اي بي الاين الريى 2 ا 
المقايلة لها ما لم تدل القريئة على معنى آخر + 
لسر الججور بات الل يست 1 


لها 


لوئيس - يصوت على المادة النقاسة ٠‏ المواقق|. الرئين 
برقع يدم + 


الفساتون الرئيس - يصوت على المادة التائسة ٠‏ (المراقق ' َك[ 
الركيس - يصوت على النلية واي أ بودي أخع - 
برقع بده * 
( دفت الايدي ) 
الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تتلى العادة السابعة * 
قلت ومسي ا 
المادة السايعة ‏ لوزير الاقتصاد والمواملات امدار] الرليبى ‏ بيضوت على المادة 
التعليمات اللازمة لتقيد مرود الحيوانات او المركيات | يرقع يدم ٠‏ 
او متع بعشها او كلها أو اي امر آخر من الامور الموثرء 
علصيانة الطرق حب ما تتطليه حالة الطرق او الجود 


١1١ 


١1 


١11 


1١1 


١16 


ناجي السويدي ‏ انا اعتقد ان الحكوية اجشدعتنا 
إآليائها. بهذم اللالمة الى الحدى لازالة النقالص اقي 
7 كانت في القانون السابق والتي ظهرت #مدالتطيق ٠‏ ولكن 
ن لانها وججسعت ان اتتضاء فلك الرعن من| اود ان امنفت انظار الاخوان الى سالة حاصة صي 
." أ 2 دوائر الطابو من دو'يثها في امنطفة بالموضوع وعي كما سبق أن يبت وعرضت الى اعضاء 
المعلن عتهسا امر مستحسن باعتسار انه لا يوثثر على المجلس العالي ان السرة هالقواتين ليست. بالتصوض | 
1 و الرهن فاللجة | ترد فيها بل انما اليرة 
لوم اتتتالة "الانه فد يظهر نتيجة التسنوية أن| النوانين وتتينما ٠‏ فسالل اشلوية 
التدسن الراقن النتشرف في "تنك الار. غير محق | السائل التي يسبب وضمها الحم الستازفقت 
اقبها او ان للاآخرين تق فبها فتجويز اجراء معاسلات 


الاراضي الثي هى من المسائل الهابة وقد مار 


البارة العتة وكرت ساقت كله على احسن منوال ولكن مع الامف وجدنة. 


(التايقة)الؤاضة هن كني (الاخزها. د لالس تمة) | والافراش السخنية لها وان لفق 
الل الفقزة إ(ب) منها - وكين 200 


وذلك لان بقاء الفقرة (ب) على حالها. يوهم با 
ع 0 
اموس بها شيع ملفاة وغيذ! الإطلاى رقن السام 
ب ابهاما و ولما كان الفمد من 


المواسة وملاكها من غير 


١15 


ف مباشرة أو بالوامطة (دفت الايدي) 
24 الخريتة في نك الاراضي لندك المدة الرئيس ‏ قبلث * تثاى المادة الثامئة * 
0 لبت وعسي نا 
(الأميرية غير المفوقة وذلك رغم |" الاد0)” ١)‏ المادة الثانة ‏ يكون. الاراضينتروكة ذا كان َل 
ع 0 الاي ازع لانن اساف يسمت لاحب امراش الفط تق او وم يي 
001 ا الوقن غين المتيع أوتسطق الدى رئيس للجمهور او مر على اسنصالها للفرض التذكود [18) ٠‏ | 
001010 امسر لاك ينا ضري و00 قذ والسمتركة |0 
التوف يدق سمه خاي أي الأناض سد و )٠١‏ وات تاك عب اق كي وان الي :8 
)١8[‏ منة السابقة بهاو 
التصرف مباشرة او بالواسطة ولت تصرف المخزيئة | وتسجل الاراضي المتروكة باسم وزازة المايةا 
في تلك الاراضي لثلك المدة فيهمل الند وعيدر | (الا المقآير تتطيق علبها الاحكام الترعية) على ان يذكر 00 
"ناض او ع امات الس ا 0 3 
وذلك رغم احكام المادتين 7 وه ٠‏ اقلت 
د - اذا تقدم مند لابات اي ارض من متف الاراني | ٠١‏ الرئنن - يصوت على المسادة الثائة ١‏ اموق 
الامبرية المفوضة بالطابو وتحقق _لدى رئيس] برئع يدم 
التسوية ان صاحب السند المذكور قد اهئل التصرف | 
بدون معذرة شرعبة في الارايي لمدة عشر مثوات|. 
المايقة لتاريخع اعلان التسوية وذلك يعدم التممرف 


مباشرة او بالواسطة فيهمل الند وتعتبرالادش من|  ١‏ المادة انئعة 
ا 


وأ 


١18 


لم انوجد إراني ستثمرة خلال الخمس )| 
8 عنسرة متة السايقة لداريخ نصب المصخة 
ووجدت مقاولة تعين عائدية التسرف فتكون| 


ه - اذا لم نوجد ارامي مستثمرة خلال الخسى | 
٠‏ عشرة مئة السايقة لتاريخ نصب المشخة ولم| 


د كل ارض امبرية غبر التي اتفوض بالطابو او اتمتع 7 
بالنزمة سجل بامم وزارة المالبة كاراضي اميرية. 


٠ مرلة‎ 


ه ‏ ولمجدس الوذراء ان يمنح النزية بموجب 
خاص في الادائي الاميرية الصرفة التي ييتشسس 7 
لغرض امكان العنائر ٠‏ غلى ان نعين ف 
المنح وطريقة التوريع ٠‏ 
الرئيس - يصون على المادة الحادية 


ب عتد حفول الموعد المعين المذكور في القف 
السابخة يفوم رئيس الشوية باجراء اكتف 


العلانة وموظف الطابو اذا ولآى رئيس 
داعيا لحفوره ويد اشماع الخبراء في 
حشورهم مين الحدود وت اساكن ال 


في حالة عدم اتفاق المتتازعين يكلف كل 
٠‏ طرف منهم باتخاب خبير ثم يضيف ئيس 
الشوية عليهم شخسا او عخمين لجمل| 
مجموع الخبراء بالعدد العقره ٠‏ 


1 


١0 


لمردا 


امرض فك تلى العدة العو > 1 : 2 الجسة السابعق 


0 قلت وهي تا 3 86 
المتعقدة يوم الثلاثاء 4؟ ذىالحجة منة 1895 الموافق  ١‏ آذار مثة 194 
المادة الاربعون ‏ على وزبر المالية 'تفيد هدًا 5 


١‏ المصادقة على خلامة محشر الجلة السابقة - 5 - اعلان تلم لواح 
قانوتية ‏ © لائحة قانون اعفاء المواد واللوازم العائدة لشركة السكك الحديدية 
والاشغال العامة من الرسوم الكمركية رقم ( ) لسئة ١458‏ (القراءة الثالثة) ‏ 4 
الائحة قانون انشمام العراق الى الفاقية رموم السيارات الاجنية الموارخة في 
194515٠‏ وملحقها والبروتوكول الملحق بها رقم ( ) لسنة 1458 (القراطة 
الثالئه) - ه ‏ لائحة قائون تسوية حقوق الارامي دقم ( ) لسئة 1454 (القرامة 
الثالثة) ب 5- - لائعة فائرن لاماقة وتزيل صالخ في ميزالية السنة 1557 البالترمم. 
( ) لمئة ١44‏ 7 لائحة قانون اعادة الاموال غير الحقولة الواقعة في العمارة 
وقلعة مالح الى اصحابها الاولين رقم ( ) لسنة 1958 + 6 


عقدت الجلة الساعة العامرة والدقيفة العشرين روا 
قل الظمر برئاة الرئيس السيد المدر وتخشرها 16 


١7 


١ 


ل 


١" 


١5 


ليع ملحن لوقع العرائية 


مجلس الاعيان 
الاجتاع الاعتيادي الثاني عقس 0 


المعفنة بوم الاثين © السحرم 1587 المرائق 2 آار 3958 0 
١‏ - المسادقة على خلامة محضر الجلة 3 


١.‏ ليت د ييا من رئفة مد انواب لاتخنة 
5 اتد يق اميه الحدود بين مملكة العراق 


١ /ا‎ 


١ الرئيش - اجلت الجدة ديثما تنظر اللجنة في |من تغيس.في الحدود الساة الثي اعترفت سوجيه]‎ ٠ 
وكذلك‎ ٠ هذه اللوائح + حكومة ابران ويينتها بسوجب هذء المعاهدة‎ 
الناعة 3 ولى للايخ”م) . |إمنادا الى الققرة الثالئة من المادة التانية من معاعدة‎ 

7 2 0 1 ارضروم لما كان لابران حق الملاحة في النط بجرية 
الزالحن ب كنا اكسح الله > وردنا الطاري نامة اص أي السماهدة الموضوعة البحث على امكان ‏ 
ا المجلس على تدب أهنا الحق وجمله .سعدا لثمين حقوق اللرقين في كل 
في المذاكرة على المنهاج * 0 / م 
8 ا العرب ٠‏ عذا كل ما ورد في المعاهدة من احكام * / 

الرليسى - إذا امبحت المادة الاولى من المتهاج|.... تملمون نكم ما جمل من الاخلافك أديسة 
تقرير لجثة الداخلية والخارجية والحقوف في لالحسة| بين الحكومة المراقية والحكومة الابرائية مما إدى الى" 
قانون تصديق معاهدة الحدود بين مملكة العسراق |متكلات ومن حسن الخظ ان هذه الاحتلا 
واسبراطوربة ابران ٠‏ تتلى المادة المتفردة من اللائحة. | بهذء المعاهدة ٠‏ واعتقد انها ييكون لها أن علي | 

فتلت وهي :ا الستبل واما وين ينع مد 010 

5 مها ويد !| ١‏ م1 

الادة التقردة ‏ الجلالة الماك تنديق ماهد يمرن الس 0 1 01 
الحدود بين مملكة ااعراق وامبراطودية اعراذ كنت |والصديى والبراكة على علا س0 
البروتوكول الملحق بها الموقع علبهما في طهران م ع ا 
اليوم الرابع من عهر نموز منة الف وسعمائلة ‏ 
اوثلاثين مبلادية * 


وافحة من حانه 


على 


بع 
ل 
1 


١78 


81 


١ 


المادة المتقردة - لجلالة ملك العراق ان يدق 


معاهدة حل الاخلافان بالطرق الثينة ين 
العراق وامبراطورية ايراث الموقع عليها في طهران في 
الو اربع والثرئ من خهر تدوز نة الف تعمل 
وسع وثلائين مبلادية * 


١١ 


١7 


1١ 


07 
يد الحيبه موافق | عبدالحين الجلبي موافق 
محمد علي القزو بني ٠‏ أعلي الدوغرمسجي . 
أمصطفى العمريٍ ملتسن موص ِ 
مظهر الحاج مكب ٠‏ [محمد الحيب 5 
ناجي الويدي ٠‏ محمد علي القزويتي 8 
مصطفى العمري . 


الرئسسى - قبلت بالاثفاق ٠‏ يصوت التعتويت الثالثا بظير الحاج مكب 
على لائيجة فاتون ا 0 ١‏ 
عمو رقم ) لنة 1984 يذكسر الاسماء ٠‏ تتلى 
نض ٠.‏ الرئيسى ‏ قبلت بالائفاق ٠‏ ختمت الجلة على ان 
8 5 . | تعود للااعقاد عندما يتوفر العمل الجدير بالاجتماع *٠‏ 
آمف وفائي موافق 
جلال بابان 3 


(وكان ختامها الاعة الحادية عشرة والدققةالعاهرة 
عبدالله صانم . 


قل الظير] + 


مطعة الحكومة ‏ بغداد 


ني إااثة 


١ 


لها 


طبع ملحقا بالوفائع العراقية 


الاجتاع الاعتيادي الثاني عشس 
عضر 
الجلسة العاشرة 


المتعقدة يوم الاريساء 14 محرم منة 1581 الموافق 11 آذار مئة 15154 


١‏ المصادقة على خلامة محشر الجلة السابقة ‏ ؟ ‏ كتاب رئيس «جلس 
التواب عن مصادقة المجلس المذكود على التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان 
في لائحة قانون تسوية حتهوق الاراني رقم ( ) لسئة 554 5 اعلان تسلم لاحتين 
قانوتبتين ‏ 4 لائحة قانون العفو العام عن الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطلية 
في شهر آب متة  1951/‏ © لائحة قانون الاسرة المالكة رقم ( ) لنة 1984 
5 لائحة قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( ) لسئة 19184 
7 لائحة قائون المحاكم الصلحية رقم ( ) لسنة 1984 (اعبدت الى اللجتة) ٠‏ 


عفدن الجلسة الاعة العاشرة والدققة العاشرة زوالية (3) لنة 14 رقم ( ) للنة 19454 فاحلاها الى 
قبل الظهر يرئامة الرئيس السيد الصدر وحضرها (14)] لجنة الداخلية والخارجية والحقوق والمعارف * لنرجع 
عضوا بما فيهم رئيس الوزراء ‏ جميل المدفعي - ووزير | الى منهاج جاتنا اليوم ٠‏ المادة الاولى من المنهاج تقرير 
المعارف ‏ محمد رمًا الشبي ووزير الداخلية] لحتة الداخلية والحقوق والخارجية في لائحة قانون 
مصطفى العمري ‏ وحضرها ايشا وزير العدليية الو العام عن الامناس:الديى قاموا بالحركة الوطنبة 
عباس مهدي ولم بحضر نوري المعيد وعزرا متاجبم | في شهر آبٍ منة 1981 رقم ( ) لستة 1984 ٠‏ 
ذائيال - ارد وتاجي الويدي وعدالمحن 'تنلى المادة الاولى من اللائحة ٠‏ 
علا > ومظهر التحاج مكب +:وجلال: بابانة* : كيك وي - 

الرئيس - يناه على حصول النصاب فتحت الجلة٠‏ 
اتتلى حلامة محشر الجلسة السايقة * 


المادة الاولى - جميع الاشخاص الدذين قاموا 
* بالحركة الوطنية المودية الى جوادث ١١‏ آبٍ 1989 
0٠ 0‏ وما يليه من كافة التعقبات والتبمات القانونية عن جميع 
الرئيى ‏ ما غناك عرض * قبلت © وردنا *ن| الإفمال الصادرةأمنهم مما لها ساس بالجركة المذكورة 
رئلة مجلى النواب كتاب يتضمن مصادقة الم رسك | بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها وكذلك يسقى 
المذكور في جلسته المنعقدة في (16 اذاد سس |١056‏ الدين احتركوا معهو'لاء الاشخاص بلي كيفية كانت مواء 
على التعديلات التي اجراها مجلس الاعبان في لالح | كان ذلك قبل ١١‏ آب 197 او بعده الى *١‏ آبٍ منة 
قانون صوية حقوق الارافي رقم ( ) لنة 1998 * |سو . 
سلما من لامة مجلس التواب لائحة قانون : 3 4 
السنة 154 فاحلناها الى لنة المالية والاقتصاد والدفاع ٠‏ | والداخلية والخارجية دققت هذه اللائحة وقررت ان 
وتسلمنا من رئاسة مجلس النواب لائيحة قانون| تومي المجلى بالمواققة عليها كما جاءت من مجلس 
تعديل قانون اثيات التواقيع على الوثائق الاجنية رقم| النواب ٠‏ فارجو من المجلس العالي ان يوافق على ذلك* 


أ 


١ 


لها 


وافعوه بانه مثتد الى المعملحة العمة وحسن والشخصية كما سبق لي ان ذكرتها في هذا المجلس بل 


النية ايشا حسب زعمهم ٠‏ والاان انكم ترون ان هذهأ ستين او إكثر على ما اظن * 


اللائحة باسابها الموجبة الموضوعة البحث امامنا انو" يدا 
يان المضلحة العامة هي الثي “تقضي باعفاء الاشخاص 
الدذين قاموا بالحركة الاخيرة 'نلك الحركة التي قضت 
على حكوة (الاتقلاب) وتوضح بان ما قبل عن المصلحة 
العامة وحسن الئية المستئد اليهما قانون الاعقاء الصادر 
في عهد الحكومة السابقة ليس من الحقيقة في شيء بل 
هي في الواقع اعمال ثاذة ومهددة لكيان الدولة اذن فان 
ناك الحركة لم يكن باعثها حن اننة ولم يكن رائدعا 
المصالحة العامة»* وانما الحركة الاخبرة التي وقعت بسائق 
المضلحة العامة وبداقع حن الئة كما ورد في الاسباب 
الموجبة ؛ وتلك اللائحة التي اصبحت قانونا فماذا ينتج 
من اعترافنا بهذا التشريع بان الحركة الاخيرة مبنية على 
المصلدة العامة ومادرة عن حن انة ؟ بتج من ذلك 
أن الحركة الاولى ليست من المصلحة العامة في نيء 
وليست من حمن النية بثيء بل هي بالعكسر حركة خاذة 
غير دمتورية لم يقصد من ودائها غير التصرفات الشاذء 
التي كادت تو'دي الى تهديد كيان المملكة فِجِبٍ ان 
يهاقب المسوأولون عنها لا سيما وان اعمالهم نا'يدت 
ببهذء اللائحة بانها ثاذة ومخالفة لدسئور البلاد ومهددة 
لكيان ؛لدولة * نعم ينتج من ذلك ايضا ان هذا القانون 
الموضوع البحث ابطل ذلك القانون يابطاله ومسثدء 
وسبه٠‏ وعليه امبح لا حكم له لان هذا القاتونالذي اماما 
ايد بان لك الحركة الاولى انما عي تصرفات شاذة 
ومعنى ذلك انها كلها اجرام ٠‏ محيلئذ لم يبق اي مانع 
لدى الوزارة الحاضرة المحترمة ولا لدى المجلس 
الموقر من ان ياعد على اجراء التحقيق والمحابة 
والمحاكمة عن اولئك الذين قاموا بالاعمال الشاذة الثيا 
اخلت بدمتور البلاد وسمعتها ومست بكرامتها وكادت اتهد 
كيائهنا * 


رئيس الوزراء ب جميل المدقعي ‏ انا اشكر الاخ 
محمود صبحي الدفتري الذي اوضح تطورات الانقلابات 
وما ادت اليه من تتائج لهذه البلاد + وانكره 


إدة 


مادتي يتوهم الذين يظنون بان الذين قاموا بحركة 
الانقلاب هم بضعة اشخاص ٠‏ اظن أن اعضاء المجلس 
كانوا حاضرين ‏ ما عدا رشد عالي الكلاني الذي لم 
يكن حاضرا ‏ وقد شاغدوا ١‏ 'رتياح العظيم الذي حصل 
في البلاد علد دخول جيش الانقلاب الى اعاصمة وذلك 
سبي الاعمال الني كانت تجري .قبل حصول الانقلابٍ 
من قل بعش اعشاء الوزارة .يوم ذاك ٠‏ انا كنت اعتقد 
بان لنكل حق التكلم في هدًا الباب ما عدا رشيد عالي 
الكبلاني وكنت اظن انه مبحزن لهذه اللائحة الي 
تعفى قثلة سه المسلول ٠‏ ان الاساب الموجبة لهدم 
اللائحة لا تبحث عن حركة الانقلاب وانما تبحث عن 
سوه التصرفات الثي وقعت بعد حركة الانتا . 
مادني جرت امور محزنة وجرت انصرفات مقلقة كادت 
توادي الى القضاء على كيان المملكة ولكن المتا'لمين 
من نلك الاعمال من رجال البلد الغاري على مصلحته 
هم الذين كانوا يتاو'ونها هنا اما بعض الدذين كانوا في 
الخارج فلا يعرفون عنها شيا الا ونه في الجرالد* 
و بالنظر الى ان الحكومة الحاضرة انت وقبلت المسواولية 
على اماس ابدال الستار عن المامي نواه كان القريب 
مته او العد بدافع المصلحة العامة لدّلك ها اردت ان 
تحامب المسوأولين اذ انها لو ارادث ان تحاب 
المسوأولين واخذت بالتحقق اعتبارا من الاعمال التي 
كانت تجري في مو"تمرات السليخ ثلا اعلم كم واحد 
يخرج. وناضته بطاء + وعلبه ارجو من الاخوان .ان 
يعطوا هذه المائلة ما تستحقه من عناية والا يتوبعوا 
بالموشوع اذ ريما يسيب ذلك عض الانرعاجات من 
ذكريات الماضي المو'لمة ٠‏ ثم ان الحركة الاخيرة 
ليست كما ,تصورها العض من انه قام بها بعض اقراد 
الجبش بل انما الجبش كله انترك في الحركة ٠‏ وكما 
ان الجبس انقذ الوضع في الابق فقد القذء في الاخير 
ايشاء 


محمود صحي الدفتري ‏ انا في مستهل كلامي كنت 


خامة لتقديره موقفي عندما قبلت تولي السوأولية في | قد ابديت “يدي للائحة قانون العفو الني بين ايدينا * 


بلك الايام التي كلكم تقدرون حراجتها ٠‏ يمتقد الاخ 
محمود صحي الدفتري ان توالي مثل هذء الاعفاءات قدا 
تشجع الاقدام على الانقلابات والجراءة عليها ولكن اظله 
يعرف أن المتجع للاقلابات والجراأة غليها هي ليست 
هذه الاعفادات وانما ما قام به بعض الرجال من الدس 
والامتفادة من مداجة السطاء لمقامدهم الخموضة 


اما عند بحثي الحالة وشرحي لها فقد نؤْهث بوجوب 
الرجوع الى العوامل والاسابٍ الثي ادت الى امال هذه 
الحركات والاثقلابات بصورة متوالية في هذه البلاد 
واشرت الى لزوم معالجتها من حيث الاماس' ٠‏ ولكن 
يظهر ان ملاحظاتي بهذا الشائن حصرت في قوانين العنو 
وهذا لم يكن مقصودا في الامل + 


سهد كيد 


١5 


9 عن 


رحد عالي 'الكبلاني - يتن ان تح لي املقافة 
رئيس الوزراء هذه الفرعة حتى اوضح بعض الحقائق 
في هذا المجلس لطلع عليها النعب ٠‏ بين فخامة رئيس 
الوزراء بان المشجع للانقلايات ليست الاعفاءات بل 
ما يقوم به بعض الرجال من دس ومن معي للابتقادة من 
سذاجة السطاء لمقامد شخصية وخصوصة ٠‏ فانا الآآن 
اقدم تفريرا الى سماحة الرئيس المحترم بطلب موقي 
الى التحقيق النابي عن نصرفاتي قبل الوزارة الهائمية 
العا عن هم اولثك الرجال الذين دموا ونعوا 
للامتفادة من بساطة الدج من ابناء هده البلاد لمقاصاد. 
ولتظهر حقائق الرجال كلها 
ولتكن الاعمال هي الحكم ٠‏ تفضل فخامة رئيس الوزراء 
وقال ٠‏ ان الاتقلاب الاول لم يكن تشب ب 
اشخاص » فُليقل ذلك * ولكن الذي فهمته والذي تمكنك 
ان اقف عله هو ان ماك بضعة اشخاص لا يتجاوزون 
اصابع بد واحدة من اليش التحق بهم عض رجال 
ملكبين حتى ان البعض مهم انضم لبهم قبيل الحركة 
بيوم او يومين ونا مروا وتواطئوا على ايقاع تلك 
الحركة فكان ما كان من تصرقات ثاذة واخلال سمعة 
الجيش ومس بكرامة البلاد ٠‏ فاذا كان مناك رجال 
كثبرون انتركوا فيها فيكن الحاب عنهم كلهم ٠‏ آما 
قولي بان الانقلاب الاول لم يقم به الا بشعة اشخاص 
عن الجبش ثنائىء عن علمي ٠‏ واني قلت وماقول بان 
الجيش برىء بقواده وضباطه وجتوده من تلك الحركة٠‏ 
وقد ارال بهذء الحركة الاخيرة مما المق به من وصمة* 
ثم اذا كانت هذه الحركة الاخ 
من الجيش وانما هم عدد كثير 
احكام هذء اللائحة لائهم خلسوا 
التصرفات الغائمة الستهترة يدمتور البلاد وكرامة الامة 
وقضوا على التصرفات الثائنة |١‏ واما ما تفل به 
فخامة رائيس الوزراء من ان الارتباح العظيم الذي حمل 
عندما دخل جيش الالقلاب الى العاصمة في الحركة 
الاولى فالذي يستدل منه أن اعمال الوزارة الهائية 
الثائية كانت اعمالا سبت هذا الارتياح العظيم ٠‏ فاجيب 
عنه بان كل واحد يتكلم عن شعورء الخاص ؛ فاذا كان 
فخامته مر تناح من الانقلاب الاول وغير مرئاج منالوزارة 
الهاشمية فامر ,يخصه شخصيا ولا يمكنني ان اخثرك معه » 
ولا الن احدا .يحبذ ذلك ٠.‏ واثي اعتقد ان الارتباح 
العظيم الذي انار اليه فخامة رئيس الوزراء هو بالحقيفة 
وهمي و منعي وقد حمل مقط وافطهاد تلكالوزارة 
الابقة ٠‏ نحن كا اخرجنا.ولكن كل من حضراتكم 
كان هنا وكان يرى بعبته الارهاب والتهديد والومائط 


شخصة او خصوصة * 


غير المشروعة الني كانت 'ستعمل للشغط على الحريات 
للتمجد بالانقلاب زاعمين ان بهذه المهرجانات المزيفة 
يخفلون الناس بان حركتهم التكراء حركة وطنية ضيد 
الوزارة الهائية واعمالها وحاثا ان تكون وطنية واثما 
هي نتحة اطماع يداأت يتصرقات ناذة لم يسبق لها مثيل* 
انعم قد ماقوا السطاء والشعقاء بوامطة الشرطة واعوانهم 
غلى مظاهرات كاذبة من ثا'نها الطعن بالوزارة الهاسية٠‏ 
فهذه التظاهرات المزيفة لا يمكن ان 'تخذ دللا على 
حقيقة ارتباح الشعب العراقي ؛ فهذه مسطنعات لا قيمة 
لها ٠‏ مادتي فمن ملكم كان يرى بتك الحركة وبما 
عملته الوزارة السابقة من طبع نشرات تمس الاعراض 
والناموس واغتبال لبعض كبار الرجال و نفي بعضهم عن 


ة] وطنهم وملب الاخرين حقوقهم وحرياتهم والعبث باموال 


٠ الامة‎ 


فالادئياح العام الحقيقي لا يحصل بر تكابٍ مثل 
هذء الامور الشبعة ولا يحصل بالتهديد والشغط قاذا 
كتتم تريدون دلبلا ماطعا على ان ذلك الازتياج العام 
الذي عبر عنه فخامة رئيس الوزراء هو امطناعي فيكفي 
ان اغير الى الحغلة التأ'بينية الخالدة الني امت في 
هذا البلد لذكرى مرور مدة منة على ضياع المغفور له 
زعيم البلاد يامين ياشا الهاشمي تلك الحفلة التي في 
الحقيقة ‏ لم يشترك بها احد الا يداقع شعور حفيقي 4 
تلك الحفلة التي انترك فيها لا العرافيون فحب واتما 
جميع الاقطار العر ببة سواء بارمال مندوبين عنها او كنب 
برقيات ؛ فان ما جاء في الخطب والقصائد والرسائل التي 
القت هناك وما ظهر في التفوس من حزن واسى هو 
الذي يعبر عن حقيقة الهاشمي واعمال وزارته وان هذء 
الحفلة الرائعة ما هي الا رد فعل محوس على ذلك 
الارتباح المصطئع وتنك المظاهرات الكاذبة ٠‏ ثم تفطل 
فخامة رئيس الوزداء وقال .ان ذلك الارتياح العظيم هو 
حمل مد الاعمال التي كانت تجري قبل الانقلاب ٠‏ 
مادتي لا زلنا تعتقد أن الوزادة الهائمية لم تخرج في 
اتصرفاتها عن احكام الدمتور واحكام القوائين الموضوعة * 
ولم اتخالف المصلحة العامة ؛ بل ان كل اعمالها كانت 
ترمي الى املاح اللاد والنهوض بها من كانة تواحيها * 
ومع هذا اني الاان قل تح الجلسة فدعث لسماحة 
الرئسى المحترم تقريرا موثما من جميع الأعضاء الباقين 
احباه من الوزارة الهاشية نطلب قبه ان ساق كلنا الى 
تحقيق الى المحكمة العليا حتى تتضح الحقائق 
وحتى لا يبقى نك لدى رئيس الوزراء ايضا الذي يظهر 
انه مثثرك في امئاد ما امند اخبرا في بعض المححف 


ل4 


الى الوزارة الهاشمة والذي وجب تقديمنا انا ودفقائي اسدال الستار غير محبحة لا من الوجهة الدستورية ولا 
لهذا التقرير لاجراء التحقيق السابي + وذلك من ببانه أ من وجهة المصلحة العامة لاني بينت را'بي آتفا يكل 
الاآن بان اعمال الوزارة الهاشنية كانت ارتوجت ين أ صراحة وقلث .يان المصلحة العامة لا نقضي بان يبقى 
الادتياح العام الذي (بنت يانه سين 07 الجا .ون أ يعض الأشخاص المسواولين قانونا من ابناء هذه البلاذ 
5 2 : يلا محانبة عن تصرثاتهم التاذة الموأدية الى تهديد 
الأكي اير لك الرزادة القديع بيد لاجد ل | كبيان المبلكة فيك أن مرؤهم أتتاء الوط ع 
الحقيقة ٠‏ فنحن بهذا الايمان وبهذء العقيدة تقدمنا | يتقي شرهم ان كانوا اشرارا وحتى بو'يدون ان كانوا 
السماحة الرئيس المحترم لاتخاذ ما يلزم وفنا الى |ابرياء ٠‏ اما قول فخامة رئيس الوزراء بان امدال الستار 
التحقيق النابي لتتتهي هذه التفكيرات الباطلة وما يستد أهو بسب عدم تهيج الضغائن والاحقاد فاظنه لبس بواردء 
الى الوذادة الهاشمية من موه تصرفات غير حقيقية | لان الذي اعتقدء وهو ملم لدى اكثرية التعب انالضغائن 
مادتي نحن الاان حاضرون امامكم وبين يديك لكي | تعتد عندما يرى النعب ان الاشخاص الذين اموا 
:يحامب وليظهر من الذي يخرج وثاصيته يبضاء ٠‏ ومن | بحركات شد دمتوره كادت توادي الى تهايد كيسان 
الذي سب ارافة الدماء في التورات ؟ ٠٠٠‏ تم ليسمح أ مملكته يبقون بين ظهرانيهم بلا موذال ولا حاب ولم 
لي قخامة رئيس الوزراء ان اقول ان سيانته في امدال | سق اي مان لمنع تكرر مثل هذه الاعمال الشاذة * 
النتار عل الجرالم والمجرمين ليس من مصفحة الوطن 
بثيء لاني مطمئن ‏ واطمئن فخامته ‏ يان المصئحة 
العامة 'تقضي بمحافظة احكام دمتوز البلاد-عكس ما تفشل 
به فخامته » لان ادال الستار يبقى الافكار قنقة والنفوس 
مشطربة وهدًا لا يلثم مع مصلحة البلاد تيجب اجراء 
الحساب حت يفهم التعب من هو البخائن من رجاله ومن 
الذي يجب أن يموت موتا اويا ومبليارومن الذي يسحت 
أن يقبع.في داره + ولبطلع على الحقائق ٠‏ هذا من جهة 
ومن بجهة اخرى فان امدال التاد على الموأولين فانونا 
هو لبى حقا من حقوق احد * ان دماتير العالم كلها 
ودمئورنا ايشا لا سمح بان يدل التار على جرائم 
هي متتالقة لدستور البلاد ٠‏ الاآن الى فخامة رئيس 
الوزواء بهذء اللائيحة القانونة لاعفاء الاشخاص الذين 
اموا بالحركة الاخيرة » فلماذا ؟ لان ادال النار على دئيس الوزراء ‏ حقيقة ان الانسان لبندهش 
السواولين والعفو عن المجرمين ليس من حق رئيس أعندما يجد كيف يتمكن رئيد عالي من ان يشاطح 
الوزراء او الورراء المحترمين ٠‏ ولا من حق اي مجلس بهذء المغالطات الغريبة العجسة٠‏ 
من مجني الامة عنى القراده *٠‏ بان الارتباج العظم الذي قلته ييا ريد عالي بك اهو 
والمعاقية للمجرمين حق عام لا ار |الارتباح الذي حصل اثناء الانقلاب عندما تخلص الثعب 
انون يصادق عله مجلس الامة بالطرق المتسروعة | من تصرفانك انت التي سبيت مفك دماء بريئة نلك 
* لا بمجرد قول فخامة رئيس الوزراء باني امدلت الستار | التصرثات التي ادت الى قيام مبع تورات ونشكيل ادارات 
عئه » هذا وان هناك ثقطة .يجب ان لا نتساعا وعي لايجوز أعرفية مفكت ما مفكت فبها من دماء ويتمت فيها ها يمت 
في وقت ما امدال الستار عن اعمال وتصرفات غاذة مغايرة من ايتام تلك الدماء التي لم تجف حتى الاآن » ولم تكتف 
اللدمتور نضمه ولا سما اذا كانث مهددة اكبان المملكة بالادادة العرفية » حتى لقد قتل اناس قبل ان يودعوا 
كتصرفات الوزارة السابقة ٠‏ ولا يجوز للحكومة ان |الى الدواوين العرفية » وهذء امور يعرفها الكل والفرات 
اتتقدم الحة قاتوبة الى مسجنس الامة للاعفاء عن جرائم الاومط خامة ٠‏ اذا كن أسيتها انت + آما موأتمراتن 
نة ند دستور البلا ٠‏ اذ لا يسوغ ان يصدر قانون المليخ فكانت وطنة ؟ نعم وطنية ؟ ؟ ولم ببق احد في 
فرعي .يخالف الستور ويهدم احكامه إد ياعد على | التعب العراقي من لا يعرف الها وطلة ؟ ؟ مسكينة 
مخالفة نصوصه ٠‏ فلذلك سمح لي ان اكرر إن سلمة | الوطتة ؟ إن تحريك العثائر . لخرق النظام والثوزة 


اما قضية مو تمرات الصليخ والاعمال التي بدرت 


ان حركة المليخ لم تكن مغايرة لمناقع البلاد وليست 
د لا بمخالقة للقوائين ؛ وما القمد منها الا تخليص 


تستحق المسواولية فاني اقدم الاآن تقريرا الى سماحة 
دئيس المجلس المحترم اطلب فيه موقي الى التحقيق 
النابي عنها لتظهر الحققة ٠‏ 


ذا 


١ / 


او "5 انهو 
#م 


مم 


ولا ميما عندما تقع من رجال دولة سبق ان نولوا الحكم 
هي وطنة ؟ اما اذا كنت تريد ان تجعل من الحفلة 
التاأبيتة مقياما لحب الشعب لك ولجماعتك فتكون قد 
غلطت او غالطت كثيرا لانه اذا كان ياين الهاشمي قدا 
زاملك في الوزارة فهو كذلك ابن النعب ومحبوب العرب 
اجمع + وانحن كنا من المعارضين والناقمين على تصرهاتك 
يا رشد عالي وعلى "تصرفات بيفك الملول الني اناءت 
بسمعة انين * 
اما التسقيق النابي فطالما اند يتقدم بطنه بكل هذه 
الجرا': قانا اوافق عليه اذا وافق المجلس حتى يعرف 
من هم المذتبون والسيثون وحتى تزيد معرفة التعب 
عن امور اخرى ويتحقق عنها جيدا ٠‏ اما تتويهكم 
بانتراكي ببعض الاعمال قفي ذلك ا'نكم نان الذي 
بتلطخ بهذا وذاك بقمد اضاعة اثر عمله ٠‏ اما انا فكنت 
لكم دائما من الناصحين حتى في الوقت الذي كنت فيه 
اغد معارض لكم وانا كنت المداقع عندما كان يذعب 
بعض زعلالك فيدسون على بعكم الاآخر ٠‏ هذه 
قائق اذا كنت تجهلها فالكثيرون عرفونها ٠‏ وعليه 
اذن يجي ان لا تسدل الستار ويجب أن نحاسب المسيئين 
لهذء البلاد اذا وافق المجلس ٠‏ ر 
رشد عالي الكبلاني ‏ اعتفد مادتي انها لساعة مباركة 
ان :تمكن من المثافتة في عذا الموضوع ٠‏ اما قول فخامة 
رائيس الوزراء يان اعمالي السابقة وتصرفاتي في الوزارة 
الهلوضة هن الذي ست العمة علي وت الانقلاوب 
فاجسه بان تلك التصرفات كانت مستمدة من خطة المففور 
له زعيم البلاد الهائمي فاذا كان هناك ثيء شغي ان يطلعا 
عليه النعب ايشا فلماذا يقى في القلوب فليظهر حتى 
تضم الحقائق لابناء البلاد ٠‏ واسمحوا لي اذا ما ضاع 
قسم من وقتكم الثمين لسماع هذء المناقنات فاظن انه اهم 
عمل تخدمون به اللاد ٠‏ انا لو لا عقيدتي مادتي بال 
تصرقاتي في زمن الوزارة الهاشمية وقبلها كات تصرفات 
ننطيق على المصلحة العامة والقوانين لما كنت كنا 
قال تخامة د ئس الوزراء ايو اطجالحقائق بجراة ؛ 
انا دائما اشعر بان اعمالي هي موافقة لمصلحة اليلاد 
وانتي لم اقم بثيء بوأدي الى ضرر البلاد كما تصور 
فخامة رئيس الوزراء ٠‏ سادتي ان التصرفات التي امندها 
الي الاان فخامة رئيس الوزدا فقد امندها الى شخسي 
في عهد الوزارة الهائمية ولذلك ,يجب ان لا يسقى الاهر 
مكتوما وغامسًا ٠‏ ولنظهر الحقائق كما هي ٠‏ فاذا كانت 
تصرفاتي قد ادت - كما يقول قخامة رئيس الوزراء أ 
الى اعلان الادارات العرقية خمسى مرات وقتل فيهسا 


إبرياء كرون فلتظهر حقبقة ذلك ٠‏ مادتي ولا يبقى الامر 
تحت الستار ٠‏ وليظهر هل ان ذلك هو من تصرفاتي 
اد من دس الغير * وليظهسر ‏ كما قلت من هو مببٍ 
هذه الثورات الدامية التي وفعت حمس او امت مرات 
ومن هو المحرض لها والذي امتفاد من مداجة البسطاء 
ولبعلم من الذي عسبب مقك الدعاء ؟ وحقبيقة اذا كان 
هناك اشخاص ابرياء قتلوا قبل إحالتهم الى الادارة 
العرفية فليجر التحقبق ليظهر هل ان ذلك محيح ام 
افتراء + هذا الذي وددته ان اقوله وهذا الذي اردته 
والذي قدمت به تقريرا الى سماحة رئيس مجلس الاعيان 
المحترم لاماق الى التحقيق النبابي عن التضرفات التي 
ذكرها فخامة رئيس الوزراء قبل الوزارة الهاكمية الثانة 
حتى نظهر الحقائق ويظهر عن >خرج و ناميته 
ومن الذي يدس تحت المثار .٠‏ احب حقيقة ان لا يتوهم 
فخامة رئيس الوزراء انه بكلماته هدم يحبلثي على 
السكوت او كتم الحقائق ٠‏ انا لست من اولئك الرجال 
الذين يستولي عليهم الشعف من كلام باطل وغير حقيقي » 
انا اخضع للحقائق واعرف ان اعمالي مكثوفة لدى 
العموم ٠‏ ان التصرثات التي قمنا بها كانت قد قومت 
كيان هذه الدولة بالاسى والنظام الحفيقي ٠‏ واتا لا احب 
ان اذكرها بل التاريخ يذكرها ٠‏ وانما الدي اريده ان 
هذا المجلس وايناء هذا الجل هم الذين يحاسوننا عللها 
حتى لانبقيها :نحت طيالكتمان ونكون وسبلة للافتراءات 
وكما عرشت اني لا ازال ايبن واعتقد بان مو" تمر الصايخ 
البسى كما بتوهم الغبر بانه كان يرمي الى حركة مغايرة 
المصلحة البلاذ * ان مآ سموه بسو تمرات المليخ هو 
لبس الا. مداولات بعض رجال الوطن الغبارى يهم 
قم من اء العدائر راثوا ان تصرفات الوزارة التي 
كات 'نمة اذ ذاك قبل ما سموه بمو'نمرات الصليخ 
توأدي الى اضرار الوطن والبلاد قرائوا لانفهم الحق 
بان يقاوموها لا بالثورة وانما باعمال ومارق ملمية 
مشروعة ٠‏ فهذه حقيقة ما سموه مو'تمر الصليخ وكم أكون 
مسرورا اذا وافق المجلس العالي على اجراء التحقيق 
النبابي في هذا النا'ن مواء عن اعمال الوزارة الهائمية 
او عن غيرها حتى نظهر الحقائق ولا تبفى طي الكتمان 
واسبب الاقوال الباطلة * 

محمود مبحي الدفتري ‏ نظرا لنضوج الموضوع 
هل يسمح المجلس بالاكتفاء بالمذاكرة ؟ 

وزير الداخلية ‏ مصطفى العمري ‏ كلمة واحدة* 
بين فحامة الامثاذ. الكبلائي .بان كلام رئيس الوزداء عن 
(امدال الستار) هو مخالف للدستور والقوانين ٠‏ فانا 


م 


حقيقة امتغرب هذه التأأويلات ٠‏ لم يقصد فخامة رئيس 
الوزراء بقوله اسدال الستار انه لا يريد ان تجبري 
اتحقيقات عن اية جريمة وقعت في هذء البلاد ولم يشملها 
قانون العفو الذي مدر من الللطة التشريعية ولذلك ققد 
القى الفيض على قائلي المرحوم جعفر العسكري 
واودعوا الى المحكمة وان المحكمة هي التي قررت بان 
قانون العفو يشملهم ٠‏ كما ان الجريمة التي وقعت شد 
مولود .خلص يق تاعلوها الى المحكمة والمحكمة 
هي التي افرجت عتهم + اما الجريمة الاخرى وعي قتل 
المرحوم ضياء يونس ثلم ترل في التحفيق والحكومة 
تكون مسرورة إذا قدمت اليها دلائل ساعد على اجراء 
التحفيق واظهار“الاعلين تندما تقول الحكومة ادال 
ار ليس معناء ان الحكومة لا تعاقبٍ مجرما ارتكب 
جريمة خارجة عن قآنون العقو ٠‏ اما البحث عن قانون 
العفو السابق فهو خا ج عن الموضوع لانه بعد ١‏ تصدر 
القوائين من السلطة التشريعية لا يمكن ان نتناقش فيها 
بهذه الصورة وبهذء المغالطات ٠‏ هذء كلمتي لتوضيح 
القصد عن اسدال الستار ٠‏ 


الرئيس ‏ الت الجسة خمى دقائق ٠‏ 

(و بعد انتهائها عاد المجلس الى الالتثام) * 

الرائيس ‏ اعبد اقتتاح الجلة ٠‏ لدينا اقتراح عبدالله 
ماقي البعقوبي حول الاكثفاء بالمذاكرة يتلى :ل 

فتلي وهواثفت 

مماحة رئيس مجلس الاعبان 

بناء على نوج الموشوع اقترح الاكتفاء بالمذاكرة 

والدخول في التصويت على مواد اللائحة ٠‏ 


لمكيكييان عبدالله صائي ‏ 
عضو الاعيان 
الرئيس ‏ يوضع اقتراح عبدالل مافي في التصوب ٠‏ 
المواقق يرقع يده ٠‏ 
(دفعت الايدي) 


الرئيس - قبل ٠‏ يصوت على المادة الاولى من 
اللائحة ٠‏ المواقق يرفع يدم * 
(رئعت الايدي) 


الرئيس ‏ قبلت ٠‏ 'تتلى المادة الثانية * 


فتلت وهي و 

المادة الثاية ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية ٠‏ 

الرئيس - يصوت على المادة الثانية ٠‏ الموافق 
عله ا 

(رفعت الابدي) 

الرئيس ‏ قلت ٠‏ تتلى المادة الثالئة ٠‏ 

تلت وهي ل 

المادة الثالثة ‏ على كافة الوزراء 'نقِذ هذا 
القانون ٠‏ 

الرئيس - يصوت على المادة الثالثة ٠‏ الموافق 
برقع يده + 


(رفعت الايدي) 
الرئيس ‏ قبلت * المادة الثانية من المنهاج تقرير 
لجنة الداخلية والخارجية والحقوق 0 لائحة قاثون 
الاسرة المالكة رقم ( ) لئة 1984 ٠‏ يتلى التقرير : 
فتلي وهوفل 


تقرير لحنة الداخلية والخارجة والحقوق واللمعارف 


الرفم 51 
التاريخ / محرم 18817 
5 آذاد 4و1 


رائائة فجلس الاعيان 

اجتمعت لجئة الداخلية والخارجية والحقوق 
والمعارف في الاعة العاشرة والدققة الخاسة عثيرة 
زوالية من مباح يوم الاربعاء /ا محرم 15517 الموافق 
؟ آذار 194 برثامة محمود صحي الدفتري ويعد حصول 
التصاب نظرت في لائحة قاتون الاسرة المالكة رقم ( ) 
لنة ١984‏ وبعد المداولة والتدقيق وسماع إيضاحات 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية وممثل وزارة العدلية 
قررت ان تومي المجدى العالي بالموافقة عليها كما 
جاءت من مجلى الثواب عدا المادتين (ه و8) منها فانها 
اجرت" فبهما التعديلات التالبة : 


المادة الخاسة ‏ عدلت على الوجه التالي : 


(اذا اراد امير او امبرة ان يتزوج او اراد من له الولاية على امير او 


اميرة ان 


ج هن كان تحت ولاينه وجب عليه ان يستحمل اذنا خطيا 


من الملك يقرار من المجلس الخاص) * 


لا 
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والسبب في تعديل اللجنة لهذهالمادة هو إناللائحة الموضوعة البحث قد خولت 
المجلى الخاص صلاحبات وامعةتناولت امورا كثيرة مما يتعلق بشو" و نالاسرةالمالكة وجعلت 
امر البت فها مقرونا بموافقة المجنى ببنما المادة الخامسة جعلت ملاحبة المجلس 
المذكور فيما يتعلق بزواج الامراء والاميرات استنارية فقط ٠‏ ولما كان موضوع 
الزواج من اهم المواضيع في حباة الاسرة المالكة رات اللجنة أن تصدل المادة 
الخاسة على الوجه المذكور اعلاه وذلك بجعل موافقة المجلى في هذا الشاان 
ضرورية ولازمة ٠‏ 
المادة الثامنة ‏ عدلت على الوجه التالي :ل 
( تصدر قرارات ال.جلى باتفاق الاعضاء الحاضرين او .باكثر بتهم واذا 
تساوت الاآراء فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس على ان لا يقل مجموع 
الاسوات في اي قرار عن ثلائة وللملك ان .ياأمر باعادة النظر في اي قرار 
في خلال خمة عشر يوما من تاريخ مدورء وفي هذه الحالة يعتبر القرار 
الاخبر الذي يصدرء المجلس تهائيا) ٠‏ 
الاحظت اللجنة بان المادة (5) حددت النساب اللازم لعقد جات المجلس 
الخاص بثلاثة اعضاء عدا الرئيس ٠‏ والمادةالثامنة نصت - في حالة تساوي الا, 
على ترجيح الجانب الذي قبه الرئيس ومعنى ذلك بالنظر الى المادة السادمةالمذكورة 
انه يجوز ان تصدر قرارات المجلس برا'بين مقط على ان يكون احدهما رائي 
الرئيس ٠‏ ولما كانت المواضيع التي 'ناولتها مقررات المجلس من الخطورة بمكان 
لا يتناسب وعدد الاصوات المنصوص عليها سابقا لهذا عدلت المادة (8) على الوجه 
المذكور اعلاء وجعلت عدد الاصوات في اي قرار لا يقل عن ثلائة * 


الشو 0 الشو 0 الشر 00 الشو 


رئيس اللجنة 


مظبر الاج سكب عمدعلي ناجي الويدي يوسف عانوثيل حود صبحي الدقتري 
الرئيس ‏ تتلى المادة الاولى من اللائحة * المادة الثالثة ‏ ينترط في اعضاه الاسرة المالكية ان 
قتليت وهي !ل يولدوا من زواج شرعي وان يكونوا مسلمين وعرافبي 
المادة الاولى - يلقى مرموم الاسرة المالكة رقم 0 
(0) لسنة تعقراء الرئيى - يصوت على المادة الثالثة * الموافق 
الرا يصوت على المادة الاولى من اللائيحة ٠١‏ | يرفع يده * 
المواقق يرقع يده ٠‏ (دفعت الايدي) 
(دقعت الابدي) الرئيس - قبلت ٠‏ 'تلى المادة الرايعة * 
الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الثائية ٠‏ ليت وهي :ل 
ات اح د المادة الرابعة  ١‏ يطلق لقب (الامير او الاميرة) 
المادة 


بة - نتاألف الاسرة المالكة منفرو ع الملك على كل من اعضاء الاسرة المالكة على ان لا يطلق هذا 
فيصل الاول وزوجة الملك ويكون الملك رايا لها ٠‏ 
الرئيى ‏ يصوت على المادة الثانية ٠‏ 


اللقب على اولاد الامبرة المتزوجة من غير امير * 
الموافق | " - ويطلق لقب (الاميرة) على زوجات الامراء وكذلك 


برقع يده + على اراملهم حتى يتزوجن' * 
(رفعت الابدي) ؟ - ويدعى ولي العهد وباقي اولاد الملك بصاحب 
الرئيس - قبلت ٠‏ تنلى المادة الثالثة * او صاحبة السمو الملكي وغيرهم من اعضاء الاسرة 
تلبت وهي :- بصاحب او ماحة السمو فقط » 


م2 


المادة الثامئة ‏ تصدر قرارات المجلس باتفاق 

الاعضاء الحاضرين او باكثر يتهم واذا تاوت الاأراء 
( رفعت الايدي ) فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس على ان لا يقل مجموع 

الرئيس - فيلت ٠‏ تلى المادة الخامسة حسب|الاموات في اي قرار عن ثلائة وللملك ان ياأمر باعادة 
اقتراح اللجئة ٠‏ النظر في اي قرار في خلال خسة عشر يوما من تاريخ 

فتلت وهي :- صدورء وفي هذه الحالة هتبر القرار الاخير الذي 

المادة الخامة ‏ اذا اراد امير أو اميرة أن يتزوج يصدرء المجلس نهائيا * 
او أراد من له الولاية على امبر او اميرة ان يزوج من21 الرئيس - يصوت على المادة الثامنة حمب افتراج 
كان نحت ولايته وجب عليه ان ستحصل اذنا خطيا من | التجنة * 
الملك بقرار من المخلس الخاص ٠‏ 

«اود الجلبي - بصفتي مقررا لنجنة. ارو اعادة 
المادة الخاسة الى اللتحتة للنظر فيها ثانية * 

الرئيس - تعاد المادة الخاسة حب طلب مقرد 
اللجئة * تتلى المادة السادمة * 

قتليت وهي :ت 

المادة السادمة - بو لف مجلس خاص من رئيس 
الوزراء ومن كل من رئيي مجلس الاعان والسواب 
ووزيري الداخنة والعدلة ويتعقد تحت رثامة الملك او 
رئيس الوزراء عندما ينه الملك وبحضور ثلاثة مسن 


الرئيس - يصوت على المادة الرايعة ٠‏ الموافق 
يزقع يده + 


الرائيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة التاعة ٠‏ 

وتيت 

المادة التائعة ‏ اذا تزوج الامير او الاميرة او زوج 
بغير اذن المنك خلاقا تللمادة الخامة فللمجلس ان 
يقرر جرمانه من لقب الامادة وله ان يقصر الامسر 
على حرمان الزوجة من ان تستمد لقب الامارة من زوجها 
ويترتب على حرمان الامير من لقب الامارة حرمان زوجته 
التي امتمدت منه ذلك اللقب وحرمان اولادء من تلك 
الزوجة ٠‏ 


اعضائه على الاقل ٠‏ داود الجلبي ‏ جاء هنا ذكر الامير او الاميرة ٠‏ 
الرث ع امايق اتيس ا أ فل كد ذلك مهدي أن كد سرناية “الاي 
: م 0 -307 | مالي _للاين ٠‏ وق الايزة لخاريية عن هنا التعار اذ 
برع د 0 .يجب انتضاف عبارة (او حرمائها) واقدم اقتراحا بذلك ٠‏ 
الرئيس ‏ قبلت ٠‏ 'تتلى المادة السابعة * الرئيس ‏ بتلى اقتراح داود الجلبي * 
لنت وق كد بحل وهو بلا 


المادة السابعة  ١‏ بنظر المجلس في الامور 
النااديية المتعلقة بافراد الاسرة المالكة ٠‏ 


سماحة رئيس مجلس الاعيان المحثرم 
في المادة التائعة هذء اتى ذكر الامير او الاميرة 
” - ليس للمحاكم ان تسمع الدعوى في أي امر يدخل ثم قبل فللمجلسر ان يقرر حرمانه ٠‏ وضمير الغالب في 
في اختصاص المجلس ٠‏ حرماله يعود للامير فقط وتكون الاميرة خارجة عن عقاب 
* - للمجدى ما للمحاكم من اختصاس في الامور | الحرمان ٠‏ فاقترح علاوة (او حرمائها) بعدكلمة حرمانه* 
المودعة اليه بموجب هذا القانون ‏ العين 
4 .جين المجلسش الامول التي تطبق في المرافضات الدكتور داود الخلبي 
امامه إتعليمات يمدرها ٠‏ الرئيس ‏ يوضع اقتراح داود الجلبي في التصويت 
الرئينن ب يصوت على المادة النايضة 6 المواقق | المواقق بيرقع ينه . 
00 (رفعت الايدي) 
(دفعت الابدي) الرئيس ‏ قبل ٠‏ يصون على المادة التائعة كما 
الرئيى ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة الثامنة ٠‏ حسبجاءت من النجئة مع التعديل المقترح من قبل مقرر 
اقتراح اللجئة ٠‏ اللجنة الموافق يرقع يده - 
قتليت وهي !ا (دقعت الايدي) 


١8 


لذن 


الرئيس ‏ قبلت + تتلى المادة العاشرة * 
ليت وهي : 


الرئيس ‏ تعاد المادة العاشرة الى ١‏ 
طلب مقرر اللجئة ٠‏ تتلى المادة الحادية عشر: 
في رهئي2 


المادة العاشر اذا ارتكب امير او اميرة امورا 
مخلة بشرف الاسرة المالكة فللمجلى ان يقرر اخراجه المادة الحادية عشرة ‏ يعتبر اعضاء الاسرة المانكة 
منها وفي هذه الحالة يجرم الامير او الاميرة | جميعهم واقرباء الملك من الدرجان الثائّة والثالئة 
من لقب الامارة وبحرم الامبر من ورائة العرش ٠‏ ويجوز | والرابعة محرومين من حق الانتخاب او التعيين في عضوية 
ان يحرم فروع ذلك الامير من لقب الامارة ايا ٠‏ مجلس الامة وفق الفقسرة )1١(‏ من المادة (+) من 
انييس انا نب و رز 12 القالون لاسي 

+ ب جرمان الامير او الاميرة من الينقوق إن أ الرئيس  يصوت على المادة الحادية.عثرة‎ '١ 

يكنسها يصفته المذكورة أ الموافق برقع يده * 


ب- امقاط الجتسية العراقية وفي هذه الحالة يجوز دا م 
حرمانه من الدخول الى العراق او الاقامة ' الرئس ‏ قبلت * تتلى المادة الثاتية عشرة ٠‏ 
فده 0 

ج - حرمانه من التصرف بالاموال غير المنفولة أ المادة الثانية عشرة ‏ يقوم اكبر موظف فيالديوان 
في العراف * الملكي بوظيقة سكرتير المجلس الخاص وتحفظ 


ارت 1 السجلات والاوراق المتعلقة به في الديوان المذكور اما 
ديكون تسرف اللاوان اي خد؟ | القرارات فبحتفظ بنسخة منها في ديوان مجلس الوزراء» 

الآمبر او"الاميرة من التصرف بها بالطريقة 0 

التي يزاها المجدى مناببة + الرئيس - يصوت على المادة الثانية عشرة ٠‏ الموافق 


داود الجلبي ‏ هنا ايضا ورد في الفقرة الثانية (0أ) 
من هده المادة (حرمان الاميرة او الامير من الحقوق 
التي يكتبها) بصغة المفرد والضمائر هنا مذكرة وتعود 


(رفعت الايدي) 
الرئيس - قبلت + تنلى المادة الثالثة عشرة * 
قتليت وهي : 
المادة الثالئة عشرة ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ 
انشره في الجريدة الرسمية * 


الرئيس ‏ يصوت على المادة الثالثة عشرة ‏ الموافق 


عبدالمحسن ثلاش - في هذه المادة وردت عبارة 3 6 


زيحرم الامير او الاميرة هن لقب الامارة ويحرم الامير 
عن ورائة العرش) هنا ورد على فكري انه فيما لو ارتكب 

ولي العهد جريمة ‏ على الفرض - وانحرم من ولاية أ الرئيس ‏ قبلت ٠‏ اجلت المادة الراعة عشيرة 
العرش ولم يكن له ولد غيرء * والقانون الامامي ينم | الاخيرة الى حين مجيء المادتين الخاسة والعاشرة من 
إن تكون ورائة العرش على خط منقيم ٠‏ هما يكون | النجئة ٠‏ المادة الثالثة من المنهاج تقزير لجنة الداخية 
المصير ؟ فانا اقترح ان تعاد هذء المادة الى اللبدنة | والخارجية والحقوق في لائحة قانون تعديل قانون 
للنظر فيها ثانية لان ذلك ضروري ٠‏ اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( ) لمنة ١988‏ . 

مره ور عد لا تتلى المادة الاولى من اللائحة * 
عَبدَالْمْحَن حلاش محبحة وانا اوائقه عيها لإنايي أ “ليت وعسي :د 
القطة مهمة ٠‏ 


( دفت الايدي ) 


المادة الاولى ‏ نضاف الفقرة الاآتية الى المادة 
داود الجلبي - بالنظر للملاحظات التي إبداى | (44؟) من قانون امول المحاكمات الحقوقية ف 

حضرات الع اطلب اعادة المادة العاهرة الى اللجئة ]2 ١‏ ان اجتماع منة من حكام التميز برئائة الرئيس 

الاعادة النظر فيها * او نالبه حتبر هبثة عمومية لغرض هذا القانون » ٠‏ 7 


١5 


المتعقدة يوم الاريهاء ١؟‏ مسرم 07؟1 المواقق +؟ أقار م+19ة 


 جئاول المصادقة على خلامة محدر الجلة السابقة  ؟ - اعلان نانم‎ ١ 
لائحة قائون الميزائية العامة الموقة لتهر تبان 1588 دق( )لسئة‎ ©  ةينوتاق‎ 
2) لائحة قانون ميزانية الاوقاف الموقة لتهر بان 1998 رت(‎ 1 ١ة؟4‎ 
5 | لسنة 1914 ه  المادتين الخامة والعاشرة من لائحة قاتون الآسرة‎ 
إ( ) لسئة 1454 (المعادة الى الفجتة)  + لائحة قانون تصديلى فاتون‎ 
5 ( لائحة قاتون توريد الثبات رقم‎ 7 1١964 (1ه) لسئة 195 رقم ( ) لسئة‎ 
م - لائحة قانون تعديل قانون ائنات. على إل‎ - 1١94 السئة‎ 


رقم (53) لسنة +198 رقم ز. ) لسئة ١854‏ .4 لائحة قانون المساكم. 


ارقم ( ) لسئة 194 (المعادة الى اللجنة) + 


- 


٠ 
01 
ا‎ 
١ 
7 
| 


ويه - 


١١ 


الرئيس - قينت * تتلى المادة العاهرة من اللالحة* 

اكثليث وهي ا 

المادة العاشرة ‏ يستمر على تخقيض الرواابٍ 
والمخممات التي بتقاماها موظفو الدولة ومستخدموصا 
عدا عن كان منهم مر بوطا يعقود (ينسبة 8 بالماثة) حب 
احكام المادة الثالثة والعرين من قائون الميراتيه العامة 
لنة لإعقزراء 

الرئيس ‏ يسوت على المادة العاشرة من اللائحة ٠‏ 
الموافق يرقع يدم * 

(رفعت الايدي) 

الرئيس - قيلت ٠‏ تتلى السادة الحادية عثيرة من 
اللائحة + 

اثليت وهسي 1 1 

المادة الحادية عشرة - لوزير المالية ان يدقع 
الموظفين المتخدمين في المقونيات او الفتسليات العرافية 


الاتكليزية روات 


امف وواليت غاداتي انمدتؤن باسني الا اترك ابيمثاسية 
2< ادو ان االرد طلبي والمتياتي عن الحكومة يسنسوضس 
اجور الجود الثابشة وحتى بسابة هله اللبزاية 
العومة اكرر ذلك ألما الي عرفت لخشرانكم مران 
متعددة وطالبث الحكومات الاقة يرئع اود الجسور 
الثاببة وهد وعدوثا وغودا فطمة من ان وزارة المالية 
متنظر في هذه الجهة ومع كل آلادف آم تحمل على تحة 
نمرة الى الاأن وذلك اما لتبدل الوزارات او لاسباب 
اذاماءها ٠‏ أن الجسود التايئة +ن الطرق المائة وكما ]آله 
د أوجد أي اجرة على المرؤد من الطرق الغانة جب 
ايضا ان لاثو حد أجرة على الجور الابنه واتها لآ ستلزم 
اي مسرف يخول الحخومة أن 6 حد اجورا على الومائط 
الي نر عليها + وأكل واد ما يعرف ويل بان جنم 7 
انول وانسارماك/26ة جنا عن ا 1 
اوالذي دعائي لهنه المطالية هو وسميه الموسل وجسرها 


الثايت لاله لاأينيه جود باميالمدن مجميع الحوائج ألم 
ا 


وَغْبَا ابي 


في البلاد الاجنبية الني ارئفت عملتها بالسية إلى إلورة | الضينة ٠‏ ويناء عليه ارجو 


١ 


551 آلاف ديثاد فشلة واتاد هنا اطلب اللحي ‏ 
الال اكترادما وعفا لتخقيض الشرالب الدحصول على الناية التي لوال نه 1 
الشكوك وبوثثر على أ رضي الاهلين ٠‏ 
أقوة الأشيراد واحتمال فتح وبر المالية - نقطة واحدة اود ان الفت اليها نظ 
بلدان اخرى تجملنا ان لا نتخوف كثيرا | المين المحترم ٠‏ عند ما وجد (00؟) الفا وكسور دينارٌ 


١ الف وكنود وتار يز في‎ )1٠( الخال بان لا لساب يكارئة عالية. دوانا يجب لاحن أقضلة هل لم بجد‎ ٠١7 


دائما ان من المحتمل ان لا يكون النزول اكثر من | الميزانية ٠‏ 

٠ 0‏ آمف وفائي ‏ انا انظر الى ما بوافق سطاليي قافا ١‏ 
اجي الوبدي نا أن القضية الموضوعة البحت مي كان في المبزائية عجز فلماذا بين اله يوجد فبها قضلة ؟ 

زا لو علينا الاأن مرود المستعجل 00 

من غبر ان تمرض على ث جرت العادة في امثال 2 

هدم الميزائيات المستعجلة لانها لا ستئزم الامتقرار ا ا 

والاستاد عليها وائما لناآمين نمثية امور الدولة بصورة| نشرء في الجريدة الرسمية ٠‏ 

موفتة ٠‏ ؤاما الميزانية العامة فستكون مجور العمل واءت ا ا 

انها على الابواب وسوف ندرسها مي النجنة ثم تااتي الى / اللالحة ٠‏ الموافق برقع ينه + 3 

المجدى لدرمها ٠‏ كنت قد سبق ليحوار يسيط مع مالي | (رقت الايسي) .. 

وزير المالية واعتقد انه يتخطرء حول تحضير الواردات | 4 

العامة انا كنت ببنث ممخاوقي من نخمين الواردات بنسب | ول 


' عالية وخامة في واردات الكمارك ولم ازل اعتقد يان]‎ ٠ 
هناك د تتطللب من الحكومة اولا ومن جميعنا‎ 
ايضا ان ر بتفكبر اومع واعدق مما جرت عليه‎ 

لجمل ميزائية الدولة اخف حملا على عاتق . 


والبلاد من ودالهاءفهةء ليست ' 


١7 


١ 


لوئيس - قبت + تفي امد الاق من لوصح 2 لكا .لي 1 
كتيت و 9 
ا استند لد وان وى | ا : 
َ. :. . ( 3 
ا 00 
الرئيس .يصوت على المادة الثالثة من اللائحة ٠‏ اطوارها ١‏ 1 
الموافق يرع يدء ٠‏ 
(دفت الايدي) 
الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة الرابعة من اللائحة * 
تلت وهي إن : 


المادة الرابعة ‏ ينقد هذا القالون من تاريخ تقر أ 
في الجريدة الرسمية ٠‏ الت 


الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الثاتية عثرة + 
قتليت وهني اننا 


الرليس ت يصوت غلى السسادة 
العادة الثئية عشرة ‏ يتقف هذا الفانون من تاديخ | يوفع يله ٠‏ 0 
انشره في الجر يدة الرسمية * 


١5 


١55 


1 


الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تتفى المادة الثامئة والعشرون ٠‏ 
فتلت وهي ا 


١ 


١1 


المادة النايعة عن" 
: اليا 0 ن 
0 الى المسافة 
0 "( ابنوسزا 


١٠ 


6١ 


: 1 


٠‏ الرئيس - يصوت على المادة الاولى من اللائحة| 


مع الجدول + المواقق يرقع يدم + 
/ (رقت الايدي) 
الرئيس - قبت ٠‏ تتلى المادة الثاية والجدون 


00 


0 


١6 


١67 


في الاسآب المو 


565 د الذي أرقع الى تيكش الال في تنه 1311 
0 زيانها تترى الطريقة المثثى هي ونع لائحة ١‏ 
الا ان ذلك يتطاب وتنا طوبلة) اما كان الوفت 


1 


١6 


بتقربر الخطة الواجبة الانباع للامتقناء 
نفاذ هذا هذا القانون بصورة تدريجية كلما 


على اختلاقها ممتوعة من نقل الركاب 
يقنسر المئع على تقل الركاب باجرة فردية وفي سيا 
المسلحة من اجله ون المنطقة ولا يشمل المنع 


١ همه‎ 


١65 


١ /اه‎ 


١م‎ 


١41 


1 ع بة * واتحال لببى آل 
ايان | لع ني بن مشر اسن 00 006 
0 والانية السلوية الت حبنة علن 00 
0 فرعا : وهذا نكون قد حدزن الس الما 0 
ل د 
0 7 - و 
رم 1412054 ومشاس ما دا #ركرب دي كنم تاد لمر ابر 00 1 
د ا | بواقق على هذا التعدبل لان فيه محافظة حقوق 
منها ) . 


زفت الابدي) ا( 
الرئيس - قات * عق اناده إكاية من اللإيسة 
ْ اوهي ا 


1 


1١ 


5 


الاجتاع الاعتيادي الثاني عدشس 


محضر 
الجلسة الرابعة عشررة 
المتعقدة .يوم السبت ١9‏ صفر 01؟1 الموافق 15 نان ١994‏ 

١‏ على خلامة محضر الجدة السابقة ‏ ؟ ‏ اعلان تسلم لوائيح 
قانونية ‏ ؟ > ورود كاب من رئامة مجلس النواب يتضمن الموائقة على التعديلات 
التي اجراها مجلس الاعبان في لائحة قانون مسلحة قل الركاب في االعاسمة 
- 4 لائحة قانون تعديل قانون مندوق توفير البريد قم +14) لسنة 8و1 رقم 
( )لثة ١48‏ -ه- لائحة قانون اعفاء مبالغ غير قابلة التتحصيل وتصويضىالملتزمين 
رقم( )لنةه؟ها 3 لائحة قانون الدفاع الوستي رقم ( ) لنة مم19 ٠‏ 


عفدت الجلة في الاعة العاخرة والدقيفة (50)| الى لبجثة المالبة والاقتصاد والدفاع*” وتلسنا ايشا لائحة ' 
زوالية قل الظهر برثانة الرئيس السيد الصدر وحشر. قانون التعديل الرايع لقائون التقاعد السدني رقم (19)/ 


(10) عضوا بما قيهم رئيس الوزراء ‏ جميل المدثعي | لسنة 15 رقم ( ) لنة 158 فاحنناما الى لبجنة 
ووزراء - الداخلية ‏ مسطفى العمري ‏ والمعارف | المالبة والاقتصاد والدفاع + 
محمد رضا الشببي ‏ وحشرها ايضا وزير 
ائاسة مجلى التواب 
- أبراهيم كمال - ولم حدر نوري اللحيد وعزرة 1 2 


بان ١88‏ على 
الرئيس - يناه على حصول الثصاب فنحت الجلة؛ | في لائحة قانون مسلحة تقل 
تتلى خلاصة مبحضر الجلسة السابقة ٠‏ ا 
(قتيت) | 
الرئيس - ما هناك معترض ٠‏ قبلت * 
دئاسة ممجنس النواب فصول الا بواب : السابع * وا 


| من‎ ٠ والحادي عدي‎ ٠٠ والعاهر‎ ٠ 
000 ل ون الياية اللا سة‎ 


اجراها 
ا 


1١1 


15 


الرئيس -. تلت + السادة الثالية من 
جام در 
ابع جميع الاوراق المتعلقة بسعاملات | قاملة التحصل و تعويضى المتتزيه 
حرق كوتر ‏ عتراة ابي الوا عن ل 
كس بسدس حك ومرعات ,لاد 


١16 


عن يدل التزام رسوم جسر طبرحواد والعجيمية للسلة 18951 ٠‏ 0 
من يهل التزام رموم عبود طبكة خلس وجسر ام ميان لنسشة 3 
اعقلاء . 

عن بدل التزام رسوم طبكة غماس لللنة 1851 ٠‏ 0 

عن بدل التزام دموم جسر بي سيع المستة 1٠955‏ + , 
من اتحققات بدلات ايجار الاراضي المسئوات © و76 وهم ٠‏ 0 
عن بدل النزام رموم جسر ام عبابيات للمئة 1954 ٠‏ 
من بدل التزام رموم جسري طب رحواد والعجبمية للسنة 8584 
من يدل التزام روم : 


1 


1١55 


1١ / 


1١18 


الجدول الثاني 

المكلف اعالتهم 0 درجات الاقارب الذين جب ان يكونوا يلين 
١‏ محتاجين لهو'لاء المحتاجين الى الاعالة 

0 ؟ 0 
ابن المكلف المضير او العلل او بنت المكلف الباكر الجد 2 
او العربة او المقيرة او العليلة * 
ام المكلف العزباء أو اب المكلف العليل او العاجز الاين 
بدلا عن اللحصيل معيشته 


اخت المكلف الباكر او الثب وتقيق المكلف العليل ‏ الاب 

200 ,او العاجن يدناااو الذي لم جلغالثلمة عهرة منعيره: 

: بن الاخ وبت الاخت الباكر او الثيب وابن الاح واين الاب ب الج 

| الاخت المعلولين او العاجزين بدنا او الذين هم دون | ١‏ 
٠‏ الثامتة عشرة من العمر ٠‏ حم ادنك 


لذن م 


١8 


١6. 


0 


رفن 


2020200 القانون على ان يقدم طلب اعادة النظر فيها خلال| 
00 هدةلا تتجاوي الثلاثين يوماعن تاريخ تقيذ 


السنتد الى ٠]‏ الرئيس ‏ يصوت على المادة السابمة من | 
َالتمير | الموافق يرقم يهم + 


وزب) من هذء المادة] الرائيس ‏ ثبلت ٠‏ تتلى المادة الثامثة , 
ا 
1 المادة الثامئة ‏ نشاف الققرة 5 
0 0 0 الي 
االمعبنة للاعتراضر 5 الحتسب البخدمات رها مضاعفا اذا. 
3 7 ا 


أه - يسري مفعول الفقرة اج) على جميع المقررات| ٠‏ من الخدمات الاعة 


السادرة من المجالس السابقة قبل تتفيذ هذا القوانين العثماتية ا 


الريسش - يصون اغلي الناء 
٠‏ | الموا عا ع -7/ 


١ 


0000 


مك 0 
ادل من الدك في حصول مطابقة التخمينات على الواقع| اما البالوعة الكبرى ضمي مساالة السداد ٠‏ كل مئة هرف 
1 
فى المالهة من الي سين 
الكمارك وثو "لف هذء الرسوم (98) في ميم نسي اناه كر كر ديا شين ل 1 
8 يا والقرى وقد ينئف من جراء ذلك الغرق 
اتنا ب تبئة من غود النيدة السائة قالطال ايه .سا ا ار وال 01 
مشطربة ومن هذا الانطراب يحتمل حصول خالل ثي|الوحيد هو افامة الستزانات على نهري دجلة والعرات. 
١ :‏ إواخص بالذكر من هذه السناديع مشروع الحيائية ٠‏ 
العراق لم بعودرا قادريئ على الشراء كما فسي السابق |أن الفوائد التي أنجتى من مشروع الحجاتة والسفاد لو ١١‏ 
الان منبع النقود في لضوب مئة بعد منة ٠‏ وها الميان | السخزانات التي نام على دجنة والقرات (الانهر الاخرى | ٠١‏ 
النجاري امامنا نرى فيه ان العراق بخر في كل سنة|كديالى وغيرها كثيرة (اولا) لا يقى انطرارا الى 0 
ثلانة أو اربعة ملابين من الدثائير + نعم ان وارداننا من |الصرف على تعمير السداد كلسنة (ثايا) تحفظ المزدوعات | 
ااا اص واد امو و ا 1 
الملاين الثي يخسرها العراق منويا تكون خارته ثلالة [ازدادت حصة الحكومة منريع نلك )جف 
ملايين في السنة وهذا مقدار عظيم يبحمل العراقين عبر |اكثر الستتقمات ان لم تقل كلها (خاما) يثقاد من اماه ٠‏ 
قادرين على الشراء عاما فعاما ‏ د بما قبل ان هناك واردات ١|‏ في الخزافف وني جنرة الاي د السعرة ْ 
انان العراق بصورة غبرمنظورة* تعملايد للعراقمنواردات |(مادما) بجقاف الستقعات قل الملاديا وتزداد صحة 
غير منظورة ولكن مقابل ذلك له مماريف غير التنس واذا قلت الملاريا فنت الثفقة على تم 
ايشا ٠‏ وهةه مماريف الامطياف امامنا , فان العراقيى [الكتين كل منة ٠‏ فهدء قاط داأبتها مهمة وو 
يصرفون كل منة على الامطياف ما يقارب التمف ١‏ 


١م‎ 


. الى الوضع الراهن الذي | فهذء التوميات التي تقدمت بها اللجنة 
١‏ انا ام 0 


ية قفي ذلك الزمن كان دوأماء الدوائر في يخدادا 01 
ا ل 


١ا/ك‎ 


نمكنت في خلال علذء المدة التي مرت أن لاني بنتاج | عن 
مثمرة وأو اننا نحسبها واجيا ٠‏ ولكن يجب 


١و‎ 


ائي اكثر من النسبة الموجودة عندنا * بجور 
هذا الموزه بحْصى القنوز » السا لا يحدث هنا 


١ 


١0/4 


- الف ديار , فلو لم|‎ )10١( اظنها يلفت انحو‎ ١5 
يكن قد عقد الفرض بسليون دينار فلا اعرف من ايبن‎ 
* كان يدقع هذا المبنغ الكبير الى السكك الحديدية‎ 
وددت ان اعرض هذء الايشاحات اتتوير المجنس‎ 

عن الاسباب التي دعت لهذا القرض * فالحكومة عندماً 
قات بعملية القرض لم نكن قد خالفت 1 


ان 


لا 


أكثني وعسواث 
الفمل 1١‏ المسخسمات والخدماك ب ٠١١‏ ديثار ٠‏ 
الرئيس - يصوت على الفصل الثالك عخسر ١‏ | ون, 
الموافق برقع يده * 
(دف الايدي) 
٠‏ يننى الفسل الرابع عض ٠‏ 


ا 


لى الفمل الاين عثر + 


دل 


ين 


الرئيس - يصوت على المادة الاولى من اللائحة ٠‏ الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة الخاسة مناللائحة» 


الُموائق يرفع يده ٠‏ فتلت وهي : 
لت ا المادة النخامة ‏ على ودر الما 
الرئيس ‏ قبلت + 'نتلى المادة الثاتئة من اللائحة»* القانون ٠‏ 
كلت وهي ب 


الرئيس - يصوت على المادة الخامسة من اللالحة* 
الموافق يرقع يده ٠‏ 
(رقعت الايدي) 


المادة الثانية ‏ يضاف مبلغ مقدارء )415٠٠0(‏ 
ديئار الى المادتين الاولى والثائية من قانون الاعمال 
الرئية رتم )٠١(‏ لتة 1953 وت هذا المبلغ 3 

ا ا ص الرئيس - قيلت ٠.‏ المادة الثالئة من المنهاج تقرهر 
1 4 5 :0 1 لجتة المالة والاقتصاد في لائحة قاثون تعديل قانون 
ناجي الويدي ‏ اظن ان الم ال ا التقاعد العكري رقم (9©) للة 1959 رقم ( ) للة 

العادد هو من التالغ الستشرجة عي النة لاه | 480 ٠‏ كلن البلا الاو ان اللؤكية اه 

بموجب قانون الامتقراض ٠‏ وهو الذي خصس لادارة 1 : 

السكك الحديدية ٠‏ وبعض الاخوان وانا من جملتهم 0 

نود الاطلاع علىكيفية هذا القرض وشروطه والتعديلان | 2 المادة الاولى ‏ تلقى المادة (؟) من قانون التقاعد 

التي طرا'ت عليه لاننا تعلم انه قد مبق للحكومة العراقية | السكري رُم (؟6) لنة 1977 ويحلمحلها ما يااتي:# 

ان نشبئت في اجراء ,عض العقود الممائلة له ٠‏ لهذا المادة الخامة والعشرون 2١‏ اذا احيل او اعيد 

نود ان نقف على كيفية جريان هذا القرض وبما إنأضابط الى التفاعد وتوفرت فيه الشروط التالية فيمنح 
مالي هنذا مكاقاة تصادل روائب منة كاملة لرائيه الاخير علاوة 
على ما بتحقه من رائب التقاعد وفق هذا القانون ٠‏ 


وزير المالة غير موجود لذا ار 
الى المذاكرة على ميزانية وزارة الما 

الرئيس ‏ يصوت على المادة الثائية من اللائحة٠‏ 
الموافق يرقع يده * 


١‏ - ان يكون قد اكمل (+©) متة خدمة تقاعدية 
ما عدا المدد المضاقة البها بداعي الخدمة 


(رفمت الايدي) الحربة او الفترات * 
الرئيس - قبلت + تنلى المادة الثالثة من اللائحة* |' ٠.‏ > ان يكون قد قشى منهاً (15) أمنة على الافل 
تلبت وهي :- 


في الجيش العراقي ٠‏ 
. .. أب - يحرم من المكاقاة المنصوض علبها في الفقرة 


(قروض .للبلديات) في الجدول: (ك) الملحق بالميزاي ٠!‏ السابقة ل 
العامة للنة /513! و بخصسى له ملع مقداره )481٠0(‏ 1 الشايط المحال على التقاعد لسوء السلوك* 
ا ؟ - الغابط الذني يطرد من الجبنى * 
الرئيس يصوت على المادة الثالثة من اللائحة ٠ 1٠‏ :5 الشابط الذي برتكي احندى الحجرالم او 
ا 0 الافعال المتصوص عليها في المادة الرابعة 
(رفعت الايدي) من القانون ٠‏ 


الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الرابعة مناللائحة + 


نيت وهي ان 4 الضايظ المتقاعد المعاد ابشتخدامه' اذا 


كانت خدمائه الاخبرة بعد اعادة التخدامه 
تقل عن خمسة عشر منة يصورة متواملة « 
ج - اما الضباط الذين يحالون على التقاعد يناء على 


المادة الرابعة ‏ يتفذ هذا القانون من تاريخ نشرء 
في الجريدة الرسية + 


الرئيس ‏ يصوت على المادة الرابمة مناللائحة ٠‏ تحديد السن وبواصلون الخدمة كونهم 
الموافق يرفع بيده * ضاط احتاط فتفيدون من احكام الفقرة (3) 
(رفت الايدي) الابقة » 


18 


إهذا 


أاجي الويدي ‏ انا لم الاحظ هذه الماد: 
واظن يوجد قبها علط في التعير اذ جاء في الففر. 1 
متها عبارة (اذا مبقت له خدماث في الجيش التركي) 
واظن المقسود هنا هو الجبش العتماني لان هذا الاسم 
هو الذي كان يطلق عليه قبل الحرب اما تعيير اليش 
التركي تقد اطلق اخيرا على الجيش الحالي) 
للجمهورية التركية وما اظن ان الخدمة في الجيشى 
التركي معتبرة خدمة ندخل في حاب التقاعد لذلك 
لا ادري ما هو المقصود من عبارة الجيش التركي ٠‏ فعلية 
اذا يمكن تمسححها فلنسححها * 

رايس الوزداء ووكيلوزيرالدفاع ‏ جميلالمدفعي ا 
اسع التمند امن اعبت العارة مر الجيس لكات لعا * 
كما يجوز ان يثمل الخدمة في الجبش النركي وكذلك 
يثمل النخدمة في الجبتى العر بي في الحجاز وموريا 
ايشاء 

الرئيس ‏ يصوت على المادة الاولى من اللائحة * 
الموافق برقع يده * 

(دئعت الايدي) 

الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تثلى المادة الثانية من اللائحة ٠‏ 

قنلبت وهي إن 


المادة الثانبة ب تلغى المادة زه ؟) من قاتون التقاعد 
السكري ٠‏ 

الرئيس - يصوت على المادة الثانية من اللائحة 
الموافق يرقع يده ٠‏ 


( دضت الايدي ) 
الرئيس - قبلت ٠‏ 'تلى المادة الثالثة من اللائحة ٠‏ 
قتليت وعي ف 


المادة الثالئة ‏ تعتبر المادة (55) من القانون 
بمثابة فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي كفقرة (ب) :- 
ب - تمنح عوائل الخاط ١ل‏ الذين هم دون المقدم 
رثئة والذين يتشهدون اثناء الطيران بتتبحة قيامهم 


المادة الرابعة ‏ ينفذ هذا القانون من تارريح نشرم 


في الجريدة الرسمية ٠‏ 


الرئيس ‏ يصوت على المادة الرابعة من اللائحة * 
المواقق برقع يده + 
زدفت الايدي) 
الرئسى ‏ قلت ٠‏ 'تلى المادة الخامة مناللائحة* 
كلت وهي ا 
المادة الخامة ‏ على وزير المالية والدفاع تنفيد 
اهذا القانون ٠‏ 
الرئيس ‏ يصوت على الماذة الخاصسة من اللائحة ٠‏ 
الموافق يرقع يده « 
(رفعت الايدي) 
الرئيس - فلت ٠‏ المادة الرابعة من المتهاج 
الانتمرار في المذاكرة على لائحة قاتون الميزاية العامة 
النة 14988 المالية ٠‏ 


ناجي السويدي ‏ المذاكرة على الميزاية شتمر 
مدة طويلة ٠‏ فهل .يرى مقام الرئاسة من المثائب ان 
توأجل الجلة خمس دقائق لاجل التصويت على هدء 
اللوائح واثم نتتقل بعد ذلك الى الميزانية العامة * 
0 
الرئبسى ب اجلت الجلسة خمسى دقالق للعود فيها 
المجدى العالي للتصويت الثالك على هذء اللوائح ٠‏ 
(وبعد مضي المدة عاد المجلس الى الالتثام) * 
الرئيس ‏ اعد افتتاح الجلة ٠‏ يصوت التصويت 
الثالك على لائحة قانون لاغافة مالغ الى ميزائية الئة 
ةا المالية والى قاتون صرف مال على اعمال 
رئيسبة من قبل ادارة البكك الحديدية رقم ( ) لنة 
لعو بذكر الامماء ٠‏ تتلى الاسماء * 


بالواجب بفلروف خامة و بتجاعة امف وفائي موافق 
نقدية لا تتحاوز المائتي ديئاد علاوة على المكافا: | جلال بابان 0 
النقدية التي تمئح بموجب الققرة المتقدمة على | جميل المدفعي 5 
ان يتم المئح باقتراح من وزارة الدفاع وقراد | داود الجلبي 5 
ابن متدي الولد ا * : إعداث صافي 3 
: لكر 0 على المادة الثالثة من اللائحنة عل ادر سي 0 
6 (رفت الايدي) عبدالمحين شلاش : 
الرئيس - قبات ٠‏ “نتلى المادة الرابعة من اللايحة. أ محمد رطا الشسيبي 4 
تلبت وهي :ل محمد علي القزه بي 0 


. القرض ٠‏ قصح ذلك القر, 
الذي قحته 00 7 
وسبطتي هذا الفرض العابة نه 11 ابي 
4 إيذقع غن كل منة (48) الف ديثار + هذه عي خروط 
القرض - كما عرضت - العجدونها في مند الفر, 
مسريضية ٠‏ أن هذا الفرض ابتفرفنه الحكى 
* الفرض لمعيه السكك الجديفية واعبال 
3 زعامما : 3 هذء الحكومة بعدما تغلبت بدرجة ما على 
5 ب نه سح عي الامهم والسدان باله حقيقة | 
13 ري مذي عن ارش قذي تفده السكومة 0 مشروع اقتصادي يوأمل منه بان يجلب الفوائد والمتاقع * 
ة فى النة المائية + وبهذء المتاسة اود ان يتفضل فتقرر بان يدقع جميعه الى السكك الحديدية وان | من النفط + نحم ان هذا المبنخ الذني امتقوض . 
2 عا يجب ذقعه _كخدمة القرهن - حبت التعيير ١‏ (براك برافدة) من الندن سرف : 
من ميزائية السكك الحديدية وستطنعونعليه عند المذاكرة| الكك الحديدية انما الحكومة تفار" 
في ميزاتية السكك الحديدية افسها اذ ارمد في ميزات اداخلية جماته مخصما يضرف غليها: و, 
لهذ الننة (94) الفا دينار فق خدمة عنا الغرض كنا| الجديدية سرت كبر) من المافع 1 


ترمد هذا اللخ فيكل منة * وهذ. انما هوني الحتيقة] بان البالخ التي صرقت ألغرضش التتقيد ١ك‏ 
تق زعطة لات العرة رازه لاحر أن مق | دي 0 
المصلحة السكك الحديدية في العراى بالنية الى الى 

الاجنية مفة ستقلة عن الحكومة العراقية #الحكومة 


اراح عي اح تزوه بك القع بلا كع 20 2 


تذدلا 


مسالة الامتفراضات التي قد تشني وما ما على وضعية 
ايلام وانتقالاتها * 
داوم الجلبي - كنت اود ان ببين لنا وؤبى السالية 
امجموع مقدار السلقات الثي بحت عنها والمقدار الذي 
ره منهسا الى الآآن ٠‏ وارجو ان لا تكون الوذادة 
امتهاوئة بخصومىاسترجاع هده السلقاث قانمرود الزمان 
هذه السلفات في عنطر * 
١‏ يحكى ان رجلا كان يستقرض دائما فصجب منه احد 
7 إداك تتفرض دائما فكيف توفي 
القديمة قلا اوأديها قال له 
الجديدة © فاجابة هذا امر مهل 


ات 


0 


وده 


أخرى ٠‏ وانا أبشأ أكاحه الافخامى الذين قدر لهم الح | الى بيانات وير الداختة في النينة انبره © 169 

الامتفال في وزارة المالبة بشع مني ودرس الامسال | اعتقه أن ما ادلى + وذ الماحية من للق كان 

ينصح يعدم الانتفراضش'الا عند الضرورة القسوى التي بتعلق بالدقاع عن بانة قد انحل مو وابتها في لايق ” 

بشصد بها التحخفمى من المطاطر والمهالك بصودة حامة» اكثر من كونه وديرا في الوذادة الجاضرة + وعلةا : 

أي قيما اذا. لم تحسل على «ائدة مسوية ارمي هدم| بالطع حق طعي قتكل تبحس الحتل السواولية ال 

الاقدام على التروض وانحن الحمد الله بان اأحراقى يوضع | بدافع عن سياته من عفدم التاعية + 

الاعنبادي بتقدم نحو التحسن يما بتعلق يزيادة ابرادء وقيما| الماية الذي حيذ عدم الدسخول هي 

اذا احستا الصنع واحسنا العدلواستشمرنا ما عندنا منمنابع | ذالك قد يكون نانثا من الرغة الديه في عم 

بحت الازض او فوقها مبستمتي عن كبر منالواد الاجنية | ومع كل ذلك فاني في الحقيقة ادر موتقة 

منالخارج٠‏ هده عقيدة تسخصبة وان الميع متفقين معي ٠‏ | الأبشاحات الثي جاه بها في اخطته الاخيرة منج 
جوابا اللعين الدكتود داود الخَلي هناك علد ولو تنا دبلا من الغطاء من 

امتلاف قامث بهما الحتكومة العراقية الاولى عمدة دهبرة| سرح يانه البس من سابئة إن دم على اي 

مضى عليهسسا نحو مسع منوات وهي عماية اسلف | أن لم تكن اسايه متوفرة + أن ما قهمته من ينات 

المزارعين من شرائط فائونية معيشة خمس لها مبدغ أهو ان الاسباب والعوامل التي دعت الى عقد عل 

قدرء )1٠١(‏ الف ديشار ٠‏ ولا يزال قانونها ناهذا - | القرض قد اختلف ااثيرها إلان حبت خسم 

والعملية الثاتة نيف متوجات زراعة لا تب ٠‏ 

درام » وعملبة اخرى اجريت في النة المانية 

حاب المضرف الزراعي الىالزراع تمان الل 

دكن بالط الكل البق من اللخ المتخرضي بنذ 


١/5 


ميلا 


الرئيس - يصوت على الفصل التائع والعشرين ٠‏ 
الموافق يرقع يدم ٠‏ : 
5 (رفعت الايدي) 
الريى ‏ قبل ٠‏ يثلى الفعل الثلاثون ٠‏ 


0 5 
صل - 50 - تمااديات لعندوق تقاعد الموظفين الموائق رفع 


1١ /ام/‎ 


18/4 


الشادى والمخمين .| الاغالي بتغرون الامور الطيب نحو اللحكومة واظن أن 
بي التق م ومسي 0 
إحق التقدير وتا'بدا لتزمل المحترم اطلب من وذير 
2 الداخلية الحاضر ان ينتهز هذه القرصة ويتخذ خططا ' 
تناب ومقدرته وكفاءته بجعل الادارة يتكل يوئق بها 
]| ويستمد عليها مف لالاعلينوهذا ليس بالشيء العسير عليه ٠‏ 
: وذن الداخلبة انا اغارك الاخنوان بان 
ى الفمل الثاني والخسين ٠‏ إعندى الموظنين الاداريين وجائب كتيسرة تجاه 
0 : |الضعب ونجاء الحكومة لالهم يمثلون الحكومة في 
1 : عد ا م 
: التفل والخسون * 3 النصائح اللازمة والارثادات لبكونوا خسير 
84 10 2 
ش ال ئيس يصوت يوت على النمل 0 
0 


: 
< 
٠. 
+ 


١1 


5 


هم 


الى 003 سورت على الفقل النامن والسسي 7 

الموافق يرفع بده ٠‏ 
زرفعت الايدي) 
الرئبسن - فيل ٠‏ يتلى الفصل التاسع والخمسون ٠‏ 
فتلي وهو ع 
القم الخافين ‏ السحون 
الفغل ‏ وهات الرواصس -(5450) دئاز ٠‏ 
الرئيس ‏ يصوت على الفصل التاسع والخمسين 3 


الموافق برقع يده ٠‏ 


(رفعت الايدي) 
الر كني قبل« يخلى القمل الكون + 
فتلي وهو 2 
الفصل 0 - المخضصات والخدمات ب )4٠570(‏ 
ديثارا ٠‏ 
الرئيسن يصوت علي القشل الستين: ٠‏ المؤافق 
برقع يده ٠‏ 


(رفعت الايدي) 
الرئيس ‏ قبل ٠‏ يتلى الفصل الحادي والستين ٠‏ 
فتلي وهو َك 
الباب الثامن  5(‏ ذائرة الشرظة 
القسم الاول ‏ المركز والادارة 
القصل ‏ 11 - الرواك - (١9917؟)‏ دينارا ٠‏ 
الرئيس - يصوت على الفصل الحادي والستين ٠‏ 
الموافق برقع يدهم ٠‏ 
(رفعت الايدي) 
الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفصل الثاني والستون ٠‏ 
فتلي وهو: 


الفصل ‏ 55 - المخصصات والخدمات ‏ (1750) 


دسكان 

الرئيس - يصوت على الفصل الثاني والستين ٠‏ 
الموافق ,برقع 0 

(رفعت الايدي) 
الرئيس' قبل ٠‏ يتلى الفصل الثالث والستون ٠‏ 
قلي وهو: 
القسم الثاني قوات الشرطة في الالوية 

٠ دينارا‎ )470*80(  بتاورلا‎  7*  لصفلا‎ 

الرئيس ‏ يصوت على الفصل الثالث والستين ٠‏ 
الموافق يرقع يده ٠‏ 


(رفعت الايدي) 


51١ 


الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفصل الرابع والستون ٠‏ 


فتلي وهواء- 

الفصل ‏ 254 المخصصانا والخدمات ‏ (ل/ا/91/ا١١)‏ 
1 

الرئيس - يصوت: على الفصل الرابع والستين ٠‏ 
الموافق براقع 500 

(رفعت الايدي) 
الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفصل الخامس والستون ٠‏ 
فتلي وهو: 


القسم الثالث ‏ نفقات السبارات المنلحة 
وفوات وقبه خاصه 

الفصل 56 الرواتب -(/491؟) دارا ٠‏ 

الرئيس ب يصوت على الفصل الخامس والستين أ* 
الموافق برقع بده ٠‏ 

(رفعت الايدي) 

الرئسن - قبل “#يتلى الفصل السادمن والستون ٠‏ 

فتلي وهو _- 

الفصل ‏ 77 المخصصات والخدمات ‏ (9058) 
دثئاراء٠‏ 


الرئس - يصوت على الفصل السادسن والستين ٠‏ 
الموافق برقع يده ٠‏ 
(رفعت الايدي) 
الر ئيس قبل ٠‏ يتلى.الفصل السابع والستون ٠‏ 
فتلي وهو 2 5 
الفصل - /ا“5؟. نفقات شرطة المكك الحديدية - 
)١191١(‏ دناس ٠‏ 
الر نس د يصوت 'عدى الفصل السابع والستين ٠‏ 
الموافق براقع بده اء 
(رفعت الابدي) 
الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفصل الثامن والستون + 
فتلي وهو 03 
الباب الثامن ب مصلحة الصحة 
القسم الاول ‏ المركز 
الفصل ‏ 78 الرواتب  )7٠١١(‏ دينارا ٠‏ 
الرئيس - يصوت على الفصل الثامن والستين ٠‏ 
الموافق يبرفع بده ٠‏ 
(رفعت الايدي) 
الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفصل التامع والستون ٠‏ 
فتلي وهو ّ 


الرئيس - يصوت على القسل الساسع والبعن + الر ئيس - عسوت عنى الفسل التاسع و( 
المواقق يرقع بده ٠‏ المواقق برقع بده + 3 
دست الابدي) دست الايدي) 
الرئيس - قبل ٠‏ يتلى الفضل الثامن والسبعون ٠‏ الرليس - قبل ٠‏ يتلى القسل الثمانون ٠.‏ 
قلي وصو إل فلي ومو :ا 
القسم الثالت ‏ القوات المحاربة القسم الرايع - القوة النهرية. 
الفمل ‏ 08 الرواتب ب ٠٠٠١‏ هل) ويثارا + الفمل  8١‏ الرواتب ب ز ,)16٠ ٠١‏ 
داود الجلبي ‏ من ألدرائة في المدرسة السكزية]... الرئين - :موت على الفسل التساي ١‏ ول 
الان على ما ان (14) شهرا فقط عدا ان هذه الاشهر | يرقع يدم ٠‏ 7 م 
القليلة ذهب منها لنعطلات الاسوعبة وغيرها جزء من هده (رقت 
المدة وارى ان التحصل المقتصر على (16) ثهرا لا يفي الرئيسى قبل يثقى 
بالغرض المطلوب ولا درب الشبان على ثلقي ١‏ : 
والعلوم السكرية كما يجب ولا تتركز فبهم الروج 
مكربة في هذه المدة القضيرة ٠‏ كان لوزارة الدقاع|. . : 
عدر كير بخصومى اقتصار مدة التدريى هذه لاحتباجهاا 30 
العظيم الى التباط هذا ما اعتزْف به ولكن ارجو من | الرئيس ‏ يصوت على الفصل ال 
وكل وذعر الدناعان يتلافى هذا النقص في الندر بى | المواقق يرفع يدم ٠‏ 2 
- سوق المتخرجين من المدرمة السكرية الندكية الى| ١‏ ات 
دورات كثيرة مختلفة وانمارين متلوعة وبهذا حمل نا 
هذا النقس ٠‏ 


١05 


1١0 


لا 


ذا 


يمسهم عيء من الضرر وصذا الذي طلشاء من| بالمحسوببات والمسويبات سوف لا نزال كما كانت 
مالي الوزير المحترم وهو أن يلفت انظار الحكام الى | الابق تحبثة تجه السواولية على عاتق السيدلٌ ١‏ 
السرعسة باتجان اشقسال الاشخاص الذين با'نون من | وجب عليه ان يشف موقا خازما وان بدي يها ملاحظائ 
الخارج ٠‏ واكرر شكري على ابشاحاته القيمة التي ادلى |أحسبما بتطلبه الستور مه واذا كانت هذء الروح غيى 
لنا بها الاآن ٠‏ واساأله تعالى ان يوفقنا اللحصول على | موجودة فستسير الامود كما مارت عليها في السايق * 


الجاتج ٠‏ وير العدلبة ‏ اشكر قخامة تاجي السويدي على ١‏ 
وير العدلية ب ارجو ان يتا'كد العين المحترم يان أمأ ابداء من ملاحظات قيمة الثي متجل محلها اللائق ٠‏ 0 
الوزادة الشهت الى هذء الثقطة وامدرت تعميما بهذا |مادئي تمل فخامته وبين عن قنية التوظيف والوظائف 
2 تعلمون ان قضية التوظيف لها قوانين وانظمة خاصة» ١‏ 
والحكومة ملزمة بانباعها ولا يجوز اناننة عنا هو ! 
ناجي السويدي ‏ تقضل معالي الوزبر وابدى |فيها + عم قد يجوز ان يكون فيها بحنى النواقضى 
ملاحظاتة خول ما ورد في ترير اللاجنة وابدى دئيس | تتبه البهسا الحكومة ٠‏ وعلى كل فهي عرضية | 
النجئة شكرء العظيم على ما تقسّل به من ١‏ بشاحات قانا] والتبديل من وقت لاآخر لانها وليدة الحاجة + 
في هدًا الباب اود ان ابن باحتمار ,عن الملاحظات | بن بن اللوائح القاثونية التي. 
البسبطة ٠‏ إن قسايا التسين والتوظف وقشايا عدم التزاور |مننظر الى النواقس |أثي هي موجودة ف 


5 والقيام بالواجب وسرعة النقل وكثرة الصرف والتضخم|) 


جمبعها اصح من السائل المعلومة ويمكنني ان اعبر 
عنها بانها اصبحت كداء مزمن كثيرا ما معينا الى معالج 
قلم :نتوئق لذلك : واكبر دليل على ما هو موجود 

ليل » اقدام الحكومة الحالية على تبديل وتعديل بعش | 
القوائين الخامة بالتوظف كقائون الخدمة المدنية 


وقاتون التقاعد وغيرها ٠‏ فسكوت المجلى بسا فيه |' 


١16 


١45 


والبنج والفباق 
البلاد العرية مسا| القرى لا يوجد حبجاب عندهم : 
ا 0 الينة ولا فك| والدابات والثاء 0 امات وسرسة 
ان اش لاي ري ع ار ار القرية فنينة ولا يوجد في سسرة | 
ا الستقر ات 000 
ابعا على لهاج ١‏ اي ددس هذه الخطة 0 
هل انمكنث وارارة ١‏ ذلك 5 ور السد ٠‏ ال 0 
م 7 اعد | متا ملظ بي وه بي وام 
- الموضوع توحبد ار 5 
داري ل تتقرر خطة او منهج رسمي فسي| 0 
تر اا مذاكرات دس فيح ان لا امربي كيف يكن اطاد لتاب الذان يتليل 
ا 0 + ما زاد العراق المدادس الليية وكيف يمكن أن 00 
ل أت )كدب الترسطات واثاتويات اين دون 
ير * فين لذى بض الدول التي ترب | يهو والثانويات 
نا ار ابة شاد الى هذه الفكرة وت الصباح إلى النساء بالدراسة في حين إن ال 
ا عي ان يفائح العراق| لا تمر اككراين ساحن فط - وما 
ادر ا 2 
١‏ ذلك ٠‏ 
غيء حتى الآن قير دياز 


حوائن عمرت عن سحل كس رعسو 
2 


ينكل 


ل 


نا 


فسنق ويني مباخرة لاعمل يكون ان 
ع كي ريما 


في واره عندنا 
إلى يعقوبة لبتعلموا 


١ 


17 02 
, الحقيقة لو نظرما الى حاجان اليلادا 


عبدالمحن تلاش - اظرا لتضوج اله 
٠‏ المائة ‏ بالتظر لما تقضل به العين - تجد ان البلاد | الاكتفاء بالمشاكرة - 
محتاجة الى الطرق ٠‏ او الصل لااندائهما من الاآن * الئل يصوت مل اتتمل ان وا 
واد زم شل ب اين عو تساوز على الوا لتر | اناد * التوائق برقع يم © 
0 زرفت الابدني) 
من الطرق العمومية ٠‏ واذا لاحظنا الطرق 1 
ال ل ال فل * يثنى الفسل الثالثك 
الدائرة السختسة من هذا الفتح عتقد ان ما قامت به عدم ا 1 
الدائرة من عمل يستوجب التقدير » واذا لم يقدر فيب 3 
1 هل لاقن - انل جر مها عل امل لال | .الب الي عبر رها انار ابه وارلم 00 
يه التقس بالاعمال الفنبة في الطرق فاعتقد ان ناك نواقص | 7 
0 في عض الاعمال كما ودد في تقرير لجنة السالبة تيأ 
مجلس الثواب » ونوا اخرى متصلة بطيعة التربة » 
فمثلا في المنطقة الجتوية نجه نوعا ما الاعمال فاعلة 


٠ 


مجلس الاعيان 
الاجتاع الاعتيادي الثاني عشو 
الجلسة الثامنة عشسرة 


ج) المي بين الفاترت ٠‏ 2ل 


71 الرئيس - يصوت على العادة الثالثة من اللائحة. اير 3 المعفدة يوم الاحد 58 مقر امة 187 المواقق 6؟ يان لة عو( 
ا 1 - المصادقة على خلامة محر الجدة السابقة ‏ ؟ الائحة قانون الاي 
العامة السلة 1454 المالِة (المادة 5-ه؟) ‏ ؟ ‏ لائحة قانون ميزاية مديرية 
الاؤقاف العامة السئة 154 المالية + : . 
الظهر برثامة الرئيس السيد المدر وحضرها (1) عضوا|دينارا لد نققات 


الرليس ‏ فلت + اتخى الساذة السادمة مشرة من 
اللالحة ١ ٠‏ 
كثليت وهي اث 


اللاي الي عدر حا ا 600 0 
الاشخاص او اتمواسات للقيامٍ عمل ممين ولا 
محذور في قولها لدى الحكومة تقيض نقدا وتقيد ايرادا 
هي الحابات وندرج هذء الاموال حت فصول خامة ‏ 
وتصرف على العمل الذي خممت لاجله فقط 


المارة الملاحية ويد 


الباب الثاتي ‏ اوقاف الحضرة التبوية د قبلق + 07 
القسم الثالك- الافارة 0 عام د 1 1 


المادة الخامية _ ل 
ركيد سن باطح ولي نر امل ره ما 2 


0569101 - الفمل 6 بسانت والتعميرات‎ ٠ 


* الموائق 


الجلسة التأ..عة عقرة . 


امد مع الى 9 مير 1708 الم .64 : 


61 


30 


51١ 


دين 


د 


16 


75 


/ 


18 
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3 


إدرحنا 


اتدححا 


الرئيس ‏ يصون على المادة الثانبة والمعرين 
> الموافق برقع بيده * 0 
رست الايدي) 3 
الرئيى - تبنت» تتلى المادة الثالئة والعهرون »* 
كيت وهي عد 
انسادة الثالثة والعشرون 0 
او الانظمة العسادرة بمقتضاء 
270 سوب بار لكر 
ألا تزيه على الخسين ويتارا ٠‏ 
ني ان التضات يمول ارلدن ا بسرت قن العلية الثاللة والمتري 06 
|اللائحة ٠‏ المواقق يرفع يده * 
١‏ (رقت الايدي) 
ل سي بوسادة اراي الغا نات 


د 
1 


1 


المادة الاولى - (1) ماني بالاتضال الفساقة فو 
| الحبى مد ل نويد على سع ملي ان بالقزانة الوا بيك 
1 من حبة او دوج ياحدى وبالكق النسم المتصومن. 
ا - قبلت * تتفى المادة السايعة والتعروق أعليها في المادة (94) من عنا القاتون اا مز المقائب 
اللائعة الاشراكية البندفية (البوعية) والقسوفية ولا 
5-00 ما بمانها التي ترمي إلى تير تام الحكم وليه 
المسادة السابعة والمنسرون ‏ يلقى قانون خدمة | وكا و ري 
الاحثياط في الجبش رقم (51) لسنة 1556 وتسديله|الانسي ٠‏ 
والانظمة الصادرة بمقتشاء * : 5 0 
امود واو النفرة الاولى باستصال اثقوة (و بالته بد بامتصالها " 
بن اللاتعة << لبوا ب 11 3 ادبأ وملة اخرى بر متروعة فكرن انو 
م فاسان دبا ريه فو عن | 
الرئيش ل اقلت > اتثلى : المادة الثامئة والصفروون عل ترا 
وما (5) اذا وقع التحيد او الترويج 


0 اكثر من واحد من افراد التقوار 


إنمادة الثامئة والعشرون ‏ ينقد هذا القاتون من ا 0 : 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمبة + او الاعطال انحاقة الموليدة او 


الرئيس - يصوت على المادة الثامئة والعشر ين عن 


اللائحة ٠‏ الموافق برقع يده * 
(رفعت الايدي) 
الزيى فت - وات حا بحن 


1817 بيع الاول‎ ٠ التاريخ‎ ٠ 


715 


3 


الدلسة اادببة والعمس ون 
المتعقدة يوم الاربعاء 4 ربيع الاول ١517‏ الموافق © فايس 1988 


١‏ المصادقة على خلاصة محضر الجلسة السابقة 6 - لائحة قانون الكتاب 
العدول رقم (7) لسلة #عو١‏ -2© ب كاب زلاسنة مجلن آلثواب يثاكن مواففئة 
المجلس المذكور على التعديل الذي اجراه مجلس الاعان في لائحة قانون خدمة 

...00 ب الضباط في اللجبش - 6 كتاتٍ رثائة مجلس اللواب يشاءن موافقة المجلس "المذكور 
على التعديل الذي اجراه مجلس الاعبان في لائحة 0 التعديل الثالك لقانون 
را ف ار ل 0 ار ا 


9 001 1 7 تقد درس عق اماد في فابون انقدم بدن 

الظهر برئانة الرئيس السبد الضدر وعتشرتها (1) عضوا الكتان من رمم الامتهلاك وضريبة الارض * ٠‏ واخنرا كما 

1 0 .بننا قتهسم رئيس الوزراءات جميّل المدفمي ' 2373 وأعلمت ان في ملة 1١957‏ صَدؤ تعديل آخر لا اعلم هل 

2 : - مصطفى العمري ت والاقتصاد والمواعلات وو الت عي 0 
1 جلال بايان ت والتعارف س مخمد ز ا || على مجموعها قانون ضريبة الارض ٠‏ 

. : 1 - والعدلية ‏ عباس | مح ١‏ في تلك المناقعة وعدم القناضة ».و : 

م دائيال| كلد امد - 

قَةَ بالزراعة اللا ود يد 


١ 2 


521 


سماحة رئيس مجلس الاعيان المحترم السلطة الى كاتب المحكمة مدة غياب الحاكم وله 


١١!‏ قرع ال يكوق الفظرةسزو) من: انيه اياون وب أ ...ليا ان سنح الا مودين الابارون هته الملاجا 


الوجه التالي نت ا اا 
ه- التوئيق هو تسديق الكاتب العدل على تواقيع 

او احتام مقروئة ينارة ابهام ذوي العلاقة في المتسلك 5 - ماد ا 0 1 

المنظم خارجا وعلى اعتراقهم بمضمونه + 1 


الو امك بأد اساي لس يم 1 8 
< رافق مدي سسا ل مر 0 
كتيرا من التخفظ منعا للادتياك الذي بحسل في توايع| أ 0 0 
الاختام وحدهاء٠‏ ولذا فاني ارحب بهذا الاقتراح ولا] ٠‏ الريس ل ا : 
ماتع لدي بان تكون الاحتام مقرونة. بعارة الابهام ٠‏ الموائق ْ 
الرئيس ‏ بومع اقتراح الي ناي سودي في 
0 01 


رافق يراقع يدم + 1 


ا ا 00 
/ 00 


1 


.. ونضي إلمنك في المال المنقول والييانات 
والمقاولات الزراعية وعقود المزارعة والصاقاة 


المادة الميادمة ‏ على الكاتب العدل انيذكر يايضاح 
اسم وشهرة ومحل اقامة كل من ذوي العلاقة في المستمسات 


والعقود والشروط الخامة بجميع الشركات واقالة الذي ينمه او يوثقنه وكل من الشهود المعرفين 


العقود وفسخ الشركات او تتزييد روأوس امواله 
او 'تقيصها او تمديد مددها او اننقيصها او ديل 
التواقيع او تغبير مخل مركز اعمالها او تغيير 
عنواتها مع مراعاة الاحكام القانوثية الخاصه 
بتسجيل الشركات 

ليق الوكالات على اختلاف انواعها بما فيها م 
يتعلق باجراء معاملة من المعاملات التي تجري 
في دائرة الطابو وتنظيم او نوئيق جميع المقاولات 
الاخرى كمقاولات الانشاء والمغارية وغيرها ٠‏ 


-6 


د - تنظيم الانذارات والاحتجاجات واوراق الامتفسار 
الخامة “بالندات التجارية وكذلك تيم وتوليق 
الانذارات الاخرى وتلغها الى مخاطها ٠‏ 

ه د انظيم وانواليق ‏ الاحتجاجات الخامة بالاشك» عن 
الحكام وإجراء التلبغات المقلضة لها + 

واد ترجمة السنسكاتن حب الطنب وضمن الامكان 
وانوللق اترجلتها * 

از قبول وحمظ الودايع الممكن حفظها لديه وكذلك 
البجلات التجارية «الستسكات الاخرى * 


ح - اننظيم اوانوايق اتقارير اربابين السقن او البواخر 
الخامة بالامقار البحرية او البرية وسئدات 
النغورته والقروض_ البجرية واللهرية وكدلك 
توثيق محائف السجلات التجارية وسجلات البيوت 
المالة وتوئيق التهادات والافادات المعرزة 
بيمين واوراق الشهادة * 

5 - المضارقة على الاعتبار المالي بعد التحقق من. 
المراجع المختصة وكذلك المصادقة على صور 
المستمسكات المبرزة للمحاكم او التدداين 
الرسمية او المواسات الاهلية وتوليق 
الكقيل المالية قيما اذا كان مبلغ الكفالة لا بتجاوز 
النلآثين ,دينارا عند حصول القناعة لديه بذلك ٠‏ 

يي - اجراء التبليغات حي احكام هذا القانون * 


الرئيس - يصون على المادة الخاسة من اللاشحة» 


المولفق .يرفج بده 
: (رفت الايدي) 
الرئيس ‏ قبلت + تتلى السادة السادية من اللائحة* 
التليت وهي تل 1 


والمترجم ان وجد وان يذكر تاريخ التنظيم او التوئيق 
بالجروف والارقام معا وو يمضيه و يختمه بالختم الرسمي 

الرئيسى ‏ يصوت على المادة السادبة من اللالجة* 
الموافق يرفع يده ٠‏ 

(دفعت الايدي) 

الرئيس ‏ فيلت ٠‏ تثلى المادة السابعة من اللائجة* 

فتليت وهي :- 

المادة السابعة ‏ لا ينظم الكاتب العدل ولا يوق اي 


استمبك الا بعد توفر الشروط الاآئية :ب 


1 - حطور ذوي العلاقة بافهم أو من يلوب علفسم 
قانونا امامه وأنا'كده من هويتهم واعليتهم بصورة 
قاتونية واذا كان ذو العلاقة خخصية حكمية فحطور 
ممثلها القاتوني * 


؟ ب حضور مترجم يحلف من قبل الكائب العدل عندما 


يكون الكاتب العدل لا بحسن النغة التي يتكلم 
بها ود العلاقة ٠‏ 


الرئيس ب يصوت على المادة السابعة من اللالحة٠‏ 


الموافق برقع يده * 


دعت الايدي) 
الرئبى ‏ قلت ٠‏ 'تتلى المادة الثامئة من اللائحة* 
قتلبت وهي ل 
المادة الثامنة ‏ 1 
الامور الاانة :ب 


بجب للتا'كد من الهوية احد 


أبقة حاوية على التسوير الغسي 

جواز مفر وورقة التفوسى والشهادات 
الرسية الاخرى ٠‏ 

ب شهادة شاهدي تعريف على ان لا يكون فيهما 
من هو اعمى او اخرس او اصم او ليست 
له اهلية الشهادة لمقر او عته او جتون * 

يكبت من الهوية باليمين 


واذا كان ذو العلاقة ممثلا عن شخصية حكمية أو 
اضاف العقد الى غيرء او كان متوليا او وكبلا او 
منديكا او وصيا او وليا عن قاصر او احد الورثة 
فبجب اثبات مفته واختصامه وملاحيته للقيام 
بالمعادلات السمطلوية بايراز اوراق رممية عقبولة 


ين 


على ان يحتفط بصورة هدء الاوراق في مجفظه 
خامة لهذا الغرض بعد التوقيع عليها من قبل 
المبرز والاثارة في شرح التصديق الى ذلك * 
* - اذا كان الشخص معروفا لدى- الكاتب العيل فلا 


الرئينس ب يصوت على المادة العاخرة من اللالاحة ٠‏ 
الموافق يرقع بيده * 
(دفغت الايدي) 
الرائيس ‏ قلت ٠‏ تتلى المادة الحادية عشرة بن 


٠ اللائحة‎ 


قتليت وهي إل . 
الرئيس ب يصوت على المادة النابئة من اللائحة ٠‏ المادة الحادية عشرة ب علي| لكاتب العدل انِتا'كد عد 
الموافق يرفع يبه * توثيقه اي مستمسك من خلوء عن خائية التزوير والجيك 
02037 ا(وضصت الاء ما ٠٠2 ١‏ |والتحية وله ان يرفض المستسك الذي ,طهر له فيه 
الرئينى - قلت < تلى الملذة التلممة .من اللإليسفد نيء من ذلك او ان الششروط المصرح بها في هذا 
ا 


القانون ليست متوفرة - 
الممادة التابعة ‏ اذا كان اجد ذوي العلاقة او الشهود 


4 م الرئيس ب يصوت على: الهادة الحادية عشرة من 
او المترجم يجهل الكنابة ولس له ختم فتواخذ شارة 


: 1 اللائجة ٠‏ الموافق يرقع يده + 
ابهامه وعلى الكائب العدل ان يذكر الكيقية في شرح (رقعت الايدي) 
الرئيس - يموت على المادة التامعة من اللائحة. | , ل و لا ور لم م0 1 
المواقق يرفع بده ٠‏ يا 5 
زرفت الامدي] كلت وعمي :ب 
الرئيس ‏ قبات ٠‏ 'تلى المادة العاشرة من اللائحة* المادة الناية عشرة ب يتم التسجيل بادخال مجتويات 
قتليت وهي :د جا عب 
المادة العاهرة  ١‏ - يكون التنظيم على ورفة رنية | يوقع عليه من .قبل ذوي العلاقة والشهود واللكاتبالعدل 


بشرط ان نون الكنابة زاضجة لا يتخللها جكراو تحدية 
او نطب واذا وفع مهو ائناء التسجل فيجب ان. بثطليعلى 
الكلمة او العبارة الثي وقع الهو فيها بصو 
ترزاءتها وتكتب الكلمة او الصارة المحيحة في هيامش 
السجل ويعد ان يوقع عليها ذءٍ العلاقة يسادق عليها 
الكاتب العدل + 


يتضمن الاركان والشروط القانوئية التي يتطلبها المتشسكا 
النطلوب تنظيمه ويجوز اضافة شروط اخرى يثفق عليها 
ذو العلاقة 35 مراعاة الاحكام القانونة المتعلقة بالعقود 
والمقاولات * 


؟" - على الكانب الغذل ان ,تنو الستسك عتى ذوي 
العلاقة يحضود شاهدي اعريفٍ على الاقل وعد 
أييهم مندرجاته يوقيع عليه من قبل ايكاب 
العدل وذوي العلاقة والشهود ٠‏ 

0 الكاتب العدل إن إتلو الاوراق المنظمة 
حارجا على ذَدِي العلاقة بحضور: شاهدي ريف 
على الاقلٍ بعيد تاأيدهم بندرجاتها واعترافهم 
بتواقعيم يصادتي عليها ثم يبجلها بيجلها الخاص 
دوقع عليه من قلهم بحضوره ٠‏ 

0 ولع سهو مهو انشاء التنظيم ودعت الجاجة الى 
تصحبحه فبجبٍ إن ينطب على الكلمة او العبار 
التي وقع الهو يها بسورة يمكن كرالتها وندرج 
.. الكلمة او العبارة المححة بهامش المستسك 
وبعد ان يوقع علها ذه العلاقة يصادق 
الكاتب العدل و يختمها ٠‏ 2 


الرئيس - يصوت على المادة الثانية عترة من 

اللائحة ٠‏ المواقق برقع يده ٠‏ 
(رفعت الايدي) 

الرئيسى ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة. الثالثة عشيرة» من 
اللائجة ٠‏ 

كتليت برهبي : 

المادة الثالثة عشرة -'يسلمالكاتتٍالعدلاتستك الملل "' 
او المؤئق من قبل الى دوي العلاقة حب مضي اللطال * 
واذا :تعددت مفحان لتساك 'فِيجبٍ ان نرقم كل 
مفحة وتختم بالكتم الرئمي مضافا اله توقيع لكاب 
العدل و تر بط جمبعها بر بطةءيخاية معدة لهذا الغرض 
فى ان مدير الكالت«العدل. الى عدد انناب" 9 مرح 
التصديق:” 


درس 


اذا 


الرئسن ‏ يصنوت على المادة الخاسه والعشرين من ناجي السويدي ‏ اعم كنت قد لاحجظت هذه الصبارة + 


الائحة ٠‏ الموافق يرقع يدم ٠‏ 


وبما ان النوئيق .يجري اهام كاتب العدل وامام دائرة 


زرفمت الايدي) رسمية فالطع اذن .سبكون التنظيم داخدا ٠‏ واذا كان 

الرئيس ‏ قبلث * تتلى المادة السادمة والصدرون|التوتيق في الخارج أناظن التعريف يثملها ولا لروم 

هن اللالحة + تبقه بعل لاحظت هذا فاذا ارتائى 
قلي وهوات المجلسى ذلك فلا ماتع ٠‏ اما اذا كان المتعاقدان اكثفيا 


. : بافضائهما اذا كان التنظيم امام كاتب المدل فلا هاأس 
الماذة السادمة والعشيرون ‏ اذا كان المتمك 1 ل 

المنظم من الكاتب العدل محتويا على رهن اموان منفولة| 
تجاه الدين المر بوط به او على رهن ١‏ 
يي الما أجور مقايل بدل ايحاده وانتهث المدة المعيدة 
لتدقع ولم .يواد الدين او بيل الابجار وكان المتمتأ 


حاويا الشرائط القانوية لذرهن والا. فْئذ اجراء ٠١‏ 


الرئيسي ‏ يصوت علس السادة السادمة والعشرين من] 
اللائحة ٠‏ الموافق برقع يدم ٠‏ 1 


وزير العدلية ‏ تعم مثلها تفخضل العين المحترم 
ناجي السويدي باعشار التعديل يشمل التوقيع لا التوائيق 
فلا حاجة لاضافة غارة الايهام مع الختم * 
الى - يصوت على الفادة السابضة والعشر بن هن 
الموافق تيرفع يده:* 

إدئت الابدى) 


اللائحة 


زرفت الايدي) الريى - قلت ٠‏ خلى المادة الثابنة والعمرون 
الرئيى - قلت ٠‏ “تشلق"الحادة الابعة والعشرون] من اللائحة 2 
من اللائحة + 1 20 
ني وعو :/ ١‏ 


نواد تي 
- المادة الثامنة والعشرون - الكائب العدل فوع 
بن تنظيم او تصديق الستسكات التي له او لاموله او 
مروعه او اخونه او ازواجه او خدمه علاقة فبها صاشرة او 
بالوامطة او ال يقل احد العذكورين كمعرف او خبير 
او حكم او شاهد او مترجم ٠‏ 
الرئيس ‏ يصوت على المادة الثامثة والعشرين من 
اللالحة ٠‏ المواقق يرقع يده ٠‏ 


االمادة "السائعة والعسرون  ١‏ - لا عبرة للتنظيما 
والتوثيق الجاري في الستمسك الذي لم بنظم او .يوق 
طبقا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون ٠‏ 
؟ سا لاعبرة'لفهامش الذي لم يوقسع عليه المتعاقدان 
. بامضالهما او عختسهما اء شارة ابهامهما ١ ٠‏ 
؟ ‏ الحواضي التي 3 عدهًا المتعاقدان اذا لم يكن | 
,. مصادقا عليها من الكاتب العدل لا 'عتبر موثوقة 
وهذا لا بقط من الاعتار ما كان مصدقا من 


لتك 2 (رفت الابعي) 

- اذا حصل تاي بين «تدرجات المتمك ونجنه] الرليس ‏ قلت ٠‏ 'تلى المادة التامعة والعشرون من 
فعتر منهاها كانٌ حاويا لتواقيع المتعافدين |اللائحة + 
والكاتب العدل وان كانا موقمين فحق التقدير انيت وهلي ند 


هود للمحكمة ٠‏ 
53 أذا وق مستمسك وسجل في دفر فلا بجو ادخال 
عقيل غذه الآ بستمسك جديد » 


داود الجلبي ‏ نظرا للتعديل الذي اجري يدوجب 
ثراح العين المحترم ناجي الويدي عناايضا قل 
[باتَضالهماً او ختمهما او عادة ابهامهما) ٠‏ فهنا بقع 


السادة التائعة والعشرون ‏ الكاتب العدل ممنوع من 
ننظيم ام اتصديق أي متسك يحتوي على عبارات عخالقة 
لاحكام القانون الامامي اد مخلة بالااداب العمومة او 
بلامة الدولة * 

الرئن © يصوت على الملدة الندعة. والعدرين يمن 
اللائحة > السوافق رقع بده ٠‏ 


تعا رتت م التمحيح الدّي اجري في الفقرة (د) منالمادة (دقعت الايدي) 
الأولى فجب ان يقال [او ختمهما المقروق بعارة] الرنِس ‏ قلت ٠‏ تتلى المادة الثلانون من اللائحة» 
1 : 3 افثلبت وهني نس 


5 


بدن 


لذفا 


المادة إلثلانون الكاتب العدل ممتوع من بان معامقة 
شخص لاخر او افثاء محتويات الجلات لاي تخمر 
عدا المحاكم ٠‏ 


وذير العدلية ‏ اعتقد ان الذي تفضل به العين 
المحترم موامن يفاتون رموم المحاكم ٠‏ 

الرئيس - يصوت على المادة الثالثة والثلائين من 
للائحة ٠‏ المواقق برلع يدم + 


الرئيس ‏ يصوت على المادة الثلائين من اللالحة 


الموافق يرقع يده * (رعت الايدي) 
(رفعت الابدي) الرئيس ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة الرابعة والثلانون 
الرليس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الحادية والثلائور ]أ ن اللائحة ٠‏ 
من اللائحة * وي 
فتليت وهي ا المادة الرابعة والثلاثون ‏ يلشى ثانون الكاتب العدل 


لموارخ في ٠5‏ انتسرين الاول سنة 1578 وتعديلاته 


المادة الحادية والثلانون ‏ كل مخالقة لاحكام عد 
3 عتبارا من نغاذ هذا الفانون ٠‏ 


انضاطيا عاقب عليه الكاتب العدز 
يموجب قانون انضاط موظفيالدولة واذا اوجبث المخاله 
اضرار احد ذوي العلاقة فاه يضمن ذلك الشرر بحم 
من المحكمة ٠‏ 


الرئيس - يصوت على المادة الرابعة والثلائين من 
للائحة ٠‏ الموافق , 


الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الخامة والثلاثون 
الرئيس . يصوت على المادة الحادية والثلاثين من | ءن اللالحة ٠‏ 
اللائحة * الموافق يرقع يده * فتلت وهي : 


(دنعت الايدي) 
الرئيس ‏ قبلت ٠‏ “تلى المادة الثانية والثلاثون مز 
اللائحة ٠‏ 


فتلت وهي 5 


المادة الخامة والثلاثون ينفذ هذا القانون بعد 
شره في التجريدة الرسمية بثلائين يوما * 

الرئيس - يصوت على المادة الخامسة والثلائين من 
للائحة ٠‏ الموافق ‏ برقع يده + 


1 
المادة الثائية والثلانون ‏ للكاتب العدل ان ينم (رفعت الايدي) 
او يوئق المستسك في محل مكنى ذوي العلاقة بناء علو الرئيس - قبلت ٠‏ 'تلى المادة السادمة والثلانون 
عذر مشروع يمنع ذوي العلافة من الحضور لدائرته ٠‏ || ن اللالحة ٠‏ 
الرئيس - يصوت على المادة الثائبة والثلائين أ فتلت وهي قا 
اللائحة ٠‏ الموافق برقع يدم المادة الادمة والثلانون - على وير العدلة ننفية 


(رفعت الايدي) نذا القانون ٠‏ 


الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الثالثة والثلاثور الرئيس يصوت على المادة الادمة والثلائين 


من اللائحة ٠‏ ن اللائحة ٠‏ الموافق يرقع يده ٠‏ 
فتليت وهي تا (دفعث الايدي) 


الرئيس ‏ قبلت ٠‏ يصوت التصويت النهائي على هذه 
للائحة المستعجلة + الموافق برقع يدم اء 
(رفمت الايدي) 


المادة الثالثة والثلاثون ‏ تصدر انظمة في عدء, 
واتواع السجلات والاضارات الواجب مكها من قز 
الكاتب العدل وكيفية استعمالها وتصديقها ٠‏ 
الرئيس - قبلت نهائيا ٠‏ وردنا كتاب من رئالة 


ناجي السويدي ‏ ان اجور كانتب العدل والرسوم «جلس الثواب يتضمن موافقته علي التعديل الذي اجراء 


التي يستوفيها خارج دائرة وظفته من وبائط ثقل وغرف ١‏ 0 : 
0 انا كان ا لها ا معين او 0 ل عات تالا تإبزنا جيم الخباط فيالجيشءه 
نظام خاص + تاذا كان لا يوجد لها نظام خاص فارى ]2 ووردنا كتاب من رئامسة مجلس النواب يتضمن 
الاحرى ان يدخل لها نظام وكذا اود إن اعلم من وزير | موافقة المجلس المذكور على التعديل الذي اجراء 
العدلية هل الرموم هي موجودة في قانون املاء | مجلس الاعبان في لالحة قانون التعديل الثالثك لقانون 


فنا 


الرئيسى ‏ قملت ٠‏ "تتلى المادة الثانة من اللائحة * 
0 


البريد رقم (1) لنة 195٠‏ ركم ( )لنة مكةاا ٠‏ 
الترجع الى منهاج جلتنا اليوم ٠‏ المادة الاولى من المتهاج 
تقرير لجنة الماللة والاقتصاد في لالحة قانون ضرية 
المذياع (الراديو) رقم ( ) لبة 2عوا ٠‏ 


المادة الثاية  *١‏ - على كل شخص كان بحوقته 
ذياع (زاديو) قبل ١‏ انان مئة 1954 ان لم التوائر 


داود ١١‏ لجلبي ب ان المذياع في شاد نس مسوى] لماية يلك ويدقح عنه الضترية 31 


في التواحي الثائية من يراق وما م يكن مسموعا فلا رب) ' اما الذين يحوزونه بعد ذلك الناريخ تعليهم إن 
ضربة ٠‏ اما كونه مموعا بوامطة مذياع قصر الزهود] 2 براجعوا الدوائر المالية ني حينه ويدتعوا الضريبة 
هذا كرم من جلالة سدنا الملك + لبس للحكومة حق بتة (٠9؟)‏ هلا اذا كانت المدة تزيد على 
امتيفاه ضريبة عنه ٠‏ فارى تاأجيل هذء اللائحة الى ان] ١‏ (1) اشهر واذا كانت انمدة من تاريخ الشراء اتى 
يصبح المذياع مسموعا في العراق كله والا فاني مخالف غاية مارت تنقص عن (5) ادهر فلا يوخ اية 
لهاء غرية عن تلك المدة ٠‏ 

وزير المالبة ‏ لا اعتقد ان منالسهل الاتفاق مع العين جِ - يجب على الاشخاص الذينق يعون مذياعاتهم 
المحترم بان هثالك ما يجب الامتناع من فرض الضرائب (داديواتهم) الى انخاص آخرين او الذين 
حنى تقوم الدولة بما يجي عليها اكماله من خدمات ومن يتركونها هايا يسبب عطل اعتراها واعتحتة لذلا 
نم نجبى الضرائب + ولكن يجب علينا ان نفكر ‏ كما قابلة الامتعمال ان براجعوا الدوائر السالة لتعديل 
ورد في الاساب الموجبة ‏ أن القصد من هذه الشرائب السجلات بموجه ٠‏ 
6 3 5 د 2 الرئبى ‏ يصوت على المادة الثانة مناللائحة * 
بشكل يتفق مع تطور العصر الحاضر واذا طالينا كل يوم | ون ,ون 1 
5 ذاعة وطالنا الحكومة بخدمات عضي ا | القوافق برقع بيده 
بتحين الاذاعة وطالبنا الحكومة 1 رلك الابني) 
العصر الحاضر فيجب عند ذلك ان نتقدم للحكومة بضرائل * 
ولا تستطيع الحكومة ان تقوم بخدمات من منبع لا يتقدم 
به الشعب كضرية عليه وكان الافضل ان تقول ان هذه 
الضرببة يجبانتكون وسيلة لتحسينالاذاعة لانها فيحالتها النادة الثالثة - يجب على المسحلات التجارية التي 
لحاضرة قد لا 'نو من نه إباءت الاذاعة 3 
0 0 2 0 تع المذياعات (الراديوات) ان نسك مجلا للكيات 
في مناطق محدودة واماكن معبنة وكان مشجع جدا لو طلب | © 0 ا 
تحين الاذاعة وصرف كل ما يقتضيه من الصرى ومن ي |الواردة البها والتي نبعها و تحتفظ بوموا ات من املاح 
تفرض الضرية غير ان في هذه الحالة تكون هذءالضريبة | وتكون هذء الوصولات دلبل اثبات على الدذين لم يخبروا 
قد انتقلت الى اجور ببنما نحن نطلب ضريبة لا اجور |الدوائر المالية ويدثعوا الضرية وفق هذا القانون +* 
لان الاجور هي التي يجب ان توأدى عن خدمات معيئة 
وهذا كل ما وددت ان ابه للعين المحترم * 


الرئيس ‏ قبلت + تتلى المادة الثالثة من اللائحة * 
ا عي :ل 


الرئيس - يصوت على المادة الثالثة من اللائحة + 


الموافق يرقع يده + 

الرئيس ‏ تتلى المادة الاولى من اللائحة ٠‏ (رقعت الايدي) 3 

قنليت وهي :- الرئيى ‏ قبلت ٠‏ تتلى المادة الرابعة من اللائحة * 
فتلت وعي :ل 


المادة الاولى ‏ تستوفى الحكومة شريبة منوية قدرها 
خمسماثة قلى عن كل مذياع (راديو) يتعمل فيالبيوت] المادة الرابعة ‏ نفرض غرامة نقدية لا تقل عن 
والسيارات والاماكن الخصوصية او المحلات العامة وذلك | خسمائة فلس ولا تزيد على حمة دنائير ع نكل مخالفة 
اعتبادا من اول شهر نيسان من كل منة * برئكبها الاشخاص خلافا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
الرئيس - يصوت على المادة الرابعة من اللالحة * 
الموافق يرقع يدم ٠‏ 
| (رفمت الابدي) 


نينا 


ليله 


الرئيس - قبلت ٠‏ تتلى المادة الخاسة من اللائحة» 


الرئيس ‏ قلت ٠‏ تتلى المادة الثائية من ب ٠‏ 
ع يي تتلى السادة الثانية من اللائحة 


ثليت وهي 


المادة الخاصة ‏ ينفذ هذا القانون اعتار1ا 
نشيرء. فني | الجريدة الرسمية ٠‏ : 
الرئيس ‏ يصوت على المادة الخامسة من اللائحة ٠‏ 
الموافق يرقع يده ٠‏ 
ردعت الابدي) 


من تاريخ | المادة الثالية ‏ 1" 


2 تستوفى ضريبة الاستهلاك بنية 
قدرعا بالمائة عشرة من قيمة :. 


(1) الموائي التي تذبح في المجازر ٠‏ 

0 المواعي التي انذبح في الاماكن الكاشة 
0 اي القانه اسه نلو ضمن حدود مراكز الامتهلاك ٠‏ 
20 () الموائي التي تصدر لخارج العراق ٠‏ 
(4) المتتحات الثي ستهلك داخل العراق ٠‏ 


المادة السادمة ‏ ذيري المالة والعدلة ند 
على وبري المالية والعدلية تفيذ (0) ٠‏ المنتجات التي تصدر لبخارج العراق . 


هذا القانون ٠‏ ٍ 
الرئيس - يصوت على المادة السادمة من زيمي . | (ب. تتوثى ضربية الاستهلاك في الاماكن الاآنية ومن 
المواقق برقع يده + 00 
(رقت الابدي) )١(‏ موظفي الكمارك والمكوس عند اصدار 
الرئيس - قبلت ٠‏ المادة الثانية من المنهاج تقرير المواثي ومتتجاتها الى خارج العراق - 
الجتة المالية والاقطاك في لائحة قائون ضرية استهلاك نذا موظفي الاستهلاك (ميحالة ذبح المواشي في 
المواني ومتتجاتها رقم ( ) لسئة 1458 + تتلى المادة المجازد) الكاشة في الالوية والافضة 
الاولى من اللائحة + «التواحي وفي كافة الاماكن التي فيه 
قلت وهي :د مراكز للاستهلاك ٠‏ 


المادة الاولى ‏ ندل التعابير الاانية على ما يقايلها ص 

من المعاتي كما يلي :- 

إلا المواغي - الغثم المعز + 
البقرا* 

(ب) المنتجات - امواف المواشي واويارها واشعاره 
ومرعزها وجلودها ومصاريثها ودهثها المصفى وغير 
الممقى ١ ٠‏ 


اصحاب محلات الاتهلاك المعدة لسع 

المنتجات الحائزة على اجازة من وزير 

المالية او ممن يخوله ذلك ٠‏ 

ل موظفي الامتهلاك عن المنتحات التي اتدخر 
في المخازن ٠‏ 


الابل ٠‏ الجاموس + 


الر ئيس - يصوت على المادة الثانية مناللالحة + 


ا المواقق يرقع يده ٠‏ 

(ج) الضريية ‏ ضرية الامتهلاك التي يجب استيفاو'ها ( دفت الابدي ) 
من المواغي ومنتجاتها وفق المادة الثائية من هذا الرئيس - قبلت * تنلى المادة الثالثة من اللائحة + 
القانون ٠‏ قثليت وعسي نل 


(د) المكلف يدقع ضريبة الامتهلاك ‏ الاشخاص الذدين 
يعون او بملكون السوائي ومنتجاتها ٠‏ 
(ه) الوذير ‏ وذير المالبة او من بنيه * 


المادة الثالئة _تحفى المواشي والمنتجات الاآتية 
أمن ضريبة الامتهلاك + 

(1) الضحايا ٠‏ 
)2 ا المالية ‏ الموظفون الذين يعهد الييسم (5) التي تذبح لمقامد حيرية ٠‏ 

2 المالية القيام بالواجبات المترتية في هذا (5) الواددة من اليلاد الاجتبية والمدفوع 

انون ٠‏ عتها رسم الوارد الكمركي ٠‏ 

الرنسس ‏ يصوت على المادة الثالثة من اللائحة ٠‏ 

الموافق برقع ببدم * 
(رفعت الايدي) 


الرئيس - يصوت على المادة الاولى من اللائحة ٠‏ 
الموافق برقع .يده ٠‏ 
(دقعت الايدي) 
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ونهبةة»: 


ف بموجب تعليمات يهدرها الوزير وتكود | الرئيس - بوك غلى النادة. 


7 


0 


لحرن 
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الفقية اوها | , الرئيسي © يصوت على ال210ة م 
اقامة الاجائب مي العراق | السواقق برقع يدم ٠‏ 


ردصت الابديع) : 
المادة الساعة ماك على الاجلبي السدي بدخل] ١.‏ الريشى- فقت - على العاده التاسية: : 

العراق والذي بريد البقاه فيه اكثر من المدة السموح | قثليت وهسي نت 6 

له بها ان براجع فبل اتهاء نلك السدة خابط الناسة |. ٠.‏ الابة الائمةالوزير الماح أن يقور د 

لغرش الحصول على الاذن منه بالاقامة لمدة سلة ولا جود | بسورة مطلقة أو بالقيرد 

الضابط الاقامة ان يرفض اسدار الاذن او اسجديدء الا والاتدديي انض يدي متتس أن ؛ 

توفت وديا ندل ارين تيد به التاحة! اللرسة احفرا سكن 10 


دخص من احكام هذا القانون كلها او بصتها بصورة مطلةة || الرئيس - يصوت على المادة | 
إو بالفيود والشروط الثي يعينها * 3 


الرئيس ‏ يصوت على الصادة الرابصسة عفرة مز 
لحة ٠‏ المواقق . 
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